كتاب القضاء والفتيا 
وهي: تَبِيينُ الحكم الشرعي 
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اج‎ SC kA E iê Î BÎ Sê êê Î Ê Û a gee a ê o e ê ولا يلزم جحواب ما م يقع»‎ 





كتاب القضاء والفتيا 

قتّمدة لأئد النصوك ويد پا کاس خا لطول الكلام عليه. . (وهي) أي 
الفتياء اسم مصدر من أفتى يفي إفتاء: (تبيين الحكم الشرعي) للسائلٍ عنه. 

كان السلف الصالح يهابون الفتيا كثيراء ويشدّدون فيهاء ويتدافعونها حنّى 

حع إلى الأوّل؛ لما فيها من المخاطرة. وأنكر أحمد وغيره من الأعيان على من( 
بهحمٌ على الخواب. وقال: لا ينبغي أن يجيب في كل ما يستفتى فيه» وقال: إذا 
هاب الرجلٌ شيثاء لا ينبغي أن يحمل97 على أن يقولّه. ونيغي للمستيي حفد 
الأدب مع المفي» ويجله. وپ ولا يفعلُ ما جرت عادةٌ العوام به» كيماء باد 
على وحهاء ليقو له ما ملح ایك ل کد آو ما ق ل کند آو 
قاين فلا غيرّك بکذاء أو( کذا قلت أناء وإن كان جوابك موافقاء فاكتب» 
وإلا فلا تكتب. لكن إن علم مفتٍ غرض سائل في شي لم يز أن يكنب 
بغيره» ولا يسأله عندهمٌ أو ضحر أو قيام؛ ونحوه» ولا يطالب بالحجة. 

(ولا يلزمٌ) لمن (جواب ما لم يقع) روى أحمدُ عن ابن عمر: لا تسألوا 
عمًا لم يكن» إن عمرَ نهى عن ذلك. وله أيضاً عن ابن عباس قال عن 
الصحابة: ما كانوا يسألون ن إلا عما ينفعُهم. واحتج الشافعي على كراهة 
سيا عن الشيء قبل وقوعه بقوله تعالى: ييا لي اموا لاسكا 

اذيك ند لي كنز 4 [الئئدة: .]٠ ٠ ١‏ وكان ويد : «ينهى عن قيل وقال 

ET 


(۲) في (م): يحل». 
(۳) في ر(ز) و(م): «و4. 


fo 


منتهى الإرادات 


منتهي الإرادات 


4۹۷/۴۳ 


ولا ما لا يحتمله سائل) ولا ما لا نفع فيه. 
ومن عَدِمْ مفتيا في بلده K+‏ فحكمه 3 ما قبل الشرع. 
ول العدل» ولو میا ا قدو يه مه مم هذه لامها ف قاط a E RRS EÊ Lî aa‏ 


وإضاعة المال وكثرة السوال». وف لفظ: «إِن الله أكرة لكم ذلك» متفق 


عليهما(!). 

(ولا) يلزمٌ حوابُ (ما لا يَحتَمِلّه سائلٌ) قال البعاري(): قال علي: 
حدثوا الناس يما يعرفون» أتريدون أن کات اللة ورسوله. ولي امقدمة 
a HI TF‏ ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهي؛ [ 

(ولا) ارم جواب (ما لا نفع فيه) لقول ابن عباس لعكرمة: نن سات 
عمًا لا يعنيه» فلا تفته. وسأل مهسا أحمد عن مسالق فغضب» وقال: عل 
ويك فيما تنتفع به. وَإِيَاكَ وهذه المسائل المحدثة» وخحك قيما فيه حديك8) 

(ومّن عَِمَ مفتيا في بلده وغيره. فحكمه حكم ما قبل الشرع) من 
إباحةٍ أو حظر أو وقفي على الخلاف» ورحح الأول. 

(ويحرمٌ تساهّل مُفتع) في الإفتاء؛ لعلا يقولَ على الله ما لا علم له به» (و) 
يحرم (تقليذ معروفب به) أي: : في الإفتاء؛ لعدم الوثوق به. 

(ويُقلد) الجتهد (العدل» ولو ميتا) لبقاء قوله في ااي وكالحاكم 
والشاهدء لا ييطل حكمه ولا شهادته ,كوانه . قال الشافعي: : المذاهب لا قوت 


كوت أربابها . 


(١(‏ البحاري c«((YTAT)‏ 7غ اي" ومسلم )١71١9‏ (؟7١):‏ من حديث المغيرة بن شعبة. 


32( في صحیحه (۱۲۷). 
59) في صحیحه ۱۱/۱. 
(4) معونة أولي النهى 5/9. 


40۸ 


د # سس 


يفي جه فاسق نفسّه. ويقلد عامي من ظنة عالماء لا إن جهل 
عدالته. 

و لفت ردٌ الفتياء إن كان بالبلد عا قائمٌ مَقَامّه. وإلا لم يجْز 
كقول حاكم لمن ارتفع إليه: امضٍ إلى غيري. 

ويحرم إطلاقٌ الفتياً في اسم مشترَكء فمن سئلَ: أيؤكلُ في رمضان 
بعد الفجر؟» لابد امم ماما ااا اما كص 


(ويفتي ته فاسق نفسّه) فقط؛ لأنه ليس بأمين على ما يقول. وف 
مادم الو قعين»('): الصواب حواز استفتاء عسي إلا 5 يكون 55 بفسقه 
داعيا إلى بدعته. (و) يجوز أن (يقلد عامّيٌ من ظنه عالاً) ولو عبداء أو لي 
أو أخرس بإشارة مفهومة أو كتابة» وكذا من رآه منتصبا للإفتاء أو التدريس 
معفلما؛ لأثه دليلٌ علمه. (لا إن جهلَ عدالته) فلا يجوز أن يقللته؛ لاحدمال 
فسقّه. قلت: وفيه حرج كبيرٌ خصوصا السائل الغريب» وتقلم: تصحٌ الصلاة 

(ولفت رذ الفتيا إن) حاف فاا أو وكان بالبلد) أهل للإفتاء(؟) 
(عام قائم مقامّه) لفعل السلفيء ولعدم تعين الإفتاء إذن. (وإلا) يكن بالبلد 
عالم يقومٌ مقامّه؛ ل يجر) له رد الفتيا؛ لتعينها عليه و(كهمالا يجوز (قول 
حاكم لن ارتفع إليه) في حكومة: (امض إلى غيري) ولو كان بالبلدٍ من يقوم 
مقامّه؛ لأنّ تدافعَ الحكومات يودي إلى ضياع الحقوق. 

(ويحرم) على مفتٍ (إطلاق الفتيا في اسم مشترك) قال ابن عقيل: 
إجماعا. (فمن سيْلَ: أيؤكل) أو يشرب أو نحوه (برمضانٌ بعد الفجر لاب 
(0 ۲/4 


(۲) في (ز) و (م): (لفتيا)» وفي (س): «الإفتاء». 
(۳) الفروع .٤٠٥/٦‏ 


40۹ 


منتھی الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


4۹۸/۲۳ 


أن يقول: الأول ار للاي ولة اتجيير من اشتفعاة بين قوله: 
وقول عخالفه. يتين وا ن لم يخيرة لا من انتسَّب لمذهَبٍ إمام» أن 
ر مسال ذات قولين. 


ومن لم يجد إلا مفتيا لزمه 85 بقوله. uue uunirÊ‏ 


أن يقول) الفجرَ (الأول» أو) الفجر (الثاني؟) و مثله ما امتحن به أبو يوسف 
فيمّن دفحَ ثوباً إلى قصار فقصرّه وححده» هل له أحرة إن عاد سلْمّه لربّه 
فقال: إن كات قمر في حجرو قله الأحرة وإ كان بعت جحروه فلا 
ارا له لأنه قصّرّه لنفسيه. ومثله من سيل عن بيع رطل تمر برطل تمر» هل 
ينص ؟ ؟ وحوأبه: إن تساويا كيلا صم وإلا فلا. لكن لا يلزم التنبية على 
إعشمال بعيار» ومثله شروط إرث وموانعه؛ ونحوها. ويكره أن يكون السؤال 
بخط المفي 7 إملائه »١‏ وتهذيبه. 
(وله) أي: المفيء (تخيير مَن استفتاه بين قوله وقول مخالفه) لما( ذكره 
بقوله. (ويتخير) مستفتء (وإن لم يخيرَة)/ مفت؛ لأنّ في إلزاِه بالأحذ 
قول معين ترجيح بلا مرحج. (ولا) يجوز (لن انعسب227. لغب إمام أن 
يتخيرٌ ي مسال ذات قولَيّن) لإمامهء أو وجهين لأحد) أصحابه» فيفي أو 
ERY?‏ بل عليه أن ينظر أينّهما أقربُ من الأدلة أو 
قواعلٍ مذهبه» فیعمل به. 
(ومن لم يجد إلا مفتيا)و احداء (لزم أخذه بقوله) كما لو حكم به عليه حاكم. 


)1١-1١(‏ في (م): (الإملائه». 


(؟) في (م): «بما». 
(۳) ي (م): (تنتسب». 
)٤(‏ بعدها في (م): «(من). 


£۰ 


وكذا ملتزمٌ قول مفتي وثم غيره. ويجوز تقليد مفضول من ابجحتهدين. 
والقضاء: EEE‏ يلي م ل 


قال ابن الصلاح: ولا يتوقف ذلك على التزامه» ولا سكون نفميه إلى صحته. 

(وكذا ملتزمٌ قول مفت وثم غيره) قال في «شرح التحرير»: لو أفتى 
المقلَدَ مفت واحدٌّ» وعمل به المقلدُ لزمّه قطعاًء وليس له الرحوعٌ عنه إلى 
فتوى غيره في تلك الحادثة بعينها؛ إجماعا. نقلّه ابن المحاحب والمندي 
وغيرهما. ولذ لم يعمل به فالصحيح من المذهب أنه يلزمه بالتزامه. قال ابن 
مفلح في «أصوله»: هذا الأشهر. 

(ويجوزٌ تقليد مفضول من امجتهدين) مع وحودٍ أفضل منه؛ لعموم قوله 
«أصحابي كالنجوم» بأيهم اقتديتم اهتديتم»('). وفيهه" الأفضل من غيره» 
وكان المفضول 8 الصحابة والسلف يفي مع وحود الأفضل بلا نکی 
حصوصا والعامي يقصر عن( الترجيح. ولا جور التقليدٌ في معرفة الله 
والتوحيدٍ والرسالةٍ؛ لأمره تعالى بالتدبر والتفكر والنظر. وقد ذم تعالى التقليد 
بقوله: تءاب لاز4 الآية ا وهي فيما يطلب 
للعلم» فلا يلرم في الفروع. 

(والقضاءً) لغة: إحكامٌ الشيء والفراغ منه» ومنه قوله تعالى: 
سبع سَموَات م4 [فصلت:11]» وععنى أوحب» ومنه قوله 


ص سح ر د وحم ص 


تعالى: وق بوك ألاهبدوا لياه 4 [اللإسراء: ۲۳])» وععنى إمضاء الحكي 


.01١/7 تقدّم تخريجه‎ )١( 
في (م): «فيه).‎ )۲( 
في (ز) و(س): «على».‎ )9( 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


444/۴۳ 


و 


تبْيينه» والإلزامُ به». وفصلُ الحكومات. 
وهو فرض كفايةء كالإمامة. فعلى الإمام أن يَنصِب بكلّ إقايم 





ومنه قوله تعالى: وسكي إنزه يل الككب ندم ايض مَرَتَِ4 
[الإسراء: ؛ ]2 أي : أمضينا وأنهيناء وي الحاكم قاضيا؛ لأنه بعصي 
الأحكام ويحكمهاء أو لإيجابه الحكم على من يحب عليه. واصطلاحا: 
(تبيينه(١))‏ أي: الحكم الشرعي» (والإلزام به. وفصل الحكومات) أي: 
الخصومات. والأصل فيه قو له تعالى: 1 بلداو انا جلك حَلِيفَه فى الارض .فاح 


عن ای عير كه ر سے س في اين کے 
اق اتد 


الاس باق و د لهو 4 رص: 5 .]١‏ وقلع فلا ورك لا منوت 
حى يموك فيا سرهم 4 [النساء:10] وقوله بد : «إذا احتهد 
الحاكم فأصاب» فله أحران. وإِنْ أخطأء فله أجر». متف عليه(")» من حديث 
عمرو بن العاص. وأجمع المسلمون على نصب القضاء للفصل بين الناس(". 

(وهو) أي: القضاءً (فرض كفاية) لأنّ أمرّ الناس لا يستقيم بدونه 
وكالإماد والجها ونه فض عظيم زا قري عاب وار الح ي 
والواحب اتخاذها ديناً وقربة فإنّها من أفضل القَرَبِء وإنما فسدَ حال 
|بعضيهم؛ لطلب الرياسةٍ والمال بهاء ومن فعل ما كته م يلزه ما يعجر 
عنه» (فهيجب (على الإمام أن يصب بكل إقليم) بكسر الحمرة: حك 
لأقاليم السبعةٍ (قاضي) لأّه لا يحكنٌ الإمام تولي الخصومات والنظرٌ فيها في جميع 
البلادء ولعلا تضيع الحقوق بتوقفي فصل الخصوماات على السفر للإمام؛ لما فيه 
(۲) البخاري (۷۳۰۲)» ومسلم (17/17) (19). 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 8؟755/9. 
)٤(‏ في (م): لامن». 


ويختار لذلك أفضل من يجد: جلما ووا ويأمره بالتقوی» وري 
العدل, وأن يُستخلف في كل صّقَع أفضل من يد لهم. 
ويب على من يَصلحُ» إذا طَلِب» ولم يُوحد غيره ممن يون به» أن 





من المشقة وكلفة النفقة» وقد بعث النبي ي وأصحابّه القضاة للأمصارء 
فبعث الى ب عليًا إلى اليمن قاضياً()» وبعث معاذاً قاضياً أيضا")» وولى 
عمرٌ شريحاً قضاءً الكوفة وولی كعب بن سوار قضاءَ البصرة). وكتب إلى 
أبي عبيدة ومعاذٍ يأمرهّما بتولية القضاء في الشام. 

(و) على الإمام أن يختارٌ لذلك) أي: نصب القضاقء (أفضل مَن يجلةُ؛ 
علما وورعا) لأنّ الإمامَ ينظر للمسلمين» فوحب عليه تحري الأصلح فى 
(ويأمرّه) أي: الإمامٌ إذا ولآه (بالتقوى) لأنها رأس الأمر وملاکه» (و) يأمرّه 
(بتحري العدل ) أي: إعطاء الحق لمستحقه بلا ميل؛ لاله المقصود من القضاءء 
(و) یامرٌه ران یستَخلِف في کل مقي يضم الصاد المهملةٍ وسكون قاف 
أي: ناحيةٍ من عمله. (أفضل من جد هم) علما وورعاً؛ لحديث: «مّن وَلِيَ 
من أمور المسلمين شيئاء فولى رجلاً وهو يد من هو أصلحٌ للمسلمينَ منه» 
فقد نان الله ورسوله والمومنين». رواه الحاكم في «صحيحه:9؟». 

(ويجب على من يَصِلّحُ) للقضاءء (إذا طُلِب) له» (ولم يوجد غيرّه تمن 
يوق بهء أن يدخُلَ فيه) لأنّ القضاءً فرضُ كفاية» ولا قدرة لغيره على القيام 
به إذنء فتعيّن عليه كغسل الميتيء ولئلا تضيعَ حقوق الناسء فان م يطلب له 
أو وحد موثوق به غيره» م يلرم الدحولٌ فيه؛ (إن م يشغله) الدحول في القضاء 
(۱) أعرجحه أبو داود (581)» والزمذي (۱۳۴۳۱» وابن ماحه :)77٠١(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 
(؟) أخرحه أبو داود (517ه), والترمذي .)١7717(‏ 


(۳) أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .۸۷/٠١‏ 
)٤(‏ أحرج الحاكم في «المستدرك) ٩۳/٤‏ قريا منه» من حديث أبي بكر رضي الله عنه. 


۳ 


منتهي الإزرانات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۰/۳ 


ومع وحودٍ غیره» الأفضلٌ أن لا يجيب. وكرة له طلبه إذا 
ويحرم بذل مال فيه» وأنحذه» وطلبه» وفيه مباد شر أهل. 





(غمًا هو أهمٌ منه) فلا يلزمةٌ إذن الدحولٌ فيه؛ لحديث: «لا ضرر ولا 
ضرارً»(0)., 

(ومع وجودٍ غيره) من يصلح للقضاءء (الأفضل) له (أن لا يجسب) إذا 
طلب للقضاء؛ طلباً للسلامق ودفعاً للخطرء ؛ واتباعاً للسلف في الامتشاع منه 
والتوقي له؛ لا روى ابن مسعود مرفوعا: «ما من حاكم يحكمٌ بين الناس إلا 
حبس يوم القيامة» وملك آحذ بقفاه حتى يقفهُ على جهنم ثم يرفعٌ رأسّه إلى 
اله فإن قال: ألقه ألقاه في مهوى, فهوى أربعين رش رواه أحمد وابن 
ماجحه2)'2, 

(وكرة له طلبمم أي: القضاء (إذا) أي: : مع وحود صالح له؛ لحديث أنس 
مرفوعا: «مّن سال القضاء وڳ إلى نفسيه. ومن أجيرٌ عليه نول ملاك 
يسدده»27, رواه الخمسة إلا الننساء ي. وني الصحيحين عن أبي موسى 
مرفوعا: «إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا مأل وال اا حريصاً عليه»9؟). 


(ويخرم بذل مال فيه) أي: القضاءء (و) يحرم على من بَِذلَ له المال في 
القضاء/ (أخذة) وهو من أكل الملل بالباطلء (و) يحرمٌ (طلبه) أي: القضاء 
(وفيه مباشر أهل) أي: صالخ له ولو كان الطالبُ أهلاً في الصور الشلاث؛ 
لأنه إيذاءٌ للمباشر له فان م يكن مباشره أهلاء حار للأهل طلبه بلا مال. ويحرم 
)1( تقدّم تخريجه ١/84ه.‏ 
(؟) أحمد في «(مسنده» »)٤۰۹۷(‏ وابن ماحه (۲۳۱۱). 
(۳) الإمام امد في «(مسنده» »))۱۲۱۸٤(‏ وأبو داود (ل/المه7). والترمذي .)١777(‏ وابن ماحه 
(۲۳۰۹). 
)٤(‏ اخرجه البخاري »)۷۱٤۹(‏ ومسلم (۱۷۳۳) :)۱٤(‏ 


٤ ٤ 


وتصح تولية مفضولء وحريص عليهاء وتعليق ولايةٍ قضاء وإمارةٍ 
در 

وشرط لصحتها: كونها من إما» أو نائبه فيه» وأن يعرف أن 
المُولى صالح للقضاء وتعيينٌ ما يوليه الحكمّ فيه: من عَمّل» وبلا 


ومشافهته بهاء أو مكاتبته aacecocidoveonocveceoeesannescesnncoecnnen‏ 





الدحول في القضاء على مُن لا يمحسنّه» ولم تجتم فيه شروطه» والشفاعة له 
وإعائته على التولية؛ لأنه إعانة على معصية. 

(وتصح تولية مفضول) مج وجورم افضل منه؛ لأ المفضول من س 
كان يولّى مع وحودٍ أفضل منهء واشتهرٌ وتككرّرَ» ولم ينكر. (و) نصح تولية 
(حريص عايها) بلا كراهة؛ لأنه لا قد ۵ آم لكر غيره أولى؛ لما تقدم. 
(و) يصح م (تعليق ولاية قضاءء و) تعليق ولاية (إمارة) بلدٍ أو حيش أو سرية 
(بشرط) نحو قول الإمام: إن مات فلان القاضي› أو الأميزء ففلانٌ عوضه؛ 
الحديث: «أمير كم زیڈ فإن قتل» فجعفنٌ فان قتل» فعبدالله بن رواحة»(0). 

(وشرطً لصِحتها) أي: ولاية القضاءء (كونها من إمام أو نائبه فيه) أي: 
القضاء؛ لأنها من المصالح العامَّةٍء كعقدٍ الذمَّةٍ ولأن الإمام صاحب الأمر 
والنهيء ؛ فلا يفتات عليه ا ذلك. (وأن بعرف) الإمام م أو نائبّه في القضاء أن 
المولى) بفتح اللاي (صاح للقضاء) لأنّ الجهل بصلاحيته كالعلم بعديها؛ 
لأنه الأصلٌ, فإن لم يعرف سألّ عنه أهلّ المعرفة به. (وتعيين . ما 37 ا 
أو نائبه ف القضاء (الحكم فيه من عمل) أي: ما يجمعٌ بلادا وقرى فرق 
كمصر ونواحيهاء (وبللو) كمكة والمدينة؛ ليعلم محل ولايته نيحكم فيه دول 
غيره. وبعث عمرٌ في كل مصر قاضيا واليا() ('ومشافهته بها" أي: 
الولاية إن كان .مجلسيه؛ (أو مكاتبنّه) بالولاية إِنْ كان غائباء كالوكالة» فيكتب 
)١(‏ أخخرجه الإمام أحمد في «(مسنده» 01760 من حديث عبد الله بن جعفر. 


32( لم مده بهذا العموم. وأخرج البيهقي ف (السنن الكبرى» ۸7/1۰ قريبا منه. 
(۳-۳) في الأصل: «مشافهة بهما)» وتي (ز): «مشافهة بها». 


٤ا٥‎ 


شرح منصور 


شرح منصور 


0°۱/۴ 


وإشهاد عدلين عليهاء أو استفاضتهاء إذا كان بلدٌ الإمام خمسة خمسة أيام» 
فما دون. لا عدالة مولي بكسر اللام. 
وألفاظها الصريحة سبعة: ويك الحكي وقلدتك الحكي 


8: 3 3 1 4 E OLE i O E GA i šN 2 8 Lê i Ki 44 & 4 وفوضت» أو ردّدت» أو جمالك إليك‎ 


له الإمامُ عهدا يما ولآه؛ لأنه و كتب لعمرو بن حزم حين بعثه لليمن("2, 
وكتب عمر إلى أهل الكوفة: أمّا بعدُ» فإني قد عشت إليكم عماراً أميراً» وعبد 
الله قاضياء فاسمعوا هما وأطيعوا(). 

(وإشهادُ عدلَيْن عليها)(” أي: التوليةء أن بَعْدَ ما ولاه فيه عن بلدٍ الإمام 
أكثرٌ من مسة آيا» فيكتب العهد ويقرا على العدلين, ويقول المولي هما: 
اشهدا على أي قد ولَيتْ فلانا قضاءَ كذاء وتقدمت إليه با اشتملّ عليه هذا 
العهدٌ ليمضيا» إلى محل ولايته» فيقيما له الشهادة هناك. (أو استفاضتها) 
أي: الولايةء (إذا كان بلد الإمام جسة يام فما دو ن) بالبناء على على الضمء 
بحذف المضاف إليه». وة معنا من البلدٍ الذي و لي فيه؛ لأنّ الاستفاضة 
آكد من الشهادة» ولمذا يثبت بها النسب والموت» فلا حاحة معها إلى 
الشهادةء و(لا) يشترط الصحَّةٍ الولاية"© (عدالة المولي بكسر اللام) لفلا 

يفضي إلى تعذر التولية. 

وألفاظها)/ أي: التوليةء (الصريحة سبعة: وليك الحكم وقلدئك 

الحكم» وفوضت) إليك الحكم» (وردذت) إليك الحكم» (روجعلت إليك 


)١(‏ أخرحه النسائي في (امجتبى» //8ه. 


(۲) أخرحه الحاكم في (المستدرك» .٠۸۸/۳‏ 
(9) في (م): «عليهما». 

)٤(‏ في (م): «ليمضي». 

(5) ليست في الأصل. 

(1) ي (ز) و(س): «نیته». 

(۷-۷) ليست في (ز). 


الحكى واستخلفتك؛ أو استنبتكَ في الحكم. 

فإذا وح أحذهاء وقبل ت حاضٌ في الجلس» أو غائب بعده. 
او شرع الغائب فى العمل انعقّدت. : 

رارق ر ادت ار عل عليلق وو لے ار کہ ت 
إليك» لا تنعقِدٌ بها إلا بقرينة» نحو: فاحكمء أو فتَوّلٌ ما عوَّلتُ عليك فيه. 

وإن قال: من نظ في الحكم في بلدٍ كذاء من فلان وفلان» فقد 
وليته؛ م تنعقذ لمن نظلر؛ لجهالته. 

وإن قال: وليت فلانا | وفلاناء فمن نظَرٌ منهماء فهو .. ا 


الحكم. واستخلفتك) في الحكمء (واستتبتك في الحكم). 

(فإذا وجك أحذها) أي: أحذ هذه الألفاظ السبعة» (و قبل مو لی فح 
اللام». (حاضر بامجلس) انعقدت الولاية كالبيع و والتكاحء (أو) قبل التولية 
(غائب) عن المجلس (بعدّه) أي: بعد بلوغ الولايةٍ به (أو شرع الغائب في 
العمل انعقدت) لدلالة شروعه في العمل على القبول» كالو كالة. 

0 الكناية) من ألفاظ التولية (نحو: اعتمدت) عليك» (أو عولت عليك» 
أو وكَلت) إليك, (أو أستدت”" إليك؛ لا تنعقِد الولايةٌ بها) أي: الكناية: 
(إلا بقرينة» نحو: فاحكم) أو اقض فيه» (أو فتول ما عوّلت عليك فيه) لأنّ 
هذه الألفاظ تحتملٌ الولاية وغيرهاء كالأخد برأيه ونحوهء فلا تنصرفٌ إلى 
التولية إلا بقرينة تنفي الاحتمال. ۰ ۰ 

روت قال) من له تولية القضاء: (مّن نظرٌ في الحكم في بللو كذا من فلان 
وفلان, فقد وين م تتعقذ) الولايةٌ وآن نظرَ» ججهاليم حيثُ م يعن بالولاية 
واعنداً منهماء كقوله: بعتك أحدَ هذين العبدين. 

(وإث قال: وليت فلانا وفلاناء فمّن نظرٌ منهما) "ني الحكم"» (فهو 
)١(‏ في (م): (اسعدت». 


(5-5؟) ليست ف (م). 


6¥ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


خليفتي انعقدت طماء ويتعين من سبق. 
فصل 
ل ا الحی» رست لربه. 
والنظر في مال يتيم» وبحنون» وسفيد» وغائبي» والحجر لسفه وفلس. 
والنظر في وقوف عمله؛ لتجري على شرطها. وفي مصالح طرق 
وتنفيذ الوصاياء وتزويج من لا وَلِي ها. 


ara 8 2‏ ل اخ Nw‏ 
وتصفحٌ شهوده وأمنائه؛ ليستبدل .كن ثبت ججرحه. 


خليفتي. انعقدت) الولاية (هما) بقوله: وليت فلانا وفلاناء (وبتعين 


من سبق منهما) بالنظر بقوله: من نظر منهماء فهو خليفي. 

(وتفيد ولاية حكم عامّة) أي: (١لا‏ تتقيّد١)‏ بحال دون أخرىء (النظر في 
أشياءً» والإلزامٌ بها) أي: بأشياءّ وهي رفصل الحكومة وأخدٌ الحق) من هو 
علیه» (ودفغه لربه). 

(والنظرٌ في مال يتيمء و) مال (مجنون, و) مال (سفيه) لا ولَيّ هم غيره. 
(و) مال (غائبيء والحجر لسفهء و) الحجر ل(فلس). 

(والنظر في وقوف عمله؛ لتجري على شرطهاء و) النظرٌ (في مصالح 
طرق عمله وأفنيته) جمع فناء: ما اتسع أمامّ دور عمله. 

(وتنفي الوصاياء وتزويج من لا ولي ها) من النساء. 

(وتصفح حال شهوده وأمنائه؛ ليستبدل يمن ('ثبتَ جرحه". 


)١-١(‏ ف (ز) و(س) و(م): (لم تفيد». 


(۲-۲) ي (م): يغبت جرحد). 


٤۸ 


وإقامة حك وإمامة جمعةٍ وعيده ما لم يُخضًا بإمام. 

وجبايةٌ راج وزكاقء ما لم يُخصًا بعاملء لا الاحتساب على 
الباعة» والمشترين» وإلزامهم بالشرع. 

4 طلبُ رزق من بيت المال» لنفسيه وأُمَنائْه وخلفائِهء حتى مع 





(وإقامة. حدء و( إقامة (إمامة جمعةء و) إمامة (عيد, مالم يُخصًا يامام) 
فيقيمها عملا على العادة في ذلك. 

(وجباية خراج» و( حباية (زكاةٍ مالم بخصا) آي: الخراج ارا 
(بعامل) يجبيهماء کالاذان('). ورلا) تفید ولاية حكم (الاحتساب على 
الباعة والمشتزين, وإلزامهم بالشرع) لأنّ العادة م تحر ولي القاضي لذلك. 

(وله) أي: القاضيء (طلب رزق من بيت المال لنفسيه وأمنائه وخلفائه) 
لا روي ن عمر: : أنه اسيعمل زید بن ثابتٍ و على القضاءء وفرض ) له رزقا"» 
ورَزق شريحا في كل شهر مئة درهيل), يعبت الك الكوفة غمارا وابن مسعوج 
وعثمان/ بن حنيفي» ورزقهم كل يوم شات نصفها لعمارء ونصفها لابن 
مسعود وعثمان2*»» وكان ابن مسعودٍ قاضيّهم ومعلمَهم. وكتب إلى معاذٍ بن 
حبلٍ وأبي غبيدة حين بعثهما إلى الشام : أن انظِرًا رجالاً من صالحي من 
ټلکې فاستعولوهم على العضاب وأوسعُوا عليه واررقوهم» واكفوهم من 
مال الله تعالى(9». (حتى مع عدم حاجة) لما تقدّم» ولحاجة الناس إلى القضاي 
ولو لم يِرْ الفرضُ هم لتعطّل7© القضاءٌ وضاعت الحقوق ولأنّ أبا بكر لك 


)١(‏ في (ز) و(س): «كالآن». 

)١(‏ ف الأصل: «تقيد». 

(1) أخرحه ابن سعد ف «الطبقات» 9/7 هلاء وانظر: (تلخيص الخحبير» .١91/4‏ 
(4) أرحه البخاري معلقا قبل الحديث رقم .)1١717(‏ 

(0) أخرحه ابن سعد في «الطبقات» 7ه ه7. 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 780/78. 

(۷) ف الأصل: «لعطل». 


منهى الإزانات 


شرح منصور 


0/۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


فإن لم يجعل له شيءَ» وليس له ما يكفيه» وقال للخصمين: 
لا أقضي بينكما إلا بجُعلِ» جاز. لا مَن تعيّن أن يفتي وله كفاية. 
ومن يأحذ من بيت المال» لم يأعذٌ أجرة لفتياه» ولا لخطه. 
فصل 
ويحوزٌ أن يوليّه عموم النظر في عموم العمل وأن يوليّه خاصًا في 
أحدهماء 
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ولي الخلافة» فرضوا له رزقاً كل يوم درهمين0!؛. 

(فإن / يجعل له) أي: القاضي (شيء) من بيت المالء (وليبس له ما 
يكفيه) ويكفي عياله. امي لا أقضي بيتكما إلأ علي جاز) له 
القضاء أجر)0». ولا ر تم به فاعله أ يكون من أهل القربة. أشية 
الصلاةء وعَلِم منه: أله إنْ كان له ما يكفيه؛ ليس له أخعذٌ الجعل أيضاً. 

غو تن أن اي ول ها دلي لء اند دال مل او وا 

يتعيّنْ؛ بأن كان بالبلدٍ عالم يقومٌ مقامّه» أو لم يكن له كفاية, جحاز. 

(ومّن يأخذ(؟» من بيت المال) من المفتين» (لم يأخ) من مستفت (أجرة 
لفتياه, ولا لخطه) اكتفاء .ما عل من بيت المال. 

(ويجوز) للإمام (أن يوليّه) أي: القاضي»› وموم م النظر في عموم العمل) 
بأن ۴ سائ الأحكام بسائرالبلاد» (و) يجوز (أن و خاصا في أحدهما("», 


.۱۸٤/۳ أخرحه بنحوه ابن سعد في «الظبقات»‎ )١( 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في «(مصنفه) »)٠١۲۸١(‏ وابن أبي شيبة في (مصنفه) .٠٠٠/٦‏ 
(؟) في (ز) و(م): «قربه». 

(4) في (م): «أحذ». 

(5) جاء في هامش الأصل ما نصّه: [أي: القضاء والعمل]. 


و لاع 


أو دع لوقه صمو ره ا و حماسا لھ مام فد حككه. فق 
لکن راا في تزويجهاء فلم يزوحهاء حتى خحرحت من عمله. 
م يصح» كما لو أذنت له وهي في غير عملهء ثم دحلت إلى عمله. 
ولا يسمع ية في غير عمله» وهو محل حكيه» وتحب إعادة 
الشهادة فيه» كتعديلها. 


أو) خاصًا (فيهماء فيوليه عموم النظر) عمحلة خاصّق (أو) يوليّه (خاصًا) 
كعقود الأنكحة مثا (محلَةٍ اصق فينفذ حكمه في مقيم بها) أي: تلك 
امحلةء (و) في (طارئ إليها) من غير أهلها؛ لأنه يصيرٌ من أهلها في كثير من 
ام ولذلك جار انع إليه من الدماء الواحبة لأهل الحرم (فقط) فلا 
ينفلٌ عجكنئه فيمّن ليس مقيماً بها ولا طارتا إليها؛ لأنه لم يدععل تحت ولايته. 

(لكن؛ لو أذنت له) امرأة (في تزويجها) وهو في عمله» (فلم يزوّجها 
حتى خرجت من عمله؛ لم يصحٌ) ترویجها؛ لأنها حينعذ ليست ف ولايقه 
(كما لو أذنت له) في ترويجهاء (وهي في غير عمله. شم) زوّحها بعد أن 
(دخلت إلى عمله) فلا يصح؛ إذ لا أثرَ لإذنها بغير عمله؛ لعدم ولايه عليهنا 
إذنذ» كما لو م تدخحل إلى عمله بعد | إذنها له. 

(ولا يسمع) قاض بيّنَة في غير عملِه. وهو) أي: عمله (محلٌ) نفوذ 
(حکهه) فن ولي القضاءَ عجلس معن من مسجاٍ أو غيره؛ لى ينفذ حكمه 
إلا فيه» ولا يسمع بينة إلا فيه ولو قالت امرأةٌ في غير عمل قاض: إذا دحلت 
في عمله. فقد أذنت له في تزويجي ونحوه» وزوحهاء/ وقد دحلت في عمله 
صحّ؛ لصِحّة(') تعليق الإذن بالشرط» كالوكالة. (وتجبُ إعادة الشهادة) إذا 
سمعها ف غير عمله (فيه) أي: في عمله» (كتعديلها) أي: البينق» فلا يسمعه في 


)١(‏ ليست في الأصل. 


۷۹ 


منتهى الإرادات 


0۰۳/۳ 


منتهى الإرانات 


أو يوليّه الحكمٌ في المدايات خاصّة:؛ أو في قدر من المال 
لا يتجاوزه: أو يُحعلَ إليه عقود الأنكحةء دون غيرها. ٠‏ 
وله أن يولي من غير مذهبه, وقاضييْن فأكثرٌ ببلدء وإن اتحد 





غير عمله» فإن سمعّه في غيره» أعادّه فيه» كالشهادة؛ لأنّ سماعَ ذلك في غير 
محل عملهء كسماعه قبل التولية. 

(أويو ی ا تو لي الإمام أو نائبه فيه القاضيء (الحكم في المدايّنات(1) 
خاصّة, أو) يوليّاا الحكمّ في قدرٍ من المال لا يتتجاوزه: أو يجعل) الإمامٌ أو 
نائبه فيه (إليه) أي: القاضي» (عقوة الأنكحةٍ, دون غيرها) في جميع البلادٍ. 
أو في بلدٍ حاص؛ لأنّ ذلك إلى الإمام» فملك الاستنابة في جميعه وبعضيهء وقد 
8 ل : كان ستيب أسجايد قلا ن شي فولى عمرّ القضاءًء وبع 
عليًا قاضياً إلى إلى اليمنء وكان يبعث أصحابّه في جمع الزكاةٍ وغيرها. وكذلك 
حلفاقٌه0). 

(وله) أي: المولي» بکسر اللام» (أن بولي) قاضيا (من غير مذهبه) فإن 
نهاه عن الحكم في مسأالةء ففي «الرعاية»: احتمل وحهين0). قال في 
«الإنصاف»0): والصواب الحواز. 

(و) له أن يولي (قاضيين فاكثر ببللو) واحارء (وإن اتح عملهما) لان 
الغرض فصل الخصوماتٍ وإيصال الحق إلى مستحقه» وهو حاصل بذلك» 
فأشبّه القاضي وخلفاءه» ولكل منهما أن يحكم .مذهبه ولا اعتراض للآخر 
عليه. 


)١(‏ في (م): «المدينات». 

(۲) في (ز) و(س): «يولي). 

(۳) تقدّم تخريج ذلك في الفصل السابق. 

.۲۸٦ - ۲۸٤/۲۸ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ )٤( 


هد 


ويقَدّمٌ قول طالبيء ولو عند نائبي. فإن استويّاء كمَدَعِيَيْنَ احتلفا 
في ثمن مبيع باق» فأقرب الحاكمينء ثم قرعة. 


وإن زالت ولاية ولي - بكسر اللام - أو عَزَلَ المولَى - بفتحها - 


مع صلاحيته» لم تبطلْ ولايته؛ لأنه نائبُ المسلمينء لا الإمام. 





(ويّقَدُمُ قول طالبو) إذا تنازعَ حصمان» وطلب كل منهما الحكم عند 
أحدهماء فيقدم ل > (ولو عند نائب) والآخوه عند مستزیب؛ أن الدعوى 
حق للمدّعي. (فإن استويًا) أي: الخصمان في الطلب» (كمدعِيين اختلفا في 
من مبيسع باق فأقرب الحاكمين) يفدم؛ 4 لأئه الا اة | إلى كلفة المضي 
للأبعد. (ثم) إن اتوي الحا كمان أيضا في القربيء» يقدم من الحاكمين من 
حرحت له (القرعة)(٠‏ لأنه لا مرحح غيرّهاء ولا جور أن يلد القضاء لواحا 
أن يحكم ذهب بعينه؛ لقوله تعالى: و لتاس الي 4 [ص:۲۹]»› 
وا لا ل ماهر یی وقد يظهرٌ له الحق في غير ذلك المذهبي فإن 
ا على هذا الشرطء بطل الشرط فقط. ذكره في «الشرح»). وقال الشيخ 
س الدين: من أو حب تقليد امام بعوفه اسطيية فان تاب» وإلا قتل. وإن 
قال: ينبغي(). كان حاهلاً ضالا. قال: ومن كان متبعا لإمامء فخالفه في 
بعض المسائل؛ لقَوةٌ الدليلء أو لكون أحدهما أعلم وأتقى» قد أحسيً و 
قد في عدالتهء بلا باد 
(وإن زالت ولاية اموي ٠‏ باكر اللام) موت أو غيره (أو قزل) 
الموليء بكسر اللا (المولى, بادسهاء مع عبلاخيية للقضايء (م تبطل 
ولايته؛ لأنه نائب المسلمينء لا الإمام) [ذ توليك الإمام القاضي عق لمصلحة 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۲۸٦-۲۸۷/۲۸‏ 
(1) حاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: تقليد إمام بعينه ولم يوحبه]. 
(4) الاعتيارات ص77 7. 


VT 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0.4/۳ 


ولوكان المستنيب قاضياء فَعَرَّلَ نوَايِهء أو زالت ولايته كموت أو 
کیره انعزلوا. 

وكذا وال» سس وأمير جهاد. ووكيل بيسلا المالء ومن 
نصب لحباية مال وصرفه. 

ولا 0 ما فرّضّه فارض» في المستقبل. 


ومن قزل الفسمهه قزل .ده دد د ن 1 1 5501001010101 





المسلمينء وم تبطل لزواله»/ ولم لك إبطاله كعقده٠‏ النكاح على مولي 
ولان الخلفاءَ ولوا حكاماً في زمانهم» فلم ينعزلوا موتهم» ولما في عزله موت 
الإمام ونحوه من الضرر على المسلمين بتعطل الأحكام وتوقفها إلى أن 57 
الثاني. 

(ولو كان المستنيب قاضياء فعزل نوابّه, أو زالت ولاينه موت أو 
غیره» انعزلوا) لأنهم نواه کال وکلاء له" بخلاف من ولأه الإمامُ قاضياء 
فإنه يتعلق به قضايا الناس وأحكامهم عنده وعند نوابه بالبلدان» فيشق ذلك 
على ir‏ : 

زولا وال رحسب وافیر جهار ووكيلٌ بيت المال» ومّن نصّب 
لجباية مال) ) کخراج (وصرفه) إذا ولاهم الإمام» فلا ينعزلون بعزله ولا موته؛ 
لأنها عقو د لمصلحة المسلمين. 

(ولا يبطل ما فرضه فارض) من نحو نفقة» وكسوةء وأحر حرو مسکن» 
وراج وبحزية وعطاء من ديوان لصلحة» (في المستقبل) إذا مات من فرضه 
أو عزل» ولیس لغيره تغييره ما لم يتغير السبب. 

(ومّن عزل نفسه) من سام وقاض ووال ومحتسبي ونحوهم» (انعزل) أنه 


)١(‏ في (ز) و(م): « كعقدة». 


(؟) ليست في (ز) و(س). 


V4 


لا بعزل قبل علمه. 
ومن احبر بعوت موی ببلد» ووی شور فبال ڪا مم ينعزل. 
فصل 


يشرط کون فاش بالغا» عاقلا ذكراء حرا يلما عر له ولو 
ا اد 5 م E EE‏ 





وكيلٌ. وقال صاحب «الرعاية»: إن لم يلرم قبول. 

ر( ينعزل قاض (بعزل قبل عاديه) لتعلي قضايا الناس وأحكامهم به 
فيشق. خلاف الوكبل» فإ يتصرف في آم حاص 

(ومن أخبرَ بموس) نح قاض (مولى ببلارء وولى غيرّهء فبانَ حيّاء م 
ينعزل) وكذا من أنهى شيئاء فولي بضيبية» ثم تين بطلانه» لم تصحٌ ولاينه؛ 
لأنها كالمعلقة على صِحَةٍ الإنهاء. 

فصل فى شروط القاضي 

وهي عشرةء (ودُ يشترط كونُ قاض» بالغاء عاقلا) لأنّ غير المكلفي تحت 
ولاية غرهء فلا کون وال على غيرهء (ذكرا) لحديث: «ما أفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأةّه(0). ولأئها ضعيفة الرأيء .ناقصة العقل» ليست أهلا للحضورٍ ف 
محافل الرحال» ولم يول ا رلا ادن ماي امرأةٌ قضاءً. (حرًا) كله؛ 
أن غيره منقوص بالرق» مشغول بحقوق سيّده. (مسلماء عدلاً ولو تائبا من 
قذفم) نضّاء فلا يجورٌ تولية مّن فيه نق ص يمنعٌ قبولَ شهادته؛ لقوله تعالى: 
يكامها لذنَءمنُوأ إنجآء ماسقا فسَبِينواً © [الحجحرات:1]. ولا يحور أن 
يكون الحاكم تمن لا يقبلُ قوله» ويجب التبيين عند حكيه ولأنّ الكافرٌَ أو 
الفاسق لا جور أن يكون شاهداء أ فأؤلى أن لا يكون قاضياً. (سميعا) لأنّ 
الأصم لا يسمع كلام الخصمين. (بصيرا) لأنّ الأعمى لا عير المدعي من المدعى 


)١(‏ أخرجه البخاري (4475)» من حديث أبي بكرة رضي الله عنه. 


{Vo 


منتهس الإرائات 
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متكلماء جمتهداء ولو في مذهب إمامه للضرورة» فيراعي آلا إمامه 
۴ به ٠‏ ا 

ومتأخرّهاء ويقلد كبار مذهبه في ذلك» ويحكم به ولو اعتقد 

حلافه. ظ 





عليه» ولا لمق من المقرٌ له. 

(متكلما) لأ الأحرس لا يمكنه النطق بالحكي ولا يفهم جميع الناس 
إشارته. (مجتهدا) ذكرّه ابن حزم إجماع]()؛/ لقوله تعال: فلتخم بين 
لتاس ما ارك ن [النساء: ه .]١ ٠‏ (ولى) كان احتهاده (في مذهب إمامه 
للضرورة) بان :1 یو جحد محتهد مطلقٌ واحتار ي «الإفصاح». و«الرعايية»: أو 
مقلدا('). وف «الإنصاف»(): قلت: وعليه العمل من مدَةَ طويلة» وإلا 
لتعطلت أحكام الناس. انتهى. وف ميوت علد الإجماع انعقد على تقليد 
كل من المذاهب الأربعة, وان الح لا يخرج عنهم. وفي خطبة : لقي ٩‏ 
النسبة لف تع ف اشرو كالائمة الأربعة ليمجت عذمومة» فإِن اختلافهم 
وکو اتفاقهم حجة قاطعة. (فيُراعي) المحتهدٌ في مذهب إمامه (ألفاظ إمامه 
ومتأخرهاء ويقلد كيباو مذهبه في ذلك) أي: في كون ذلك لفظ إمايه 2 
المتأخر منه؛ لأنهم أدرى به .(ويحكم به ولو اعتقد خلافه) لأنه مقت ولا 
يمخرج عن الظاهر منه. ويحرم م الحكم والفتوى بال هوى. إجماعا؛ وبقول أو وحهٍ 
من عير نظر ر في الرجيح؛ إجماعاء (؟و يجب العملّ.موجحب اعتقاده فيما له 
وعليه: إجماعا؟). قاله شيخناء ذكره ف في «الفرو ع06). ول الشيخ تقي الدين: 
هذه الشروط تعتبر حسب ¿١‏ الإمكان. وبحب تولية الأمثل فالأمثل» على 
)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف اح 7 ا 


(۲) ص۲۳٤‏ . 
كر اا 


)٤-٤(‏ ليست في (م). 
(ه) 277/5. 


٤۷٦ 


0 رقم كاتباء أو ورا أو زاهداء أو يقلا أو مفيتا للقياس» أو 
سن لي وَالأَؤْلى كونه كذلك. 


يمنع التولية ايتداي يمنعها دواماء إلا 0 - السمع» والبصر فيما 
ہے عدا ميسكم به فإ رلا مکی بای ني 


هذا يدل كلام أحمد وغيره) فيو لعدم نفع الفاسقيْن وأقلهما شرا وأعدل 
المقلدين وأعرقهها بالتقليدِ(١).‏ انتهى. وقال أبو بكر الخوارزمي() : الولاية 
أنثى تصغر(" وتكبر بواليهاء كمطيةٍ تحسنُ وتقبح عمتطيها). فالأعمال 
بالعمّال» كما أن النساء بالرحال» والصدور ججالس دوي الكمال(. 

ولام ؛ يشرط (كونه) أي: القاضي (كاتبا) لأنّه يه كان أمياء وهو 

سيد ا حکام. وليس من ضرورة الحكم الكتابة, (أى أي: ولا يه يشترط كونه 
(ورعاء أو زاهداء أو يقظاء أو مثيتا للقياس» أو حسن اخلق) لن ذلك ليس 
من ضروره الحكي» (والأولى كوثه كذلك) لأنه أكمل» كالأسر إذا ساوى 
الشاب في جميع الصفات. 

(وما يمس التولية ابتسداء) كالجحنون والفسق والصمم والعمى, ؛ (بمنعها 
دواما) فينعزل إذا طرأ عليه شيءٌ من هذه ونحوها؛ لفقاد شرطر التولية. 0 

فقد السمع, »زابر لیما لیت تدمع رر “میج بسر ول يَحكم به) حتى 
عمي أو طرشن؛ وي و قنتعا ليس من مقدمات 
حال يسمع فيه كلام م وكير أحدهما من الآحر» بمخلاف غيرهما 
من الفستي والجنون والردةٍ ونحوها. 


.4714/5 والفروع‎ ٠٠٠٠/۲۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن العباس» من أئمة الكتاب وأحد الشعراء الأعلام» كان ثقة في اللغة ومعرفة 
الأنساب» ت ۳۸۳ه. «معجم الأعلام» ص٤‏ ۷۲. 

(۳) لي (م): اتصغير). 

)٤(‏ في (م): «عطيها». 

(0) الفروع 5754/5. 

(5) في (ز) و(س): «#عن». 


VY 


منتھی الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


00 


وا عد أيه مع مرض ,يمنعه القضاء. 

ويصح أن یوی عبدٌ إمارة سَرية وقسلم صدفة وفيء؛ وإمامة 
صلاة. ْ ْ 

والجتهد: من يعرف من الكتاب والسنة الحقيقة والمحارّ: والأمر 


والنهي» وا والمبين» والمحكم والمتشابة والعام والخاص» والمطلى 





(ويتعيّنُ عزله) أي: القاضيء (مع مرض بمنعٌه القضاءً) لدعاء الحاحةٍ إلى 
إقامة غيره. 

(ويصح أن يُوَلَى عبد إمارة سريّة وقَسْمَ صدقة و) قَسْمَ (فيءٍء وإمامة 
صلاة) غير جمعةٍ وعيار. 

(واجتهڈ) من/الاحتهاد» وهو: استفراغ الفقيه وسعه لتحصيلٍ ظن بحكم 

شرعئ: (مَّن يعرف من الكتاب) أي: كتاب الله تعالى» (و) من (السنة) أي: 
سنة رسول الله ل (الحقيقة أي: اللفظ الستعمل في وضع أوّل» (وامجاز) 
أي: اللفظ المستعمل في غير ر وضع وَل لعلاقة(). (والأمن أي: اقتضاء 
الطلبء (والنهي) أي: اقتضاءَ كف عن فعلء لا بقول"): كف. (واتجمل) 
أي: ما لا يفهم منه عند الإطلاق شيء» EDE‏ ي: المحرج من حيز 
الإشكال إلى حيزٍ الوضوح والتجلي. (وامحكم) أي: اللفظ المتضم المعنى؛ 
(و للعضايةع مايه إا لاشزالٍ أو ظهور تشبیو)» أو غيره كالحروف 
القظمة د أوائل السور. (والعام) ما دل على مسميات و باعتبار اسر( اشاز ر کت 
فيه مطلقاء (واخاص) مقايلة (والمطلق) ما دل على شائع في جنسه» 
(1) في (ز): «كعلاقة). رف (س): أي: كعلاقة). 


(۲) في (م): «يقول». 
(۳) في (م): «الاشتراك». 


(4) في (م): لاشبيه). 


(5) في (م): «أمور». 


2ت 


والمقيّدَه والناسخ والمنسوخ؛ والمستثنى والمستثنى منه وصحيح السنةٍ 
وسقيعها. وتوا رها وآحادّهاء ومُسندها والمنقطع مما يتعلق بالأحكام» 
والمجمّع ع عليه والمختلّف فيه) ا ا ا ا ا 00 وملعم نين مة ني ة نمم ممه 





(والمقيد) ما دل على معين2"©. (والناسخ) أي : اران دک شرعي» 
(والمنسوخ) أي: ما نسح حكمّه شرعاً بعد ثيوته شرعاً. (والمسطتى) أي: 
المحرج بإلاً أو إحدى(2 أحواتهاء (والمستشى منه. و) یعرف (صحيح السنة) 
ا ما نقله الحدل الضابط عن مثله من غير شذوذٍ ولا علةٍ قادحة ولعل ارات 
به: ما يشمل الحسن بدليل المقابلة (وسقيمّها) أي: السنة» وهو ما لا توحد فيه 
شروط الصحق كالمنقطع والمنكر والشاذء ونحوها. (و) يعرف (متواترها) أي: 
ما قله مح لا يتصورُ تواطؤهم على الكذبيء عن مغلهم | إلى انتهاء إسناده. 
والحق أنه لا ينحصر في عددء بل يستدل بحصول العلم على حصول العدد. 
والعلم الحاصلٌ عنه ضروري. (و) يعرف (آحادها) أي: السنةء وليس المرادُ ما 
راويه واحد» بل ما لم ييلغ التواترٌه فهو آحادٌ. (و) يعرف (مسندها) أي: 
السنق أبي: ما اتصِلُ إسنافٌه من راويه إلى مهاه و يعم شرا ف في المرفوع. 
(و) يعرف (المنقطع) من السنقء وهو: ما لا يتصل سنده على أي وجو كان 
الانقطاعٌ» (ما يتعلق بالأحكام) فقطء ولا يحب على الحتهدٍ حفظ القرآن» بل 
حمس مئة آية. نقله العف لأن المجتهد هو من يعرف السا ليله 
كابحتهاٍ في القبلةٍ. ولكل من ذكرّ دلالة لا يمكنٌ معرفتها إلا معرفته؛ فوحب 
م ف ذلك» لتعرَّف دلالته ووقف الاحتهاد على معرفة ذلك. 

(و) معرفة) (اجمع عليه والمختلففب فيه) لک احمع عليه (°لا اجتهاد فيه 


)١(‏ في (م): #معنى». 

(۲) في الأصل: «أحد». 

(*) معونة أولي النهى 45/9 . المعظم: عيسى بن محمد (الملك العادل)» أبو بكر بن آيوب» شرف 
الدين الأيوبي» سلطان الشام» من علماء الملوك» لت ؟ هھ. 

)٤(‏ في (م): «يعرف». 

(ه-ه) في الأصل: «يكون الاحتهاد فيه خطأ». 


۹ 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


0۷/۳ 


والقيسام : و شروطهه ريف تسقيطه والعرئية البداونة ينعار 
والشام» والعراق» وما يواليهم. 
فمّن عرف أكثرٌ ذلك فقطء صلح للفتيا والقضاء. 





والمختلف فيه يحتاجٌ إلى معرفة أقوال الأئمةٍ فيه()؛ لعلاً يقول(" فيه قولا يخرج 
عن أقوال السلفيء وذلك لا جوز عند البعض. 

(و) يعرف (القياس) وهو رد فرع إلى أصل» (و) يعرف (شروطه) أي: 
القياس؛ ليرد ما لا نص فيه من الفروع إلى أصله. (و) يعرف (كيف يستنبط) 
الأحكاء من أدلتهاء ومحلّ بسطٍ ذلك كتب أصول الفقه. (و) يعرف (العربية 
المتداولة بالحجازء والشامء والعراق) قال في «المستوعب»/ و«امحرر»(): 
واليمن. (وما يُواليهم) أي: : ومن يوالي هذه البلاد من العربي. قیال المراة 
بالعربيّة الإعراب والألفاظ العريّة. والأشهر: أنها اللغة العربية من حيث 
اختصاصها بأحوال هي : : الإعراب» لا توجد ف غيرها من اللغات؛ ليعرف 
بذلك استنباط الأحكام من ع أصناففب ۽ علوم الكتاب و السنة. 

(فمّن عرف( أكثرَ ذلك فقد صل للفتيا والقضاء) نىگ من 
الاستنباط والتر حيح بين الأقو ال. قال في «آداب المفي: :ولا وا 55 
ر ذلك)؛ لشبهة أو إشكال» لكن يكفيه مقا وجوه دلالة الأدلق 

كيفية أذ الأحكام من الفلا وسیاجاء ورا ابن عقيل في «التذكرة»: 
ويعرف الاستدلال» واستصحاب الحال» والقدرة) على إبطال شبَهِ المخالف 
() في الأصل: ني ذلك 
(۲) في الأصل: «يقوي». 

(۳) معونة أولي النھی .٤1/۹‏ 

۳/۲ (4) 

(5) ليست لي (س). 

(7) أي: ابن مفلح» كما في المقنع مع الشرح الكبير والانصاف .5١١/178‏ 
(07-7) في (ز) و(م): «بذلك». 

(۸) في الأصل: «القدر». 


A: 


فصل 
وإن حَكم اثنان فأكثرُ بينهما صالخا للقضاءء نقذ حكمه في كل 
ما ينفذ فيه حكم من وَلأهُ إمامٌ أو نائبه. 


لكن لكل منهما الحو ع قبل شروعه في الحكم. 


وإقامة الدليل على مذهبه(). 

(وإن إن حکم) بتشديد الكاف» (اثنات ف كثر بينهما) ر حلا تالت 
للقضاء) بان تصش مما تقدّمٌ من شروط القاضي. وقال الشيخ ت تفي الدين: 
العشر صفات الي ذكرها في «المحرر» في القاضيء لا تا تشرط فين مک 
الخصمان» فیحکم بینهما). (نفذ حکمّه في کل ما ینف فیه حکمٌ من ولاه 
إماه. أو نائُم لحديث أبي شريح أن ن رسول الله كيه قال له: «إِنّ الله هو 
الحكي فلم تكن أبا الحكين؟. قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءء أتوؤني» 
فحكمت ا فرضي علي الفريقان. قال: «ماأحسن هذاء وت اج 
رليك قال: شريح. قال: «فأنت أبو شریح» . رواه النسائي 70 وروي 
مرفوعا: «مَن بين انين تراضيًا به» فلم يعدل بينهماء فهر ملعون»(). 
وتحاكم عمرٌ وأبي إلى زی بن ثابت»» وعثمادٌ وطلحة الى حبير بن 
مطعو(» وم يکن أحدٌ منهم قاضيا. 

(لكن لكل منهما) أي: المتحاكمين (الرجوغ) عن تحكييه (قبل شروعه 

ي اک لأنه لا يازمٌ حكمّه إلا برضا الخصمين؛ 55 الموكل قبل 

تصرفب وكيله فيما وكل فيه وله أن يشهدَ على نفميه بحكيه: ويلزم الحاكم 
ر اراح ا أصول:الفقه لابن عقيل » وما بعدهاء والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .۳٠١/۲۸‏ 
(؟) الاختيارات الفقهية ص۰۳۳۹ وكشاف القناع 9/5 .7١‏ 
(۳) في (امجتبی) ۲۲۹/۸. 
)٤(‏ ذكر ابن حجر في «اتلخحيص الحبير» :۱۸١/٤‏ أن ابن الجوزي أخحرجه في «التحقيق؟. 


(0) أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .١44/٠١‏ 
(7) أتحرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 758/9. 
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قبوله» وكتابه ككتاب من ولآه الإمام. وينبغي أن يشهدّ عليهما بالرضا 
بحكيه قبل أن يحكمّ بيتهما؛ لثلاً جحد احكومُ عليه منهما أنه حكّمّهء فلا 
يقب قوله عليه إلا نة ذكره ف «المستوعب». وفي «عمّدٍ الأدلة»: وكذا 
يجوز أن يتولى متقدمو الأسواق» والمساجدء الوساطات» والصلحّ عند الفورة 
والمخاصمة وعمارة المساحدء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(). 


.۳۲۸/۲۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


£۸۲ 


باب أدب دنر 


ر ٠‏ لاق ابي ينغي التخلق بها. والخلق: صورته الباطنة. ظ 
يُسن» كونه قويًاً بلا عُنفيء لَيّناْ بلا ضَعْفوء حليماء مقافي طا 
عقيقاء بصيرا بأحكام الحكام قبله. 


وسؤاله ن زي لي غر ليه عن علماه وعئول. Ss HE E BE ES KA‏ 


الأب بفتح الهمزة و فق يشال أدب الر 5 بكسر الدال وضمهاء أي: 
صار أدييا في (١خلقه‏ وعليه'". (وهو: أخلاقه التي ينبغي) له (التخلقٌ بها. والحخلّق) 
لض (صورته الباطنة) أي: بيان ما يجحب/ على القاضيء أو يسن له أن يأحذ به 

نفسّه أ و أعوانه. من اللاب وإلقوانون الي اتطيط أعرر الفضاء يتمشظلهم ن ال 

(یسن كونه) أ ي: القاضي (قويًا بلا عنفي) لكلا يطمع(© فيه الظالم. (ليْنا بلا 
ضعف) لثلا يهابه المحق. (حليما) اثلا يغضب من كلام احص » فيمنعه الحكم. 
(متأ نيًا) من التأ: > وهو ضدٌ العجلق لثلا تودّي عجلته إلى ما لا ينبغي.(متفطنا) 
ملا يخدع من بعض الخصوم؛ لغرة. قال في «الشر ح»(: عالاً بلغات أهل ولايقه. 
(عفيفا) أي: كافا نفسّه عن الحرام؛ لبلا يطمع في ميله بأطماعه. (بصيرا بأحكام 
الحكام قبله) لقول علي: لا ينبغي للقاضي أن يكون قاضياً حتى تكمل فيه جمس 
حصال: عفيف حليم عالم .عا كان قبله» يستشير ذوي الألباب لايخاف ف الله 
لومة لائه(؟). ويسهل عليه الحكم وتتضح له طريقه. 

(و) يسن (سؤاله إن ولي في غير بلدده عن علمائه) ليشاورهم في 
الحوادث ويستعين بهم على قضائه. (و) عن (عدوله) لاستناد أحكامه إليهم.؛ 
وثبوت الحقوق عنده بهم» فيقبل أو يرد من يراه لذلك أهلاء وليكون على 
بصيره منهم. 

. في الأصل و(م): (احلق وعلمة‎ )١-١( 

(۲) في (م): «يطع» . 

(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۳۲۹/۲۸. 

)٤(‏ أخحرجه البيهقي في «السنن الكبرى» ١٠١/٠١‏ من قول عمر بن عبد العزيز. 


EAT 


0۰۷/۴ 


) شرح منصور 


وإعلامُهم يوم دخوله؛ ليُتلقوة» من غير أن يأمرهم بتلقيه. 

ودخوله يوم انین» أو خيس أو سیت ضحوة لاسا أجمل 
ثیابه» ر ولا ون ن تفاءل فحسن 

فيأتي الحامع» فيصلي ركطتين» وجل م مستقبلا 2 بعهده: قرا على 


(و) يسن (إعلامهم ) بأن ينفِذ عند مسيره من يعلمهم؛ (يوم دخوله) 
البلد (ليتلقوه(')) لأنه أوقع له في النفوس وأعظم لحشمته. (من غير أن 
يأمرهم تلقيه) لأنه الست كقامه. 

(و) يسن (دخوله) بلدا ولي یی فيه (يوم اثنين : يوم (“ميس أو) 
يوم (سبت) لأنه ميد دحل في الهجرة المدينة يوم الائنين("). وكذا مسن غزوة 
تبوك» وقال: بويك لأميّ في سبتها وخميسها76). . وينبغي أن يدخحلها 
(ضحوة) تفاؤلاً لاستقبال الشهر. (لابسا أجل ثيابه) أي: أحسنها؛ لأنه تعالى 
بحب الحمال» وقال: زیت نلمج [الأعراف:١۳]‏ لأنها جحامع 
الناس» وهنا يجتمع مالا يجتمع في المساحد, فهو أولى بالزيية. (وكذا 
أصحابه) لأنه أعظم له ولحم في النفوس. (ولا يتطير) أي: لا يتشاءم. 
(وإن تفاءل» فحسن) لأنه ية كان يحب الفأل الحسنَ وينهى عن الطيرة©) 

رفياتي اجام فيصلي) فيه ( رکتین) تيته» (ويجلس مستقبلا) القبلة؛ لأن حير 
احالس ما استقبل به | لقبلة لقبلة. (ويأمر) القاضي (بعهده فيقرأ على الناس) ليعلموا 
تولیته» واحتفاظ ا د اتبا ع أحكام الشر ع» وقد المولى به بفتح اللام» عنده 
وحدود ولايته» وما فوض إليه ا حكم فيه (و) يأمر من يناديهم بيوم جلوميه للحكم؛ 
ليعلمه من له جا فيأتي فيه. (ویقل من كلامه إلا لخاجة) للكلام؛ ؛ لأنه أهيب» 
)١(‏ في الأصل ر (س) «ليستلقوه» 

(۲) آخحرجه البحاري »)۳۹۰٦(‏ من حديث عروة بن الزبير. 
(؟) قال ابن الملقن في «شرح المنهاج4: لا أصل له. انظر: كشف الخفاء 14/١‏ 71. 
)٤(‏ ليست في النسخ الخطية. 


7 أخير جحه ابن ماحه (7577)) من حديث أبي هريرة. 


Af 


ثم مضي إلى منزله» وين فيتس ديوالا امک من کان قبل ويأمر ۴ 


ام 3 7 يثبت ما تسلمّه َحْضَر عَدْلين. 

ثم ا يوم الوعد بأعدل ارال شر یاف ولا جائع ولا 
حاقن» ولا مهمو بها يله عن الفهمء فيُسلْمُ على من يمر به ولو 
صبيّاء' ْم على من بمجلسه. 

ويصلي. ؛ إن كان مسجد تيته» وا چ والأفضل الضلاة. 


(ثم بمضي إلى منزله) امعد( له؛ ليستريح. (وينفذ) أي: ببعث ثقة (فيتسلم 


ديوات الحكم) بكسر الدال؛ وحكي جه وهو: الدفر لمعد لكتب الوثائق 
والسجلات والودائع» (من كان) قاضيا / (قبله) لأنه() الأساس الذي 7 
عليه وهو في يد الحاكم بحكم الولاية» وقد صارت إليه. (وبأمر كاتبا ثقة 
يغبت ما تسلمه بمحضر عدلين) احتياطا(). 

(ثم يخرج يوم الوعد) أي: الذي وعد الناس بالجلوس فيه للحكم» 
(بأعدل أحواله غير غضباث, ولا اا ولا حاقنء ولا موم ا بد 

عن الفهم) لأنه أجمع لقلبهء وأبلغ في تيقظه للصوابو: (فيسلم على من يمر به 
ولو صبيًا) لأنه إما راكب أو ماشء والسنة لكل منهما أن يسم على مّن يمر 
به . (ثم) يسلم (على من بمجلسه) لحديث: «إن(۶) من خق المسلم على 
المسلم أن يسلم عليه إذا لقیه»(°). 

(ويصلي إن كان بمسجد تحيته) إن لى يكن وت نهيء كغيره. (واإلا) 
يكن .ُسجدء (خمير) بين الصلاةٍ وتركهاء اكسائر لأصالعي. (والأفضل 
الصلاة) ليئال ثوايها. (ويجلس على بساط أو نحوه) يختص به؛ ليمز عدن 
جلسائه؛ اا لأنه مقام عظيم يجب فيه إظهار ر الحرمة؛ تعظيما للشرع» 
)۱( ف (س): «المقر) . 
(۲) في الأصل : «لأن» 
(۳) لیست فی (س) و (ز). 


)٤(‏ ليست في (م). 
(ه) أرجه النرمذي (7775)» وابن ماحه (4785 )١‏ » من حديث علي. 


{Ao 
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منتهس الإرادات 


ويدعو بالتوفيق» والعصمة مستعيناء متو كلا پرا 
وک اه ل اذى فيه بشي قيضا كجامع - - ته قدا 
يكثرة فية.- ودار وا وسط البلدء إن أمكن. 


ولا بسك سناسباء ولا يذابة يلل عذير: إلا في غير بجلس الحكم. إن 
شاع 





(ويدعو) الله تعالى (بالتوفيق) للحق» (والعصمة) من زلل القول والعمل؛ لأنه 
مقام تحطر. وکان من دعساء عمر: اللهم أرنيٍ الحنق 00 ووفقئ لاتباعه» 
وأرني الباطل باطلا ووفقي لاجتنابه('. (مستعينا) أي: طالب المعونة من الله 
تعالى. (متوكلا) أي: مفوضاً أمره إليه. ويدعو (سرًا) لأنه أرحى للإحابة 
وأبعد من الرياء. (وليكن مجلسه في موضع لا يتأذى فيه بشيء) للا يشتغل 
اله عا يؤذيه. (فسيحاء كجامع) فيجوز القضاءٌ فيه؛ بلا كراهةٍ. روي عن 
عمر وعثمان وعلي أنهم كانوا يقضون في الملسجد). قال مالك: القضاء 3 
المسجد من أمر الناس القديم» وكان ييو يجلس في المسجد مع حاحة الناس 
إليه في الفتيا E‏ وغيرهما من حوائج الناس. وأما الحنب فيغتسل› 
والحائض توكل أو تأتي القاضي في منزله. (ويصونه) أي: المسجد (عما يكره 
فيه) من نحو رفع صوتٍ.(وكدارٍ واسعةٍ وسط البلا إن أمكن) لتستوي أهل 
البلد في المضي إليه. (ولا يتخذ حاجبا ولا بوابا بلا عدرء إلا في غير مجلس 
الحكم إن شاء) لحديث عجرو بن مرة ة مرفوعا: «ما من إمام أو وال يغلق بابه 
دون ذوي الحاحات والخلة والمسكنة» إلا أغلق الله أبواب ممق | دون خلته 
وحاجته ومسكنته» . روأه أحمد والترمذي0).ولأنهما رعا اا ذا الحاجة 
لغرض النفس أو غرض الحكام*: 


)1( م نقف عليه مسندا, 


(؟) انظر ما علقه البخحاري قبل .)7١72(‏ 


(۳) أخحرجه البخاري .)٤١١(‏ 
(1) أحمد في «(مسنده» (۱۸۰۳۳)» والرمذي (۱۳۳۲). 
(5) في الأصل و(م): «الحطام» . 


4۸٦ 


ويعرض القصّص» ويجب تقديم سابق» لا في أكثرَ من حكومة. 
ويقرع» إن حضروا دفعة» وتشاحوا. 

وعليه العدل بين متحاكمين في لحظه» ولفظه» وجلسيه» ودحول 
عليه» إلا إذا سلّم أحدهماء يرد ولا يُنظِر سلام الثاني» وإلا السل 
مع كافرء فيقدمُ دحو لا ويرفع اا 1216 een‏ 


(ويعرض القصص» وب تقدريم سابق) لسبقه لل ياج وي معناه المعلم 
إذا اجتمع عنده الطلبة. و(ا) يعدم سابق (فى أكثر من حكومة) لفلا يستوعب 
اجلس» فيضر غيره. وإن ادعى المدّعى عليه على المدّعي؛ حكم بينهما؛ لأنه إنهما 
يعتبر الأول ف الدعوى لا ي المدعى عليه. (ويشرع) ينهم رات حضروا دفعة) 
واأجبادة (وتشاحوا) ف التقديم؛ ؛ لأنه للا هر جح مح غيرها١١).‏ 

(و) يجب (عليه) / أي: القاضي (العدل بين متحاكمين) ترافعًا إليه؛ (في 
لحظه) أي: ملاحظته» (ولفظه) أي: كلامه هما (ومجلسه. ودخول عليه 
إلا إذا سلم أحذهما) عليه» (فيردٌ) عليه» (ولا ينتظر سلام الفاني) لوحوب 
الرد فورا. رالا المسلم) إذا ترافع إليه مع كافر, فيقدم) الا زر 
اقفن زاگ كس يها لعو 4 [السحدة :1۸[ . ودلیا وحوب 
العدل بين الخصمین یلیگ عمر بن شس ) ف ككاب القضاء عن أم سلمة 
مرفو عا «مّن ابتلي بالقضاء بين المسلمين» فليعدل بينهه”© في لفظله(؟) 
وإشارتهٍ ومقعده*»» ولا يرفعن7» صوته على أحدٍ الخصمين ولا يرفعه على 
)١(‏ في (س): لغيرهما». 

(۲) ف الأصل و (ز): «عمرو بن شيبة)» وفي (س) و (م): #عمرو بن أبي شيبة»؛ والصواب ما 
أثبتناه. وعمر بن شبة» هو: أبو زيد عمر بن شبة بن عبدة بن زيد بن رائطة النمري» البصري» 
النحوي» العلامة» الحافظ, الحجة, نزيل بغداد. (ت ۲٣۹۲‏ هم). «سرر الأعلام) 13/11. 

(5) في الأصل: «بينهما» . 

(4) في مطبوع «السنن الكبرى» للبيهقي :١70/١١‏ «الحظه» . 

(©) في (س): لاومقصده» . 

(5) في الأصل و (س): اولا يرفع» . 


المع 


منتهي الإرادات 
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وس و . ابر به وو و ۾ ر و2 وى ” 
أو يضيفه» أو يُعَلمّه كيف يدعي إلا أن يرك ما يلزّم ذكره» كشرط 
عمل و سببب) ونحوه, فله أن يُسأل عنه. 


وله أن يَزن» ويشفع ليضع عن خصمه؛ ا ef E E i Fat on i‏ 305:00 © 


الآحر»). ولي رواية: «وليسو بينهم لي النظر وامحلس والإشارة". ولانه إذا 
مير أحدهماء حصر الآخر وانكسر قلبه2) ».» ورا م تقم حجته» فيؤدي 
ذلك إلى ظلمه. 

(ولا يكره قيامه) أي: القاضي (للخصمين) فإذا قام لأحدهماء وحب 
أن يقوم للآخر. (ويحرم أن يسارٌ أحدهماء أو يلقنه حجة؟», أو يضيّفه) 
لأنه إعانة له على خحصمه وكسر لقلبه. وروي عن علي أنه نزل به رحلء 
فقال له: القد صم ايان : نعم. قال: تحوّل عناء فإني سمعت رسول الله ص 
يقول: «لا تضيفوا أحد الخصمين إلا وخصمه معه(*) (أو يعلمه كيف 


يدّعيء إلا أن ينك ما يلزم ذكره) في الدعرىء (كشرط عقدٍ و سبب) 


إرث (ونحوهء فله أن يسأله عنه) ضرورة؛ تحريرا للدعوی» ولا ضرر على 

صاحبه في ذلك» وأكثر الخصوم لا يعلمه» وليتضح للقاضي وجه الحكم. 
(وله) أي : القاضي (أن يزد) عن أحد الخصمين؛ لأن فيه نفعا لخصمه. 
() له أن (يشفع له) عند خصمه؛ (ليضع عن خصمه). شيك ؛ لأنها 
کی کک یگ اھ تیا 4 


شفاعة نحسنة» وقد قال تعالى: فإمنيشفع شفلعة م تويب ء 
(النساء: ./۲۸١‏ وعن كعب بن مالك ى أنه تقاضى ابن 3 حدرد)دینا 


.٠٠۹/۱۰ أخرجه البهقي في «السنن الکیری»‎ )١( 


(۲) انظر: نصب الراية ٤/٤‏ ۷. 

(۳) لیست في (س) و (م) و (ز). 

. في النسخ الخطية: #ححته»‎ )٤( 

(0) أخرجه البيهقي في «السنن الكيرى» .١17//١١‏ 
(1) ليست في النسخ الخطية. 

0) ليست ف (م). 


ممع 


منتهى الإرادات 


أو ينظره. وأن يؤدب خصماافتات عليه» ولو لم يشيبت ببينة» وأن 
يتتهرة» إذا التوّى. 
وسن أن يُحطيرَ محلسّه فقهاءً المذاهبيء ومشاورتهم فيما يشكل. 





كان(" عليه في المسجد» فارتفعت أصواتهما حتى معهماا) الي ب وهو شن نمور 
في بیته» فخر ج( حتی کشف سجف حجرته؛ فنادى: «يا کعب» فقلت: 
لبيك يا رسول اللهء ؟فقال: «ضع من دينك هذاه وأومأ إليه» أي: الشطر. قال: 
قد فعلت يا رسول الله؟». قال: «قم فاقضه». رواه الجماعة إلا الترمذي©). 
(أو) أي: ويجوز أن يشفع ل (ينظره) أي: يمهل المدين بدينه؛ لأنه أولى 
ارا ليان (و) للقاضي (أن يؤب خصما اففات عليه) كقوله: 

رد یی ) علي؛ أو حكمت علي بغير الحق وتوف بصر ب لا يريد على 
عفر و حخيس ») وأن يعفو عنه. (ولو م ثبت أي: افتياته عليه (ببينة). لأن 
في توقفه) على الإثبات جرحاء وربما يكون ذريعة للافتيات. (و) له (أن 
ينتهره إذا التوى) عن الحق؛ ئلا يطمع فيه. 

(ويسن) للقاضي (أن يحضير مجلسّه فقهاء/ المذاهب. ومشاورتهم فيما 1/۳ 

یشکل) إن ایک وسوافم 0 حدتنت حادئة؛ ليذ كرو حرابم وأدلتهم 
زآل عمران: 8 قال امسن إن كان رسو" الله 75 شعن 
مشاورتهم, وإنما أراد أن (؟يستن بذلك») الحاكم بعده(١١).‏ 
)١(‏ ليست في (س). 
(؟) في (س): «جمعها» . 
(۳) بعدها في (م): (حدرد» . 
)٤-٤(‏ ليست في (س). 
(ه) البخحاري »)٤۷۱(‏ ومسلم »)١554(‏ وأبو داود (۳۰۹۰)» والنسائی ۲۳۹/۸ وابن ماحه .)۲٤۲۹(‏ 
(5) في (س): لأرشيت» . 
(۷) في الأصل: «عشرة» . 
(۸) في (س): «توقعه» . 
(5-9) في (س): لايسنن» . 


.47/1 أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٠١( 


۸۹ 


منتكهس الإرادات 


شرح منصور 


فإن اتضّحء وإلا أ خخره. . فلو حكم ولم يجتهد. لم يصح؛ ولو أصاب 
الحق. ویحرم تقلید غیره» ولو کان علي والقضاءٌ وهو غضبانٌ كثيراء أو 
حاقِنَ أو في شِدَةٍ حو ٠‏ أو عطش» أو هم أو مله أو كسا ؛ أو 


نعاس» أو 1 دام 0 حالف» فأصاب الحق» نفذ. 





٠‏ (فإن اتضح) له امك کا باحتهاده» ولا اعتراض عليه؛ لأنه افتيات 
عليه. (وإلا) يتضح له الحکم (أخره) حتى يتضح. (فلو حكم ولم يجتهدء م 
يصح) حكمه (ولو أصاب الحق) إن كان من أهل الاجتهاد. (ويحرم) عليه 
(تقليدٌ غبره ولو كان) یره (أعلم) منه كايجتهدين في القبلة. نقل أبو 
الحارث: لا تقلد أمرّك أحداء وعليك بالأثر(١».‏ وقال أحمد للفضل بن زياد: 
ل تقلد دينك الرحال» فإنهم لن يسلموا أن يغلطوا©». 

(و) يحرم على قاض (القضاءُ وهو غضبان كثيراً) لبر أبي بكرة مرفوعا: «لا 


بقضين حاك بين اثنين وهو اغضبات: .متف عل بخللاف غضب يسير لا 


نع فهم الحكم. (أو) أي: ويحرم أن يقضيّ وهو (حاقن؛ أو في شذَةٍ جوع, 
أو) في شدة (عطشء أو همء أو ملل» أو كسلء أو نعاس» أو برد مؤمء أو 
حر مزعيج) لأن ذلك كله ني معنى الغضب؛ لأنه يشغل الفكرّ الموصلٌ إلى 
إصابة الحق غالبا. (وإن خالف) وحكمّ وهو غضبان ونحوه» (فأصاب الحق» 
نفذ) حكمه. وإلا لم ينفذ. 

روكان للني م القضاء مع ذلك) أي: الغضب ونحوهء لحديث 
مخاصمة الأنصاري والزبير في شراج7") الحرة» لما قال الأنصاري لبي 886 : 


6 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1 
(۲) في (س) و (م) و (ز) : «ولا) . 

(۳) قي (س) و (م) و (ز) : «۵) . 

." معونة أولي النهى‎ )٤( 

(©) البخاري (8ه ١ل),‏ ومسلم (۱۷۱۷). 

(5) في (م): «الشراج» . 


£ ۰ 


أنه لايجورٌ عليه غلط يُقَرٌ عليه لا قولاً » ولا فعلاً في څک مدد 
ويحرم قبُوله رشوه» و کذا هدية» L100.‏ 


أن کان ابن عمتك؟ فتلون وجه رسول الله د وقال للزيير: «اسق220 يا زبير ثم شرحمنصور 
احبس الماء حتى يرجع إلى الحدر»(». رواه الجماعة(». فلم يمنعه الغضب الحكم؛ 
(لأنه) ب (لا جوز عليه غلط يقر) أي: يقرّه الله تعاللى (عليه؛ لا قولاً ولا 
فعلا, في حکو) بخلاف غيره من الأمة. وقوله: (في حكم) احستراز() عما 
وقع لما مر وم يلّحون(*» » فقال: «لو لم تفعلواء لصلح حاله)»» فحرج 
شیصا) فمر بهم» فقال: «ما لنحلکي»؟ قالوا: قلت: كذا وكذا. قال: «أنتم 


أعلم بأمر دنياكم» . رواه مسلم") عن عائشة وأنس 
(ويخرم) على الحاكم (قَبولُه رشوة) بتثليث الراء؛ لحديث ابن عمر قال: لعن 
رسول الله وكيد الراشي والمرتشي. قال الترمذي(» :حديث حسن صحيح. 
ورواه أبو هريرة وزاد: «في الحكهم)»2». و2000 رواه أبو بكر في «زاد المسافر) 
وزاد: والرائش وهو السفير بينهماء ولأنه إنما يرتشي ليحكم بغير الحق» أو ليوقف 
ا لحكم عن الحق» وهو من أعظم الل رو کد جوم على اکم سول ایی 
لحديث أبي ميد الساطدي راوسا «هدايا العمال غلول». رواه أحمد('"2. 
|ولآن” القَصِدٌ يها غالبا اسعمالة الحاكم؛ ليعتئ به في الحكم, فتشبه الرشوة» ‏ “/١1ه‏ 


. في (م): الأسبق»‎ )١( 

(۲) في الأصل: «الحذر» . 

(۳) البحاري (۲۳۰۹) (۲۳۹۰)» ومسلم )۲۳١۷(‏ (۱۲۹)» وأبو داود (۳1۳۷)» والسترمذي 
(۱۳۹۳)» والنسائي cAI‏ وابن ماجه(٥۱).‏ 
(4) في الأصل : #احترازا» . 

(5) في (م): ايلحقون» . 

9 أعية رقا انظر: «المصباح :(شيص). 
(۷) في صحیحه (۲۳۹۳) .)۱٤۱(‏ 

(۸) في سننه (۱۳۳۷) . 

(9) أخرجه النرمذي .)١775(‏ 

)2٠١(‏ ليست ف (س) و (ز) و (م). 

)١١(‏ في مسنده ه/4714. 


تم إلا عن كان يهاديه قبل ولايقه» إذا م تكن له حكومة» فياخ 


شرح منصور 


كمفتي» ورذها أؤلى» فإن نخالف» ردَّتا لمعط. 

ويكره بيعه وشراؤه إلا بو کیل» لا يعرف به . ولیس له» ولا 
لوال أن يتجر. 

وسن له عِيادة الَرْضَى» وشهادة الجنائر, وتوديع غاز وسا سا 
م يشغله. وهو في دعوات»› كغيره. 


(إلا) الهدية (ثمن كان يهاديه قبل ولايته, إذا لم تكن له حكومة فيياح) له 
أحذها؛ لانتفاء التهمة إذن. (ك) ما يباح (لمفت) أحذ الهدية» (ور دُها) 
أي: الهدية من الحاكم (أولى) وقال القاضي: يستحب له التنزه عنها('». (فإن 
خالف) الحاكمء فأخذ الرشوة أو الهدية حيث حرمتء (ردٌّتا لمعط) لأنه”") 
أحذهما بغير حى كالما حوذ بعقدٍ فاسد. 

(ويكره بيعْه) أي: القاضي (وشراؤه إلا بوكيل لا يُعرف به) أي: أنه 
وكيله؛ لثلا خا والحاباة كافدية» (وليس له) أي: القاضي (ولا لوال أن 
يتجر) لحديث أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جده رقا ماغل وال 
اتجر في رعيته أبدا»() . وإن احتاج إلى التجارة ولم يكن له ما يكفيه*»: لم 
تكره له؛ لأن أبا بكر قصد السوق ليتجر فيه حتى فرضوا له ما يكفيه؛ 
ولوجوب القيام بعياله» فلا يتركه لوهم مضرة. 
(وتسن له) أي: القاضي (عيادة المرضىء وشهادة الجنائزء وتوديع غاز 
وحاج ما لم يشغله) ذلك عن الحكم؛ لأنه من القرب» وفيه أحر عظيم. ر 
حضور بعض ذلك وترك بعضِه؛ الد اتلد فع افيه وسيل ار 
والقربةء بخلاف الولائم» فإنه يراعى فيها حق الداعي» فينكسر فيها قلب من 
لم يجبه إذا أحاب غيره. (وهو) أي: القاضي (في دعوات) الولائم ( س 


.٠١۷/۲۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) بعدها في (م): «كأنه» . 

(۳) اورده فی «( کنر العمال» .)١55075(‏ انظر: إرواء الغليل //٠6؟.‏ 
)٤(‏ أحرجه ابن سعد في «الطبقات» .۱۸٤/۳‏ 


ولا يدبي الوساء يدع قومأ بلا عذر. 

ويوصي الوكلاء والأعوان ببابه: بالرفق بالخصوي, وقلة الطمع. 
ويجتهد أن يكونوا شيوخاء أو كهولاء من أهلل الدينٍ والعفةٍ والصيانة. 

ويْباحٌ أن يُتخيد كاتبًا. وه يُشوعل كوه مسليا. عدالا. وسر کون 
خی اقطان اک د م ما وو ی ا at‏ 





لأنه وكيد كان يحضرها وأمر بحضورهاء وقال: من ' ينجب» فقد عصى 
الله ورسوله»0 . ومتى كثرت وازدحمت» تركها كلها. 

(ولا يجيب قوما ویدع قوم بلا عا لا" تقدم» فإن كان في بعضها 

عذرٌء كمنكر أو بعد مكانء أ و اشتغل بها زمنا طويلاً دون الأحرى» أحاب 
من لا عذر له في تركها. 

(ويوصي) القاضي فو با (الوكلاء والأعوان ببابه» بالرفق اموم 
وقلة الطمع) للا يضروا بالناس. (ويجتهد أن يكونوا شيوخا أو كهولاء من 
أهل الدين والعفة والصيانة) ليكونوا أقلّ شرا فإن الشباب شعبة من انون 
والحاكم تأيه النساعع وي اجتماع اقاب ۽ بهن مقسدة. 

(ویباح) لقاض قال في «المبد ع»("): والأشهر أنه يسن له (أن يتخذ 
كاتبا) لأنه كه استكتب زيد بن ثابت ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهما9©», 
ولكثرة اشتغال الحاكم بنفسيه(*) ونظره في أمر لناس» فلا يمكنه تولي الكتابة 
بنفسه. (ویشازط کونه أي: کاب القاضي (مسلما) لقوله تعالى: 
وتا اد اذ ءامنواً ادوا یطاتة م دونکم لايا وتگم حب ا( آل عمراك: 
دا رکال ع لا تومنوهم وقد حونهم الله ولا تقربوهم وقد أبعدهم 
الب ولا تعزوهم وقد أذلّهم ايله("). (عدلا) أنه رق ا (ويسسن ونه 
حافظا عالما) لأن فيه إعانة على أمره./ وكونه حرًا؛ خروجاً من النلاف. 
)01( ف (ز) و (س) و (م): ومن . 


(؟) أخرجه البخاري (/0119): ومسلم »)٠٠١ ( )۱٤۳۲(‏ من حديث أبي هريرة. 
م .438/٠١‏ 

.؟5/١١ أخحرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )٤( 

(5) ليست في (س). 

(7) أخرجه البيهقي في #السنن الكبرى» .١717/١١‏ 


۹۴۳ 


1/۳ 


ويُجلسُ بحيث يشاهِدُ ما يكتبه. 

وَيُحَعَل القَمطر وهيو؛ عا : تحتوعٌ فيه القضايا مختومة» بين يديه 

ر ال و ۾ ھن ول ”ا لاه 2 

ويسن حكمه بحضرةٍ شهودء ويحرم تعيينه قوما بالقبول. 

ولا يصح ولا ينفذ حكمه على عدوه - بل يُفْتِى ‏ ولا لنفسيه. 
ولا لمن لا تقبل شهادته هم. 
وکونه جید الخط؛ لأنه أكمل. وكونه عارفا. قاله في «الكافي)(21: لغلا يفسد 
ما یکتبه(") بجهله. 

(ويجلس) الكاتب (بحيث يشاهد) القاضي (ما يكتبه) لأنه أمكن لإملائه 
عليه وأبعد للتهمة. (ويجعل) القاضي (القِمَطر) بكسر القاف و3886 فتح الميم 
رساود فاده آمسی سیب ورتا بيع ني الفا لكو أن ب به) 

(ويسن حكانه بمضرة شهوف) ليستوثي بهم الحقوق» وتثبت بهم الححح 
وامحاضرء (ويحرم) على قاض إتعيبئُه قوما بالقبول) أي: قبول الشهادة؛ بحيث 
لا يقبل غيرهم؛ لوحوب قبول شهادةٍ من ثيتت عددالته. 

(ولا يصح ولاینفذ حكبه) أي: القاضي (على عدوّة) كالشهادة عليه 
(بل يفتي) على عدوه؛ لأنه لا إلزام في الفتياء بخلاف القضاء. (ولا) يصح ولا 
ينفذ حكمه (لنفسه, ولا لمن لا تقبل شهادته هم ) كزوجته وعمودي نسبه» 
كالشهادة. ولو كانت اترما ون و اليه أو يون والدة وولده؛ نعم قبول 
شهادته لأحدهما على الآخر) فإن عرضت - للقاضى أو لمن ترد شهادته ‏ له له 
کا تجاكما إلى يعض حعلقاته أو يعض رعيته؛ فإن عمر جاكم أبيا إلى 
زيد بن يأ بت(" » وحاکہ() رحلا عراقيًا إلى شريح: وحاكه0» علي رجلا 
١٠١١/4 )١(‏ 
(؟) في (س): لايكتمه» . 
() أخحرحه البيهقي في «السنن الكبرى» .١ 514/١١‏ 


. بعدها في الأصل: «علي»‎ )٤( 
ليست في الأصل.‎ )5( 


وله استخلافهې كحكيه لغيرهم بشهادتهم؛ وعليهم. 
فصل 
ويس أن يبدا باحبوسين» فينفِد ثقة» يكتب أسماءهم؛ ومن 
حبّسّهم» وفيم ذلك؟ ثم يُنادِي في البللد: أنه ينظر في أمرهم. 
فإذا جل س لْموْعِدِهء فمّن حضر له حصم» نظر بينهماء ا 


يهوديًا إلى شري-(١2‏ » وحاكم عثمان طلحة إلى حبير بن مطعم(". 

(وله استخلافهم) ا للقاضي اا والده وولده() ونحوهما0(؟») عنه 

في الحكم مع صلاحيتهم كغيرهم. (كحكمه) أي: يجوز له أن يحكم 
(لغيرهم) أي: لغير من لا تقبل شهادته له. (بشهادتهم) كأن حكمّ على 
أجنبي بشهادة أبيه وابنه. (و) كحكمه (عليهم) أي: على من لا تقبل شهادته 
له» فیصح م ته على أبيه وابنه وزوجته ونحوهم» كشهادته عليهم. 

(ويسن) لقاض <أن يبدأ ب) النظر في أمر 0 لأن الحججس 
عذاب» وربما كان فيهم من لا يستحق البقاءً فيه فيفل ثقة) إلى اتسين 
ف(يكتب أسماءهم 6 أسماء (من حبسهم» > وفيم ل أي : حبسهم. . کل 
واحلٍ في رقعة منفردةٍ؛ اعلا يتكرر النظرٌ في حال الأول لو كتبوا في رقعةٍ 
واحدةٍ. ويخرج واحدة من الرقاع بالاتفاق» كالقرعة. (ثم ينادي في البلد 
أنه) أي: القاضي (ينظر في أمرهم) أي: الحبوسين» في يوم كذاء فمن له 
خصم محبوس» فليحضر؛ لأن ذلك أقرب لحضورهم من التفتيش عليهم. 

(فإذا جلس) القاضي الموعده)”*» نظر ابتداء في رقاع امحبوسين» فتخرج رقعة 
منهاء ويقال: هذه رقعة فلان» فمن حصمه؟ (فمن حضر له خصم» نظر بينهماء 
(1) أخخرحه البيهقي في «السنن الكبرى») ۰ للا أنه ذكر أن حصم علي کان رحلا نصرائيًا. 
١؟)‏ أخرحه البيهقي في «السنن الكبرى» 778/0. 
8 ليست في الأصل. 
)٤(‏ قي الأصل: «ونحوه» . 
(©) في (ز) و (س) و (م): «لوعده» . 





٥ 


شرح منصور 


منتھی الإرادات 


فإن كان حبس لتعدل البينة» فإعادته مبنيّة على حبسيه في ذلك. ويقبل 
قول خحصيه في أنه حبّسه بعد تكميل بيت وتعديلها. 

وإن حبس بقيمةٍ كلب او مر ّي وصذقه غركه. خلي. 

وإن بان حبسه في تهمَةِء أو تعزير» كافتيات على القاضي قبْلّه 
ونحوه» حلا أو أبقاه بقدر ما يَرَى. فاظلاقة؛ وإذنه ولو في قضاء 


دين» ونفمة؛ لير جع) ووه ميزابب» وبناءي وغیره» وأمره بإراقة نبيل» 


فإن كان) المحبوس (حُبس لتعدّل البينة) أي: بينة// خصمه عليه (فإعادته) إلى 
الحبس (مبنية على حبسه في ذلك) والأصحّ حبسه إن كان في غير حدّء فيعاد 
للحبس. (ويقبل قول خصمه) أي: المحبوس (في أنه) أي: القاضي (حبسه بعد 
تكميل بينته(' و) بعد (تعديلها) لأن الظاهرٌ أنه: إنما حبس(2© لحق ترتب 
عليه. (وإن) ذكر محبوس أنه (حبس) ه (بقيمة كلب أو جر مي وصدقه 
غيم في ذلك» (خلي) سبيله؛ لأنه لا دين عليه. وإن کذبه غره وقال: بل 
عق واجبي غير هذاء لأنه الظاهر. 
(وإن بان حبسه في تهمةٍ أو تعزيرء كافتئات على القاضي قبله ونحوه) 
ككر نه") غائباء (خلاه) أي: أطلقه» (أو أبقاه) في ا حبس (بقدر مايرى) 
بحسب اجتهاده؛ لأن التعزير؟» مفوضٌ إلى رأيه. (فإطلاقه) أي: المحبوس 
روا أي: القاضي› ولو في قضاء دين و) ف (نفقة؛ ليرجع) قاضي الدين 
والمنفق» حكم» (و) إذنه في (وضع0» ميزاب و) وضع (بناء) من حناح 
وساباط بدرب نافلٍ» بلا ضرر» حك فيمنع الضمان؛ لأنه کاذن الجميع. 
(و) إذنه في (غيره) كوضع خحشب على جدارٍ جار بشرطه» حكم (وأمره) 
أي:. القاضي (يإراقة نبيل) حكم. ذكره ‏ في «الأحكام السلطانية»") في الحتسب. 





. ف الأصل: «البينة)‎ )١( 


(۲) ي (ز) و (س) و (م): (حبسه» . 

() جاء في هامش الأصل ما نصه: [أي: خصمه]. 
2( ف (م): «(التعذير ) 9 

(ه) بعدها في (س): « كوضع خسب» . 

.١15 ص‎ )5( 


ظ 8 
يتيمة) وشراء عين عغائبة» و عقد نكاح بلا ولي. 
وحكمه بشيء حكم بلازيه؛ وإقراره غيره على فعل مختلف فيه 
وثبوت شيء عنده» ليس حكما به. 





(وقر عته) أي: القاضى» (حكم يرفع الخلافَ إن كان) 4 حلاف. وذكر 
الشيخ تقي الدين أنه لو أذن أو حكم لأحدٍ باستحقاق عقا أو فسخ» فعقد أو 
فسخ لم يحتج بعد ذلك إلى حکمه بصحته بلا نزا ع( (وكذا نوعٌ من فعله) 
' أي: الحاك (كتزويج) ه يتيمة بالولاية العامة (وشراء عين غائبة) موصوفة 
عا يكفي في سلم؛ لقضاء دين نحو(" غائبي وممتنع» (وعقد نكاح بلاولي) 
حیث رآه» وس لعن 2 وعيبي ونحوه. فهو حكم يرفع الخلافَ إن كان. وكذا 
نصبه لنحو ميزابي؛ لنصبه ية ميزاب العباس("). ومن ذلك بيعه لأرض العنوة 
للحت وقركه ها يللا قسمة « قف ها على ما في «المغي»“) . 

(وحكمه) أي : القاضي (بشيء) کبیع عبد أعتقه من أحاط الذّين ماله 
(حكم بلازمه) أي: الشيء المحكوم به» وهو بطلان العتق في المثال؛ لأنه لازم 
لصحة الببسعء » فلا بحكم غبره بخلافه؛ لأنه نقض لحكمه. (وإقراره) أي : 
لقاضيء مكلف (غيرّه على فعل مختلفي فيهم آي: يي صځه) او حل ليس 
کا بصحته أو حله؛ إذ() الا عدم م التعرّض له. (وثبوت شيء عنده) 
أي : عند القاضي» كوقفي وبيع وإحارة (ليس حكماً به) بخلاف إثبات صفة» 
كعدالةٍ وأهلية وصيةء فهو حكمٌ على ما يأني. وكذا ثبوتُ سبب المطالبةٍ 
كفرضه مهر مثل» أو نفقة أو أجحرة» كما تقدم. 
(۲) ليست ف (م). ١‏ 
(1) أخرجه أحمد في #مسنده» (۱۷۹۰)»› من حديث عبد الله بن عباس. 
.191١-1١89/5 )4(‏ 
(5) في الأصل: لاصحة» . 
(1) في (م): «إنه» . 


منتهي الإرادات 


+ع زوه 


قفي الکو يسن الك بمو الک المنفذٍ. وف كلام 
لمكي i‏ له وإمضاي كتنفي الوصبة 


(وتنفيذ الحكم يتضمّن الحكمٌ بصحة رک الل /قاله ابن نصر 
الله.(» روفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه) أي: التنفيذ (حکم) بل قد 
فسر في «الشرح۲(" التنفيذ بالحكم في موضع. وني «شرح امحرر» نفس الحكم 
في شيء لا يكون حكماً بصحة الحكم فيه لکن لو نفذه حاکم آحر» لزمه 
إنفاذه؛ لأن الحكم املق نيه مار عبكوما يه فلزمة تفيده كغيره.(وفيٍ 
كلام بعضهم ) أي: الأصحاب (أنه) أي: التنفيذ (عمل بالحكم) للق 
(وإجازة له وإمضاءً. كتنفيذ) الوارث (الوصية) حيث توقفت على الإحازة. 
قال ابن نصر الله: والظاهر: أنه ليس بحكم بالمحكوم به؛ إذ الحكم بالمحكوم به 
تحصيلٌ للحاصل؛ وهو محال؛ وإفا هو عملٌ بالحكم وإمضاءٌ له» كتنفيذ 
الوصية» وإحازة لهء فكأنه يجيز هذا المحكوم(© به بعينه؛ لحرمة الحكم وإن 
كان جدس9» ذلك للحكوم به غيره.0© انتهى. وذكر ابسن الفرس الحتفي©© 
ما ملخصه: أن التنفيذ حكمٌ إن كان الترافع عن خصومة» وأن الحادثة 
الشخصية الواحدةً يجوز شرعا أن تتوارد عليه الأحكام امتعددة امتفقة في 
الحكم الشر عي . وأما التنفيذ المتعارف الآن المستعمل» غالباء فمعناه إحاطة 
القاضي علما حكم القاضي الأولي على وحه التسليم»وأنه غير معترض 
عليه" » ويسمّى اتصالاء ويتجوّز بذكر الثبوت والتنفيل فيه. 


.81١/4 معونة أولي النهى‎ )١( 


(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۳۸۷/۲۸. 

(۳) في (س): «للمحكوم» . 

(5) في (م): «(حبس» . 

(0) معونة أولي النهى, 4 . 

(5) هو: أبو عبد ال عيد المنعم بن محمد, الخزرجي» قاض أندلسي من علماء غرناطة. 
(ت۹٩۹٥ه).‏ (معجحم الأعلام» ص۹٦٤‏ . 

(۷) ي (ز) و (س): «عنده» . 


والحكمٌ بالصحة يُستازمٌ ثبت الاك والجيازة قطعا. 

والحكم بالموجب. حكم .وجب الدعوى الثابتة ببينة) أو غيرهاء 
فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحّة العقدٍ المدَعَى به ا لحك فيها 
بالموحبيء حكمٌ بالصحّة. وغيرٌ المشتملةٍ على ذلكء الحكم فيها 
بالموحبيء ليس حكماً بها. 


(والحكم (بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعا) فمن ادّعى أنه 
ابتاع من المدّعى عليه عينا واعنزف له بذلك» لم يجز للحاكم الحكم بصحة 
البيع عجرد ذلك ختى يدعي المدّعى أنه باعه العينَ المذكورة وهو مالك له(", 
ويقيم البينة بذلك'. 

(والحكم بالموجب) بفة بفتح اليم (حكم موجب الدعوى الغابتة 
ببينة أو غيرها) كالإقرار والتكول. (فالدعوى المشتملة على ما 
يقتضي ‏ صِحة العقد المدعى به) من نحو بيع أو إحارة» (الحكمُ فيها 
بالموجّب حكم بالصحة) لأنها من موجبه؛ كسائر آثاره. قال الولي 
العراقي(2: نیکون الحكمٌ با وجب حیتمار أقوى مطلقا؛ لسعته وتناوله 
الس وأثارها. (و) الدعوى (غير المشتملة على ذلك) أي: ما 
يقتضي صحّة العقدٍ المدعى بهء كأن ادّعى أنه باعه العينَ فقطء 
(الحكم) فيها (بالموجب ليس حكما بها) أي: الصِحَةٍ؛ إذ موجحّب 
الدعوى حينئذ حصول صورة بيع بينهماء ولم تشتمل الدعوى على ما 
يقتضي صحته حيث م يذكر أن العين كانت للبائع ملكاء ولم تقم به 
یا وصحة العقد تتوقف على ذلك» بخلاف ماسبق. لايقال: هو أيضا 
في الأولى م يدع الصحة »> فكيف يحكم له بها؟ لأن دعواها وإن لم تكن 
صريحة» فهي واقعة ضمناً؛ لأنها مقصودٌ المشزي. 


)١-١(‏ ليست في (س). 
(۲) ليست ف (ز) و (م). 
55ه. المعجم الأعلام) ص" 5. 


۹ 


منتھی الررادات 


منتهى الإراتات 


016/۳ 


وقال بعضهم: الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيخة وأهليّة 
التصرّف. ويزي الحكم بالصحة کون تصرّفه في محله. 

وقال أيضا: الحكم بالموحب هو: الأثرُ الذي يُوجيّه اللفظء وبالصحة؛ 
كوثٌ اللنفظ بحيث يترتبُ عليه الأثر. وهما مختلفان» فلا يُحكم بالصحة 


إلا إلا باحتماع الشروط.. . والحكم بالإقرار» ونحوه» کالحکہ بموجبه. 


(وقال بعضهم) / هو التقي السبكي(٠‏ › وتبعه ابن قندس: (الحكم 
بالموجب يستدعي ضحّة الصيغة) أي: الإيجاب والقبول» قولين كانا أو 
فعلين» أو صيغةٍ الوقفي أو العتتق كذلك. (وأهلية التضرف27 ) من بائع 
وواقفر وتموهنا. (ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في لخ بان بن 
تصبفه فيما لك ولا مانعّ منه. (وقال) السبكي (أيضا: الحكم بالموجب هو 
الأثر) أي: الحكمٌ بالأثرء (الذي يوجبه اللفظ) أي: ينزتب على صيغة العاقدِء 
(و) الحكم (بالصحة كون اللفظ) أي: الصيغة (بحيث ينرتب عليه الأثرٌ) من 
انتقال الملك ونحوه» فالحكم بالموحب حكم على العاقد .مقتضى عقده» لا 
حكم بالعقد» بخلاف الحكم بالصحة. 

(وهما) أي: الحكم بالصحّة والحكمٌ بالموحب (مختلفان؛ فلا يحكم 
بالصحّة إلا باجتماع الشروط) أي: شروط العقد المحكوم بصحته؛ وإن لم 
مجتمع؛ فهو(© حكم بالموحب. (والحكم بالإقرار ونحوه. كالحكم بموجبه) إذ 
معناه إلزام المقر ما أقرَّ به» وهو أئْرٌ إقراره» ولا يحكم بالصحة. نقله الولي 
العراقي عن شيخة البلقي9؟»» وقال: ولا يظهر لهذا معنى» فليتأمل» وقد رحع 


)١(‏ أبو الحسن تقي الدين علي بن عبد الكافي» الأنصاري» الخزرجيء السبكي الشافعي. ولد بسبك من 
أعمال المنوفية ‏ عصر. ولي قضاء دمشق وولى مشيخة دار الحديث الأشرفية الدمشقية. من مؤلفاته: «الابتهاج 
ف شرح المنهاج» «الدر النظيم في تفسير القرآن العظيم». (ت 5هلاه). لامعجم المولفين» 451/7. 

. ف الأصل و (ز) و (م): «المتصرف»‎ )١( 

(۳) لیست في (ز) و (س). 

)٤(‏ هو: أبو حفص» عمر بن رسلان الكناني» الشافعي» جتهد حافظ للحديث» من العلماء بالدين» 
ولد في بلقينة (من غربية مصر). وتوفي ١‏ ٠۸ه.‏ #امعجم الأعلام» ص4 0. 


O +» 


والدكم بالموحب لا يشمل الفسادً. انتهى. 
النقخ: والعمل على ذلك. وقالوا: اک بار 14 م الخلااف. 


الشيخ إلى ما ذكرته أولا من أن لمكم ولوس ميض لمكم بالمخة. 
(والحكم بالموجّب لا يشمل() الفساد. انتهى) هذا رد لقول القائل: إن 
الحكم بالموحب لا فائدة قد لأنا كاده حكنت سه إن اق یسا 
ريقساته إن "كان افاصداء كيو تسيل للحاصل. وسماصل كراب أك موجه 
هي آثاره الى تترتب عليه» والفسادٌُ ليس منهاء فلا يشمله الحكم بالموحب. قال 
(المنقح: والعمل على ذلك. وقالوا) أي: الأصحاب: (الحكم بالموجّب يرفع 
الخلاف) لأنه حكم على العاقد .عقتضى ما ثبت عليه من العقد» فلو وقف على 
نفسه وحكم .موجبه مّن يراه» فايس لشافعي سماغٌ دعوى الؤاقف في في إبطال 
الوق .كقتضى كونه وقفا على الس حتى يتبيْنَ موحب() لعدم صحة 
الوقف» ككون الموقوف مرهونا مشلا. وقد ذكر الولي العراقي في رسالة له 
ذكرها في «شرحه»(" فروقا بين الحكم بالصحة والحكم بالموجّب» عن شيخه 
البلقيى» مع مناقشته له» وأذكر ملخص ما اختاره غير ما سبق: 
منها: أن الحكمّ بالموحّب يتناول الآثارَ بالتنصيص عليها؛ للإنيان بلفظ عام 
يتناول جميمَ آثارهاء فإن موحَب الشيء هو مقتضا» وهو مفردٌ مضاف» فيعم 
كل موب بخلاف لفظ الصحة؛ فإنها إنما تتناول الآثارَ بالتضمين) لا 
بالتنتصيص علیها()» ومقتضاه أن يكون لنم بال رجي الي وهو خلاف 
الاصطلاح» ولو حكم حنفي بموحّب التدبير لم يجز بيعه/ بعد؛ لأن) من موجبه 
مع بيع امدبرء فقد صار محكوما لخ 0 بیعه في وقته» بخلاف ما لو علق 
(؟) في (ز) و (س): «موجبه) . 
(۳) معونة اولي النھی ۸۹/۹. 
(4) في (ز) و (ص) و (م): لبالتضمن» . 
(5) في (ز) و (س): «عليه» . 
(1) في (ز) و (ص): «ولآن» . 
(0) ليست في (ز) و (س) و (م). 


شرح منصور 


۱/۳ 


شرح منصور 


مكلف طلاق أحنبية على تزويجه بهاء وحكم .كوجبه حنفي أو مالكي» ثم تزوج 
بهاء» وبادر جا وک باستمرار العصمةٍ وعدم وقوع الطلاق» نفذ حكمه. 
ول يكن نقضاً لحكم الأول .كوجب التعليق؛ لأنه ٠(4‏ تناول وقو ع الطلاق لو 
تروج بها؛ لأنه أمرّ لم يقع إلى الآن» فكيف يحكم على ما لم يقع؟ 

ومنها: إذا كان الصادر صحيحا باتفاق ووقع الاحتلاف في موجبه» 
فالحكمٌ بالصحة لا بمنع من العمل بعوجبه عند غير الحاكم بالصكة» ولو حكم 
فيها با لمو جّب» امتنع العمل .موحبه عند غير الحاكم بالموحَب»› ولا باس بهذا 
الفرق» لكنه مقيدٌ ما إذا كان جاء وقت الحكم .موجبه فمتى لم محئ وقته» 
فلغيره الحكم مموجحبه عنده, عند مجيء وقتِه» وقد يكون الحكم بالموحب 
اوه كما لنو سكم عدافعي بكوهب شرله حار فلي سلجي أ هکم 
بشفعتها للجارء» بخلاف ما لو كان الشافع حكم بالصحة. وكذالو حكم 

بصحة التدبير» م بنع حكم الشافعي ببيعه بعد» بخلاف ما لو حكم .موجبه. 

وكذا لو حكم شافعي بصحّة إحارةء ثم مات موجرًء فللحنفي إبطالها 
بالملوت» ولو كان حکم موجبهاء م يكن للحنفي الحكم بإبطاها بالملوت؛ لأن 
من موحبها الدوام والاستمرارٌ للورثة. ونازع العراقي في هذه الصورة 
الثالثة(؟) وفرق بينها(©2 وبين اللتين قبلها؛ بأن) الحكم بموحب الإحارةٍ قبل 
الموت لم يتوحه إلى عدم الانفساخ؛ لأنه لم يجئ وقته» ولم يوحد سببه. ولو 
وحه الحكم إليه» فقال: حكمت بعدم انفساخ الإحارة إذا مات المستأجرء لم 
يكن ذلك حكماء وكيف يحكم على ما لم يقع؟ قلت: وفيه نظر؛ لأن عدم 


)١(‏ ليست ف (م). 

(۲) في (ز) و (س): «الثانية» . 
(۳) ي (ز) و (س): لبينهما». 
)٤(‏ في الأصل: «فإن» . 


ف ف ف ف قف ف # a‏ © 6# © © 6 ا# "ا # كا # ال هك © # ان 6 أ #6 ا ها اف 6# # اله # كانه #ه " شه 8 8 8# 8 8 8# 8# 8ه © © شاش هاس هلظ شاظ ضع لظ لاله 8 |" ». 





انفساخ الإحارةٍ هو معنى لزومهاء وهو موجود منذ تفرقا من انخلسء» فهو 
كمنع بيع المدبر عند الحنفي بلا فرق. ثم نقل عن شيخه البلقيني ضابطاء 
وهو أن المتنازعٌ فيه إن كان صحّة ذلك الشيءء وكانت لوازمه لا تترتب 
إلا بعد صِحَّته')» كان الحكم بالصكة رافعاً للخلاف» واستويا حينفذ. 
وإن كان المتنازعٌ فيه الآثارَ واللوازم» كان الحكم بالصحة غيرٌ رافع 
للحلاف)ء» وكان الحكمُ بالموجحب رافعاء وقوي الموحب حيتكذ» وإن 
كانت آثارُه تترتب مع فساده» قوي الحكم بالصحة على الحكم بالموحب» 
لكن لو حكم حنفي بموجب وقفم شرط فيه التغييرٌ والزيادة والنقصُ» فهل 
للشافعي المبادرة بعد" التغيير إلى الحكم بإبطاله؛ لأنه إلى الآن لم يقع» كما 
سبق فى مساألة التعليق» أو ليس/ له ذلك» كمسألة التدبير والشفعة؛ لأن 
حكم الحنفي بموحبه يتضمّن 9“الإذنَ للواقف؟» في التغيير» فقد فعل ماهو 
مأذونٌ له فيه من حاكم شرعي» فليس لحاكم آخير منعه. قال: وقد تحرر من 
الفرق بين الحكم با ملوجب والصحّة أن امک بالصحة متوجحة إلى نفس 
العقد سره ولق آثاره تضمّاء وأن اللدكمّ بالموجحب متوجنة إل آثاره 
صريحاء وإلى؟» نفس العقد تضمناء فليس أحدهما أقوى من الآخر إلا على 
ما بحثته من توجه الحكم بالموحب إلى صحة العقدٍِء وجميع آثاره صريحاء 
فإ الصمّة من موجبه: فيكون الحكمٌ بالموحب حيتشذ أقوى مطلقاً 
لسعته وتناوله الصحّة وآثارّها. ثم رجع المصنف إلى أمر الحابيس» فقال: 
(1-1) في (ز) و (ص): البصحتهة , 

(۲) حاء في هامش الأصل ما نصه: [كالحكم بصحة التدبير]. 


5) في (ز) و (س): لابعدم» . 
)٤-٤(‏ ليست ف (ز) و (س). 


منتهس الإرائات 


شرح منصور 


م«إبازهة 


ومن يعرف حصمه» وأنكرة نودي بذلك» فإن لم يعرف» 
اة وخلاه. 
ومع غيبة حصيه» سك الس ومع تأخره بلا اوم پل 


الأول بكفيل. 


فصل 


1 2 - ت بي 0ه ۰ 2 جر 
نم في أمر ايتام» ومحانين ووقوفي. ووصاياء لا ولي طم ولا ناظر. 
کک ٠‏ 


(ومن لم يعرف خصمه وأنكره) اغخبوس؛ بأن قال: حيست ظلماء ول سحاق 
على ولا صم لي» (نودي بذلك) ف البلد. قال في «المقنع»(١2‏ ومن تبعه: ثلاثا. 
و يذكره في «المحرر)(" , و اشرو رغر هما ولعل التقييد بالثلاث» أنه 
يشتهر بذلك» ويظهر () الغريم إن كان غائبا. . ومن نم يقيد فمراذه أن ينادى 
عليه حتى يغلب على الظن أنه ليس له غريمٌ ويحصل ذلك غالبا في ثلاش» 
نتن في الحقيقة واحدٌّء كما أشار إليه في «الإنصاف26». (فإن لم يعرف) 
حصمه بعد ذلك» (حلفه أ ي: الحبوس حا که (وخلاه) أي: : أطلقه؛ إذ الظاهر: 2 
أنه لو كان له حصي لظهر. ) 

(ومع غيبة خصمه) المعروفب» (ييعسث إليه) ليحضر؛ للبحث عن أمر 
الحبوس. (ومع) 77جهله أو" (تأخره بلا عذرء يخْلّى) سبيله. (والأولى) أن 
يكون ذلك (بکفیل) الجعياظا. قلت:. ولعله إن م يعلم حبسه بدين شرعي» 


وإلا م يجر إطلاقه إلا إذا أذى أوءثبت إعسارهء کما: فی باب ا حجر. 


(ثم) إذا تم آمر الحبوسين» ينظر رفي أمر أيتام ومجانينَ ووقوفب ووصاياء 


اله ولي هم ) أي الأيتام واجحانين» (ولا ناظر) للوقف والوصايا؛ أن هذه 


)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /؟/14/ا. 


(؟) 5/ه١5.‏ 

(6) 7/5 ه4. 

)٤(‏ بعدها في (م): «أن). 

(ه) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٠۷١/۲۸‏ 
(5-7) ليست في الأصل و (س). 


فلو نفذ الأول وصية موصى إليه» أمضاها الثاني. 

فدَل أن إثبات صفةء كعدالة وجرحءوأهلية موصى إليه» ونحوه» 
حكمٌ يبه حاكم. 

ومن کان من أمناء الحاكم للأطفالء أو الوصايا الي لا وصي 
هاءونحوه» جحاله» أقره» ومن فسق» عرله. 


أموال يتعلق بها حفظها وصرفها في وجوههاء فلا يجوز إهمالهاء ولا نظرٌ له 

مع الولي أو الناظر الخاص» لكن له الاعتراض إن فعل ما لا يسوغ. 

(فلو نفذ) القاضي (الأو 14 و صية مو صى اليه أمضاها) الققاضي اهاي لأن 
الظاهر: أن الأول م ينفذها إلا بعد معرفة أهليته وبراعيه؛ فإن تغيرت حاله بفسق أو 
ضعفي» » ضم إليه قويا أمينأ يعينه. ون م ينفذ الأول وصيتهء نظر الشاني فيه فإن 
كان قويًّا أميناء أقرّهء وإن كان أميناً ضعيفاء ضمٌ إليه قويًا أمينا'»» وإن كان فاسقاء 
عزله» وأقام غيرّه. وحزم به في «الإقنا ع۲(")» وقدمه في «الشرح»"»ء وقال: وعلى 
قول الخرقي: يضم إليه أمينٌ ينظر عليه. تتھی. وهذا ما حزم به اللصنف في 
الوصية./ وإن كان قد تصرف أو فرق الوضية وهو أهل).نفذ:تضرفه وإلا فإن 
كان الموصى هم بالغين عاقلين معينين» صحّ دفمه إليهم لبعضهم حقرقهم. 

(فدل) وجوب إمضاء الثاني على ما نفذه الأول من وصية موصّى إليه» 
(أن إثبات) حاكم (صفة, كعدالة, وجرح وأهلية موصى إليه ونحوه) 
كأهلية ناظر وقضي وحضانةء (حكم يقبله حاكم) آحرء فيمضيه ولا ينقضه 
ما ل يتغير الحال. 

(ومن كان من أمناء الحاكم للأطفالء أو الوصايا التي لا وصي ها 
ونحوه) كنظارة أوقاف لا شرط فيهاء (بحاله, أقرَه) لأن تفويضّه إليه كحكمه. 
فليسوا كنوابه في الحكم. (ومن فسق) (“أي: منهم؟) (عزله) لعدم أهليته. 
(۱-۱) لیست في (ز) و (سص). 
۳/٤ )(‏ 


(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۳۷۹/۲۸. 
(4-4) ليست في الأصل و (م). 


01۸/۴۳ 


منتهس الإرادات 


يضم إلى ضعيف أ ميناً. وله إبداله» والنظر في حال قاض قبله؛ ولا يجب. 
يحرم أن يُنقضّ من حكم صالح للقضاءء غير ما حالف نص 
اققاب الله تعالى) أو سنة متواترة» أو اعساو قشل ملم بكافر» 


وجعل من وج عي ماله عند من حجر عليه أسوة الغرماء» أو 


إجماعا تلكا أو مط پو لزم نقضه. 


(ويضم إلى ضعيسف) قويًا (أمينا) ليعينه. (وله إبداله) لعدم حصول 
الغرض به. (و) له (النظر في حال قاض قبله. ولا يجب) عليه ذلك؛ لأن 
اغلام سك اكام 

وترم أن ينقض من حكم) فاط اا للقضاء) شيعا؛ لعلا يؤدي إلى 

تقض الحكم مثله» وإلى أن لا ينبت حكمٌ أصلاء (غير ما) أي: حكم ب 
نھ“ کناب الله تعالى» أو) حالف نص (سنة متواترةء أو) حالف نص سنة ' 
(آحاد» ک)الحکم بقتل مسلي بكافر» و) كالحكم ب (سجعل من وجد 
عين ماله عند مّن خُجر عليه) بفلس (أسوة الغرماء) فينتقض؛ لأنه 1 
يصادف شرطه؛ إذ شرط الاجتهاد عدم الم ر معاذ بن جحبل(0), ولأنه 
مفرط بترك الكتاب والسنة. (أو) خالف (إجماعاً قطعيًا) فينقض؛ لأن المجمع 
ليه لیس علا للاحتهاد» بخلاف الإجماع السكوتي. (أو) خالف (ما يعتقده) 
بأن حکم ما ل یعتقد صحته» (فيلزم نقضه) لاعتقاده بطلانه» فإن اعتقده 
صحیحا وقت الحكم ثم تغيّر احتهاده ولا نص ولا إجماع» لم ينقض؛ لقضاء عمر 
في المشركة(© حيث أسقط الأعوة من الأبوين» ثم شرك بينهم وبين الأخدوة 
للأم بعد وقال: تلك على ما قضينا وهذه() على ما نقضي. وقضى في 
إرث الحد بقضايا ختلفة» ولعلا يودي إلى نقض الاجحتهاد .مثله. 


(۱) اهمد ۲۳۰/۰ وآبو داود »)۳٥۹۲(‏ والترمذي (۱۳۲۷)» وفيه أن البي ص حين بعثه إلى اليمن» 


فقال: «كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟» ..... قال ية : «فإن لم تحد؟)» قال: أجتهد رأبي؛ لا آلو. 
(؟) ليست في (س). 

0) تقدم تخريجه 558/4. 

. في الأصل: «ذلك»‎ )٤( 

(ه) ف الأصل: «وهذا» . 


عليه ااال ل لقان د 7 إن حم بيو حار أو داعيل. وهل 
علمُه بِنةٍ تقابلها. 


وما قلنا: ينض فالناقض له بجا كمه إن كان. فیشبت الس 
وينقضه. ولا يعتبرٌ طلب رب الحق. 
وينقضه: إن بان .عن شهد عنده» ما لا یری معه ت الشهادة. 


وإن 5 تغير اجتهاده قبل الحكم. > عمل 0 لاعتقاده بطلان ما قبله 

(ولا يُنقض حكم بترويجها) أي: المرأةٍ (نفسها) ولو مع حضور وليها؛ 
لاحتلاف الأئمة في صحته» وحديث: «لا نكاح إلا بولي»(. تقدّم ما فيه. 
(ولا) ينقض حكم (لخالفة قياس) لأن من أحكام الشريعة ما ثبت على 
حلاف القياس. (ولا) ينقض حكم(لعدم علمه) أي: القاضي (الخلاف في 
المسألة) اشيكرم فيها؛ لأن علمّه ذلك لا أثر له في صحّة الحكم حيث وافق 
الشرع. (ولا) ينقض حكم قاض (إن حكم ببيئة9") خارج) وجهل علمه 
ببينة تقابلها. (أو) حكم ببينة 0 (داخل 'وجهل علمه ب)سبب (بينة") 
تقابلها) / حيث وقع الحكم على وفق الشرع. 

(وما قلنا): إنه (ينقض» فالناقض له حاكمه إن كان) موجوداء (فيثبت) 
عندهة (السبب) المقتضي لنقضه. (وينقضه) ووا دولا يعتبر) لصحة نقضه 
(طلب رب اخحی) نقضه؛ لأنه حق لله تعالى. ) | 

(وینقضه) ا الحكم حاكمه (إن بان يمن(؟) شهد عنده ما) أي: شيء 
(لا يرى) الحاكہ() رمعه قبول الشهادة) ككون الشاهد من عمودي نسب 
مشهود له. 
(9) في (م): بينة) . 
(5-5) ليست في (ز) و (س). 
(4) في (م): لانمن؟ . 
(5) في (س): «الحكم» . 


منتهس الإرادنات 


۱۹/۳ 


منتهى الإراتات 


شرح منتسور 


وكذا كل ما صادف ما حَكُمَ به» مختلفي فيه ولم يَعلَمّه. و 
أحكامٌ من لا يصلح» > وإن وافقت الصواب. 
فصل 
ومن استغداة على صلم بالبلي ا عه هة لرمه إحضاره 
ولو لم يحرر الدعوى. 


(وكذا کل ما صادف ما حكم به مختلف فيه) صفة ل(ما) الأولى» أي 
لا يرى القاضى الحكم معه» كبيع عبد تبيّن أنه منذورٌ عتقه نذرٌ تبرر. (ولم 
يعلمه) قاض عند(١»)‏ حكمه. فينقضه إذا ثبت عنده. (وتنقض أحكام من ) 
أي: قاض» حكم (لا يصلح) للحكم» لفقد بعض الشروطب (وإن وافقت 
الصواب) لأن حكمه غير صحيح: وحودذه كعدمه» وهذا) في غير قضاة 
الضرورةٍ. ولا ينقض من أحكامهم ما وافق الصواب(2© » كما احتاره الشيخ 
تقي الدين5) ؛ لأنها ولاية شرعية» وإلا لتعطلت الأحكام. 

(ومن استعداه) أي: القاضي (على خصم بالبلد() ) الذي به القاضي› 
أي: طلب منه أن يحضره له. (يما) أي: بشيء (تتبعه بيار عبان القاضي 
(إحضاره) أي: الخصم. (ولو لم يحرّر) المستعدي لدعو | نصاء أو لم يعلم أن 
ينهما معاملة لملا تضيع الحقوق ويقوى الظلم» وقد يثبت حق الأدنى على 
الأرفع متهة لحو غطسيئ أو شراء ولا بوفيه ثفتهء أو | داع أ إعارق ولا مرة إله. 
فإن لم يعد عليه» ذهب 59 وهذا أعظِمُ ضررا من حضور مجلس الحاكم؛ » فإنه 
لا نقص) فيه. وقد حضر عمر وأبي عند زيد بن ثابت» وحضر عمر وآخحر 
عند شریح) . وللمستعدى عليه أن يوكل إن كره الحضور. 


(۱) بعدها في (ز) و (س): «الحكم) . 


(؟) في (س): «هذه» . 
(5) ليست في (م). 

. ۳۳۸ الاحتیارات ص‎ )٤( 
. (ه) ف (م): «البلد»‎ 
. في (م): «لا نقض»‎ )5( 
. ٤۹٤ تقدم ذلك ص‎ )۷( 


ومن طلبه حصمه» أو حاكم حيث يازمّه إحضاره بطلبه منه مجلس 
ج لزمّه الحضورء وإلا أعلم الوالي به» ومتى حَضرَ فلا ر 

ويعتبر تحريرها في حاكم معزول ومن في معناة» ثم يرامله» فإن 
خرج من العهدةء وإلا اجار 

ولا يعتبّر لإحضار من تبرز رز لحوائجهاء مُحرم. 


(ومن طلبه خصمه) خلس الحكيء لزمه الحضورء (أو) طلبه(حاكم 
حيث يلزمه إحضاره بطلبه منه مجلس الحكم. لزمه الحضور) إليهء ولا 
يرحص له فی تخلفه(') »› فإن حضر (وإلا أعلم) القاضي (الولي به) أي: 
بامتناعه من الحضور؛ ليحضره. (ومن حضر) بعد امتناعه منه» (فله) أي: 
القاضي (تأديبه) على امتناعه (بما يراه) من انتهار أو ضربٍ. 

(ويعتبر تحريرها) أي: الدعوى» فيما إذا استعدى (على حا کم معزو ل 
ومن في معنأة ) من دوي المناصب» كالخليفة) د الكبيرء والشيخ اللبوع؛ 
صيانة له عن الابتذال. (ثم يراسله) القاضي إذا حرّر الدعوى(© ٠‏ فذكر دينا 
م0) معاملة أو رشوة. (فإت خرج من العهدة) لا ذکره» م يحتج الحضوره؛ 
(والا أحضرة) کغیره» فيلّاعي عليه خصمه FT‏ سؤاله على مأ يأتي 
مفصلا. وإن قال: حكم على بفاسقين) ونحوهماء كعدوين0*, وأقام بينة» 
حكم بها. وفي «عيون المسائل» : لا ينبغي للحاكم/ أن يسمع شكاية(0) 
أحر(؟) إلا ومعه خصمه. 

(ولا يعتبر لإحضار من) أي: امرأةٍ (تبرز لحوائجها) إذا استعدى عليهاء 
(محرم) لماء يخرج معها. نصاء لأنه لا سفر. 
)١(‏ في (ز) و (س): «تخلف» . 
(۲) ي (م): (بدعوی)» . 
() في (م): «عن» . 


)٤(‏ ليست ف (س) و (م). 
)٥(‏ ف الأصل و(س): (شكية)» ٤‏ وي (ز): شكيلة» : 


0۹ 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


e ۰/۳ 


` منتهى الإرادات 


مه ح منه ود 


وغيز البررَة توك كمريض ونحوه. وإن وجبت ينُ» أرسّل من يُحَلفها. 

ومن ادعى على خائبو بموضيع لا حاكم به بث إلى من بوط 
بينهماء فإن تعذر» حر جرا ٹہ أحضره» ولو بعد بعمله. 

وتن عى قل سان شهادة م" سبع عو وم دم 


(وغير البرزة) وهي: المخدرة الي لا تبرز القضاء حوائجهاء إذا استعدى 
عليهاء (توكل؛ كمريض ونحخوه) نمن له عذرء(وإن وجبت) عليها (يمين» 
أرسل) الحاكمٌ (من) أي: أمينا معه شاهدانء (يحلّفها) بحضرتهما. 

(ومن اذّعى على غائبب بموضع)(2 من عمل القاضيء (لا حاكم به. 
بعث) القاضي (إلى من) أي: ثقَةٍ (يتوسّط بينهما) أي: المّعي والمدّعى عليه؛ 
قطعاً للتراع. (فإن تعذر) بأن لم يكن بذلك الموضع من يتوسط بينهماء > أو م 
يقبلاه: (حرّر) القاضي (دعواه) أي: المستعدي؛ لفلا يكون ما يدّعيه ليس 
حقاء كشفعة جوار» وقيمةٍ كلبيء (ثم أحضره) أي: القاضي» (ولو بَعَدَ) 
مکانه» إذا كان (بعمله) لفصل الخصومة الذي لا بد منه» وإلحاق المشقة 
بالمّعى عليه أولى من إلحاقها .من ينفذه الحاكم؛ ليحكم بينهما. فإن لم يكن 
بعمل (۳) القاضي» لم يعد عليه. 

(ومن اذعى قبل إنسان شهادة لم تسمع دعواه ولم يعد عليه ونم 
يخلف) حلافا للشيخ تقي الدي 9©). (ومن قال لحاكم: : حكمت علي 
بمشهادة (فاسقين عمداء فأنكر) القاضيء (لم يحلف) لملا يتطرق المأعى 
عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق بذلك» وفيه ضررٌ عظيمٌء واليمين إنها 


تحب للتهمة» والقاضي ليس من أهلها 


. في (م): «(عوسع»‎ )١( 

(؟) ليست في (ز) و (س) و (م). 
(۳) في (ز) و (س): «يعمل» . 
)٤(‏ الفروع4559/57. 


©١ ٠» 


وإن قال معزولٌ عدل لا يتهم: كنت حكمت في ولاتّيِيء لفلان ا 
على قلان بكذاء وهو من يَسُّوعْ الحكم له» قبلَ» ولو م ييذكر 
سای ولو أن العادة تسجيلٌ أحكايه. وشيطها بشهود. 

قال بعض المتأخرين: ما م یشتیل على إبطال حکم حاکي 
وحسنه بعضهم. 

وإن أخبرٌ حاكمٌ حاكما بحكي أو ثبوتتي» ولو في غير عملهما 
قبل» وعَمل به» إذا بلغ عمله. لا مع حضور المخبر» E E EE‏ 

(وإن قال) قاض (معزول عدل) لا يتهم: كنت (حكمت في ولايتي شرح منصور 
لفلان على فلان بكذا) ويّنه (وهو ثمن يسوغ الحكم له) بأن لم يكن من 
عمودي نسب القاضي ونحوه» (قبل) قوله. نصّاء (ولو لم يذكر) القاضي 
(مستندة) في حكمه» من نحو ية أو إقرار» (ولو أن العادة تسجيل(١‏ 
أحكامه وضبطها بشهود) لأن عزله لا بمنع قبول قل کیا تو کب ال 
قاض آخر ووصل إليه کتابه بعد عزله» ولأنه أخبريما حكم به؛ وهو غير 
مهم فيه أشبه إخبارٌه حال ولايته. 

(قال بعض المعأخرين) وهو القاضي جحد الدين: (ما م يشتمل) قوله (على 
إبطال حكم حاكم) آخر» فلا يقبل إذن. فلو حكم حنفي برجوع واقني على 
نفسهءفأخير حنبلي» اھ کی بچ کلت الوق ازل سکم اقش ررق 
م يقبل. نقله(") انمحب بن نصر الله في «حوا شي الفروع» . (وحسنه بعضّهم ) 
هوابن نصر الله قال: هذا تقييد حسن ن: اعتماده("). وكذاقال ل 
«المبد ع»(“). . وهو حسن. (وإن أخبر حاكجٌ حاكما بحكم أو ثبوت: ولو) كان 
الإخبار (في غير عملهما) أي: الحاكمين» (قبل» وعمل به) امبر بفتح الباءء 
(إذا بلغ عمله) كما لو أخبره بعد عزله؛ وأولى. ويجوز للمخبّرء بفتح الباء - أن 
يعمل بإخبار الآخر (مع حضور المخبر) بكسر الباء. 

(۲) ليست في(م). 


(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۳۹۸/۲۸. 
)٤(‏ ۳/۱۰. 


شرح منصور 


مه 


وهما بعملهماء بالثبوت. 


وكذا إخبار أمير جهاد: وأمين صدقة وناظر وقفي. 


روهما) /.أي: المعير والمعير (بعملهما) إذا أمبره (بالنبوت) عنده يلا 
حكم؛ لأنه كنقل الشهادة» فاعتبر فيه ما يعتبر في الشهادة على الشهادة: 
قلاف ما مر حك وأعنيره يذ أو “كانا أو أحدهما يقير عملهما. 

(وكذا إخبار أمير جهادٍ وأمين صدقة وناظر وقفي) بعد عزل؛ بأمر 
صدر منه حال ولايته, فيقبل منه عي يقبل في ولايته. قال في «الانتصار» : 
کل من صح منه إنشاء أمرء صم إقرارٌه به(١).‏ 


.١ 8/8 معونة أولي النهى‎ )١( 


باب طريق الحكم وصفته 
ٍ2 3 ۶ و 3 سر د > وننر 
طريق كل شيء: ما توصل به إليه. والحكم: الفصل. 
إذا حضر إليه حصمان» فله أن يسكت حتى ييِدَأَء وأن يقول: 


أيكما المدّعى؟. 
رشن سيق بالدضوق» قلق کم شن دہ و دوک وود 





باب طريق الحكم وصفته ‏ 

أي: كيفية ة الحكم. 

(طريق كل شيء) حكم أو غيره: (ما توصل به إليه) أي: الشيء 
(والحكم) لغ شد واصطلاحً: (الفصلٌ) أي: فصلٌ المخصومات» أر الإلزا 
بحكم شرعي» كعقار رفع إليه» فحكم به بلا حصومةء وسّمي القاضي 
اک لآأنه بمنع الفلا ل من ظلمه. 

(إذا حضر إليه) أي: القاضي (خصماد) استحخب أن يجلسهما بين يديه؛ 
لحديث أبي داود أن الني كَل . قضى أن يجلس الخصمان بين يدي الحاكم(. 
وقال علي حين خاصم اليهودي في درعه إلى شريح: «لولا أن حصمي 
يهودي» لحلست معه بين يديك». ولأنه أمكنْ للحاكم في العدل بينهما. فإذا 
حلساء (فله أن يسكت حتى يبدأ" بالبناء للمفعول» أي: يبدأ أحد 
الخصمين بالدعوى. (و) له (أن يقول: أيكما لعي لأنه لا تخصيص في 
ذلك لأحدهما. 

(ومن سبق بالدعوى) منهماء (قدم) أي: قدمه الحاكم على خصمه9)؛ 
لترححه بالسبق. فإن قال حصمه: أنا المدّعي» 1 يلتفت الحاكم | إليه» وقال 
له: أجب عن دعواه» د تم ادع بعد ما شعت( ). (ثم) | إن ادّعيا سان قدم (من 


)١(‏ أخرجه أبو داود (/758)» من حديث عبدالله بن الزبير. 
(۲) بعدها في(م): لاخصمه) . 

(۳) ليست في (م). 

. في (س): «ثبت»‎ )٤( 


o1۳ 


منتهى الإرادات 


منتهى الإرادات 


قر ع فإذا اتتهت حكومته؛ ادّعى الآخر. 

ولاش دغوى مقلربةٌ ولا ا مو ل تال خمادق رحد 
وكفارة ونذرء ونحوه. 

مع نلك وق وذو انكر صوق عضو مر 
كوقفيء ووصيّةٍ على فقراءَ» أو مسجدء على خصم. وبوكالةء 
وإسنادٍ وصيّةٍ رن اكير شیر کب 





قرع) أي: خرجت له القرعة؛ لأنها تعرّن المستحقً (فإذا انتههت حكومته) 
أي: الأو ل (اذعى الآخر) لاستيفاء الأو س 

(ولا تسمع دعوى مقلوبة) نحو: ادعي على هذا أنه يدعي علي دينارا 
مثلًء فاستحلفيئ له أنه ١(‏ لاحق له عليً. أسميت مقلوبة؛ لأنّ المدعيّ فيها 
يطلب أن يعطي المدعى عليه؛ والمدعي في غيرها'؟ يطلب أن يأخذ من المدّعي 
عليه» فانقلب فيها القصذد المعتاد. قال في «الفرو ع()»: وسمعها بعضهم 
واستنبطها. (ولا) تسمع دعوى (حسبةٍ بحق الله تعالى» كعبادة) من صلا 
وزکاق» وحج» رها (وحدٌ) زنا أو شربيء (وكفارةٍ وندر ونحوه) كجزاء 
صید قتله ر أو في الحرم. 

(وتسمع) بلا دعوى (بينة بذلك» وبعتق ولو أنكر معتوق) العتق 
البشهوة يذ من ال تمان وكذا تسمع بطلاق. (و) تسمع بينة بلا دعوى 
(بكحق غير معين» كوقفي) على فقراء أو مسجدء. (ووصية على فقراءً أو 
مسجاږ» على خصم) في جهة ذلك. (و) تسمع بينة بلا دعوى (بوكالةٍ 


وإسنادٍ وصية(") من غير حضور خصم) ولو كان بالبلد. 


)١-١(‏ ليست في (م). 
(0) 450/5. 
(۳) لي (م): #بوصية» 


014 


لا بحقّ معيّن قبل دعواة» ولا ينه إلا بعتهاء وبعدَ شهادة 
الشاهد» إن كان. 

وأجحاز , بعض أصحابنا سماعهما لحفظ وقفيء وغيره. بالثباتيء بلا 
خحصم. . والحنفية» وبعض ) الشافعية. وبعض أصحاينا؛ بخص مسر 

قال الشيخ تة نقي الدين: وعلى أصلناء وأصل مالك: إما أن تثبت 
الحقوق بالشهادةٍ على الشهادةٌء وقاله بعض ) أصحابنا. . وإما أن يسمعاء 
ویحکم بلا حصي» وذ کره بعض المالكيةٍ والشافعية؛ وهو مقتضى 
کلام أحمد وأصحابه في مواضع لأنا نسمعُهما على غائب» ومتنع» 
ونحوه» فمع عدم اول 


و( تس ينة (حق) آدمي() (معين قبل دعواه(") / بحقه وتحريرها. 


(ولا) تسمع (يمينه) أي: لمدّعي (إلا بعدها) أي: الدعوىء (وبعد شهادة 
الشاهد إن كات) حيث يفضى بالشاهد واليمين. 

(و أجاز بعض نى أصحابنا ماعهما() أي : ار ى والبينة ة لحفظ و قف 
وغيره. بالات بلا ممع u‏ أجازه (الحنفية أوبعض الشافعية وبعض 
أصحابناء بخصم مسخر) أي صب > ليناز ع»› و 

(قال الشيخ تقي الدين: وعلى أصلنا) أي: قاعدتناء (و) على (أصل 
مالك إما أن تغبت الحقوق بالشهادة على الشهادة, وقاله بعض أصحابناء 
وإما أن يُسمعا ويحكم بلا خصم, وذكره بعض الالكية و) بعض (الشافعية. 
وهو مقتضى كلام أحمد وأصحابه في مواضع؛ لأنا نسمعهما) على غائب 
وسح ونحوه) کیت (ف)سماعهما (مع غلم خصم أولى). 

. في (م): «ذمي»‎ )١( 
(؟) هنا بداية سقط في الأصل.‎ 


(۳) في (م): «سماعها» . 
(؟) في (س): «حمعهما» . و في (ز) و (م): انسمعها) . 


ه65 


منتهس الإرادات 


شرح منتصور 


o/۴ 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


فإن المشتريء مثلا قبض المبيعً» وسلْمَ الشمنّ» فلا يدعي ولا 


يُدُعَى عليه وإنما الغرض الحكم؛ لخوفٍ حصم» وحاحة الناس» 


حصوصا فيما فيه شبهةء أو حلاف لرفيه. المنقح: وعمل الناس. عليه 
وهو قوي. 
فصل 
وتصح بالقليل. ويشترط: تحريرهاء فلو كانت بدّين على ميتي 
ذكرٌ موته» وحرر الین والتر 3 


(فإن المشاري مغلا قبض المبيعَ وسلّم الشمن» فلا يدعي ولا يُذُعى عليه؛ 


وإغا الغرض الحكم؛ خورف خصي) مستقبلة(١)‏ (وحاجة اللاس» خضوضا 


فيما فيه شبهة أو خلافٌ لرفعه) أي: ما ذكر من الشبهة والخلاف. قال 


(المنقح: وعملٌ الناس عليه) أي: على ما قاله الشيخ تقي الدين» فيما يقع من 


ر د ا والإإحارات ت والأنكم 0 حيث رن للحا ٢‏ ته به 


تقض الک با بذلك» وإن کان الأصح میا 8 دە 
حالف نص کاب أو سنة أو إجماعا. 
(وتصح) الدعوى (بالقليل) ولو 1 تتبعه اة بخلاف الاستعداء؛ للمشقة. 
(ويشترط) لصحّة الدعوى شروط: 
أحدها: (تحريرها) لبرئب الحكم عليها؛ ولذلك قال ود : «إنما أقضي 
على نحو ما أسمع0(). ولا يمكن الحكم عليها مع عدم تحريرها. (فلو کانت) 
الدعوى (بدين على ميتي ذكر مله وعرر الدين) فإن كان أثماناء ذكر 


جس ونوعه» وقدره» رو( حرر ٠ر‏ (التركة) ذكره القاضي. وفي لغ 


. في (م): لامستقبل»‎ )١( 

(؟) ليست في (س). 

(۳) احرجه البخاري (75458)» ومسلم (۱۷۱۳) »)٤(‏ من حديث أم سلمة 
)£( 8/15". 


منتهى الإرادات 


و كونها معلومة؛ إلا في وصية وإقرار» وخلع على بجهول؛ فلا 
يكفي قوله عن دعوى بورقة: کی عا فا 
مصرحا بهاء فلا يكفي: لي عندّه كذاء حتَّى يقول: وأنا مطالبه به. 


و(“ أن المدعى عليه وصل إليه من تركة مورثه ما يفي بدينه. ويقبل قول 
وارث في عدم الت ركة بيمينه» ويكفيه أن) يحلف: أنه ما وصل إليه ("من 
ت ركة أبيه") شيء» ولا يلزمه أن يحلف©): أنه لم يخلف شيئا؛ لأنه قد يخلف 
شيئا لم يصل إليه» فلا يلزمه الإيفاء. 

(و) الشرط الثاني: (كونها) أي: الدعوى (معلومة) أي: بشيء معلوم؛ 
يتمكن الحاكم من الإلزام به إذا ثبت» (إلا في وصية) عجهول؛ بأن ادعى أنه 
وصى له بدابةٍ أو فيج ونحو ذلك. (و) إلا في (إقرار) .مجهول؛ بأن ادعى 
أنه قر له عجمل» ؛ قتصح. . وإذا ثبت» طولب مدّعى عليه بالبيان. (و) إلا في 
(خلع) أو طلاق7©)/ (على مجهو ل( كأن سألته الخلع أو الطلاق» على إحدى 
207 وتنازعا. قلت: وكذا جعله("» من مال حربي إذا سمّى 
مجهولا؛ لصحته كما سبق» فتسمع الدعوى به مع جهالته. (فلا يكفي قوله) 
أي: المدعي (عن”) دعوى بورقة: عى بما فيها) ولو وثيقة حتى يثبته. 

الشرط الثالث: كوثٌ الدعوى» (مصرّحاً بهاء فلا يكفي) قول مدّع: 
(لي عنده كذاء حتى يقول: وأنا مطالبه(") به) ذكره في «الترغيب». قال في 


.58/١ 4 ف (ز) و (س) و (م): «أو)ء والتصويب من المغن‎ )١( 
(؟) ليست في (س).‎ 

(۳-۳) في (س): «من تر کته إليه» . 

(5) في (ز) و (س): «يحلفه» . 

(5) هنا نهاية السقط في الأصل. 

(1) في الأصل: «جعل» . 

(۷) في (س): «عند) . 

(۸) في (ز) و (س): «المدعي» . 

(9) في الأصل و(م): #مطالب». 


م/م باق 


o1۷ 


مندهي الإرانات 


شرح منصور 


ولا إنه أقرّ لي بكذاء ولو مجهولاء حتى يقول: وأطالبّه به أو يما 


يفسره به . 

ر نا ير 

متعلقة اال فلا تصح مموجل؛ لإنباته. وتصح بتدبير وكتابة, 
واستهلاٍ 


ته وک وکیا ونحوه. 


لا ذكر سبب الاستحقاق. 


«القرو ع'“»: وظاهر كلام جماعة: 3: يكفي الظاهر. (ولا) يكفي قول مدع: 
(أنه أقر لي بكذاء ولو) كان المقَدُ به (مجهولاًء حتى يقول) مدّع: : (وأطالبه 
به» أو) أطالبه ربما يفسره به) . 

الشرط الرابع: أن تكون الدعوى (متعلقة بالحالُ» فلا تصح) الدعوى 

ع ۴ 1 

(ب)دين (مؤجل؛ لإثباته) لأنه لا يملك الطلبّ به قبل أجله. (وتصح) الدعوى 
(بتدبير وكتابة واستيلاد) لصحة الحكم به» وان تأخر أثرّها. 

الشرط) الخامس: أن تكون الدعرى (منفكة عما يكذبهاء فلا تصح) 
الدعوى على شخحص ربانه قتل أو سرق من عشرين سنةء وسكّه دونهاء 
وتحوه) كمآ لو ادّعى أنه قتل أباه أو سرك مع كذ وقوه متفردأ به ثم ادّعى 
على آخر أنه شار كه فيه أو انفرد به» فلا شسمع الثانية ولو أقرٌ الفاني» إلا 
أن يقول الي غلطت أو كذبت في الأولى. وإن أقرٌ لزيد بشيء ثم ادّعاه 
فإن ذكر لقیه منه» 18 وإلا فلا. 

و )۵( يشنز ظ لصحة الدعر ی (ذکر سبب الاستحقاق) لعين أو دين؛ 


لكثرة سببه» وقد يخفى على المدعي. 


.457/5 )١( 
ليست في النسخ الخطية.‎ )۲( 


۵۸ 


ويُعتبَرُ تعن مدَعَى به باجلس» وإحضارٌ عين بالبلدِ؛ لتعين. 

وجب على المع عليه إن أو أن يليه مثلها. 

ولو ثبت أنها بيلره» ببينة» أو نکول» حبس حتى يُحضررهاء أو 
يدَعِيَ تلفهاء فيُصِدَّقْ للضرورة» وتكفي القيمة. 

وإن كانت غائبة عن البلدء أو تالفة» أو فى الذمة - ولو غير مثليّة - 
وصفهاء كسَليء + والأولى: ذكر قيمتها أيضاً. 

ويڪفي ذكر قدر نقد نقد البلك» وقيمة ........0....0 000000 006 


(ويعتبر تعيين مدعى به ) إن حضر (بامجلس) لنفي الليْسِ بالتعيين. (9) يعتبر 
(إحضار عين) مدعى بها إن كانت (بالبلد؛ لتعيّن) مجلس الحكم؛ نفيا ل 


(ويجب على المُعى عليه إن أ أن بيده مثلّها) أن يحضره: ويوكل به 


حتى يفعل» ١‏ فمن ادّعي عليه بغصب نحو عبدٍء صفتُه كذاء وأقرٌ أن مدعنا 
كذلكء وأنكر الغصب وقال: العبدٌ ملكي؛ أمره الحاكم بإحضاره؛ لتكون 
الدعوى على عينه. 

(ولو ثبت أنها) أي: العينَ المأعى بها (بيده) أي: المدعى عليه بهاء 
(ببينةٍ أو نكول» حبس حتى يحضرها) لتقع الدعوى على عينهاء (أو) حتى 


(يدّعي تلفها فيصدّق للضرورة) لأنه لا يعلم إلا من جهته. (وتكفي القيمة . 


بأن يقول مدّع: قيمتثها كذاء حيث تلفت. 

(وإن كانت) العينْ المّعى بها (غائبة عن ع البلدء أو) كانت (تالفة: أو) 
كانت (في الذمّة» ولو غيرَ مثلية) كالبيع في الذمّة بالصفة» وكواحب 
الكسوة» (وصفها) ملا (كسلم) بأن يذكر .ما يضبطها من الصفات؛ 
(والأولى ذكرٌ قيمتها أيضاً) أي: مع وصفها. وفي «الترغيب» : يذكر قيمة 
غير مثلى» وعليه العمل. 

(ويكفي) في الدعوى بنقاد (ذكرٌ قدر نقد البلدِ) إن اتحدء (و) ذكر (قيمة 


4ه 
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منتهي الإرانات 


م«/ع وه 


جوهر؛ ونحوه. شيره عقارء عندهماء وعند حا كم عن محديده. 

ولو قال: أطالبه بثوبب غصينيه قيمته عشرة» فیرده» إن كان باقياء 
وإلا فقيمته. أو: بشوبي» قيمته عشرة» أخذه مي ليبيعه بعشرين؛ 
فيُعطِينيهاء» إن كان باعه» أو الثوب» إن کان باقياء أو قيمته» إن تَلِف» 
صح اصطلاحا. 


وسن ادعی عقداء ولو غير نکاح» ذكر شرو طت لا إن اذعسى 


اكدامة الروجحية. ويُحزىئ عن تعيين المرأة إن غابت ذكرٌ اها ونسبها. 


جوهرٍ ونحوه) / ما لا يصح فيه سَلُْ؛ لعدم انضباط صفاته. وإن ادّعى عقارا 
غائباً عن البلد» ذكر موضعّه وحدوده» (و) تكفي (شهرة عقار عندهما) أي: 
المتداعيين (و عند حا كم عن تحديده) لحديث الحضرمي و الکندي0). 

(ولو قال) مداع : (أطالبه بغوب غصبنيه. قيمنته عشرة فيردٌه إن كان 
باقياء وإلا) يكن باقيا» (فقيمشه. أو) قال: أطالبه (بثوب قيمته عشر ق أخذه 
مني ليبيعه بعشرين) وأبى رذه وإغطاء نه (فيعطينيها) أي: العشرين (إن كان 
باعه»أو) عطين (الثو ب إن كان باقياء أو) يعطيئ (قيمته) العشرة (إن) كان 
(تلف» صح) ذلك (اصطلاحا) من ع القضاة مع ترديد الدعوى للحاجة. 

(ومن ادّعى عقدا. ولو غير نكاح) كبيع وإحارةء (ذكر شروطه) 
للاحتلاف في الشروط» وقد لا يكون صحيحا عند القاضي فلا يتأتى له الحكم 
بصحته مع جهله بها. (لا إن اذّعى) زوج (استدامة الزوجية) فلا يشترط ذكر 
شروط التكاح؛ لأنه لا0© يدعي عقداء وإنغا يدعي حروحَها عن طاعته. (وجزئ 
عن تعيين المرأة) المّعى نكاحها (إن غابت؛ ذكرٌ ايها ونسبها). 


)۱( ني الأصل و (س): (لا يصلح» . 


)۲( سيأتي قرييا بنصه. 
(۳) ف (ز) و (س) و م): (4). 


O + 


وإن ادّعته المرأة واذعت معه نفقة: أو میا ونجحوهماء سمعت 
دعواها. وإلا فلا . 

ومتى جحد الزوحيةء وى به الطلاق» لم تطلق. | 

ومن ادذعی قتل مورئه كر القصل: عدا أو شيبهة» أ أو عمطلا 
ويصفه. وأن القاتل انفرد» أو لا. ولو قال: 3 صف و کان سسا 

بر 2 ت 

أو صربه» وهو جي“ صح. 

روان ادّعته) أي: النكاح (المر أ وادعت معه) أي: ام (نفقة أو 
هرا رهما لخدي ومسکن؛ > (معت دعواها) لأنها عي حقالها 
تسمع دعراها؛ لان حق م للزروج عليهاء فلا تسمع دعواها بحق ااا 

(ومتی جحد) رع (الزروجية» ونوى به) أي: بححده (الطلاق» لم 
تطلق) جرد ذلك؛ لأن : نكاره النكاح ليس بطلاق. قال في «البدع(“»: إلا 
أ ينويه. وفي «الإقنا ع2)0): ولا يكون جحو ده طلا ولو نوأه؛ لن اجنود 
هنا لعقد النكاح» يا لكونها امرأته وإن كان يعلم أنها يسبت امرأته؛ لعدم 

(ومن اذْعى قَتَلّ مورّثه. ذكر المدّعي (القتل) وكونه (عمدا أو شبهه 
أو خطأ. ويصفه) لاحتلاف الحال باعتلاف ذلك فلم يكن بدّ من ذكره؛ 
ليترتب عليه الحكم. (و) ذكر (أن القاتل انفرد) بقتله (أولا) أي: أو أنه 
شورك فيه؛ لأنه لا يُؤومن أن يُقدل مّن لا يحب عليه القصاص؛ ولا يمكن 
تلافيه» فوجب الاحتياط فيه. (ولو قال) مدّع: إن الملاعى عليه (قده) أ 

. 8 o 6٤. اله لي‎ 

مورثه (نصفين» وكان حيا) حين قذه؛ (أو) أنه (ضربه وهو حي) فمات من 
ذلك: (صح) فيطالب خخصمه بالجواب. 


(؟) ١٠/لالا.‏ 
5) 5455/5. 
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oe0/Y 


زات ای ارثا ذكر سيبه. 
1 8 7 
وإن اذعى محلى بأحد النقدين» قومّه بالاخر. و...بهماء فبأيّهما 
شاء؛ للحاجة. 
فصل 
إذا حرّرهاء فللحاكم سؤالٌ خصمه. وإن ل يسألْ سؤاله. 
فان افر لم يُحكم له إلا بسواله. 
(وإن اذُعى) شخصٌ على آرّ (إرثاء ذكر سببّه) وحوبا؛ لاعتلاف 
أسباب الإرثء ولا بدَّ أن تكون الشهادة على سبب معيّن» فكذا الدعوى. 
(وإك اذُععى مُحَلَى بأحد النقدين, / قومه ب )النقد (الآخر ) فإن اذعى 


على بھی کت نة وإن عى مُحلى بفضةء قوّمّه بذهب؛ لكلا يفضي 
تقوعه بحنسه إلىالربا. قلت: وكذا لو اذعى مسر ظا من أحدهما صياغة() مباحة 


د 51 : | کے 1 ََ ١‏ 
تزيد بها قيمته ("عن وزنه"» أو يبرا تخغالف قيمته وزنه. (و) إن اذعى محلى 


(بهما) أي: مصوغا منهما مباحأء تزيد قيمتّه عن وزنه» (فبأيُهما) أي: النقدين 
(شاء) يقوم؛ (للحاجة) إلى(" انحصار الثمنية فيهماء فإذا ثبت» أعطى عروضا. 

(وإذا حررها) المدّعي؛ أي: الدعوى» (فللحاكم سؤال خصيه) عنها. 
(وإن لم يسأل) المدّعي الحاكمً (سؤاله) بأن لم يقل للقاضي: أسأل المدّعى 
عليه عن ذلك؛ لأنّ شاهدَ الحال يدل على ذلك؛ لأنّ إحضارّه والدعوى عليه 
إغما تراد لذلك. 

(فإت أقر) المدعى عليه بالدعوى, )2 يحكم له) أي : “لماعي على؛) 
المّعى عليه (إلا بسؤاله) الحاكم الحكم على المدعى عليه؛ لأن الح له» فلا 


. في النسخ الخطية: «(صناعته»‎ )١( 


(۲-۲) ليست في النسخ الخطية. 
(۳) في (س) و (م): «أي». 
)٤-٤(‏ ليست في الأصل. 


o 


وان أنكر؛ بأن قال مدع رصا أو نا ما أقرَضْنِي» أو : ما باعني» 
أو: ما يُستحق على ما ادعام ولا شيئا منهء أو: لا حَقَّ له علي» صح 
الجواب» ما لم يُعتزف يسبب الحق. وهذالء لو أقرّت عرضيها: ٠‏ أن لا 
مهر هاء يُقبل إلا ين أنها أعدثه» أو أسقطئه في اللّحة. 


ولي عليك مئةٌ فقال: ليس لك مئة, اعتبرٌ قوله» ولا شيء 0 


يستو فيه الحاكم إلا .عسألته» فإن سألهء قال الحاكم للمدعى عليه: أحرج له 
من حقّه» أو قضيت عليك له» أو ألزمتك بحقه» أو حكمت عليك بالخروج 
منه» وځوه. 

(وات أنكر) مدّعى عليه الدعوى؛ (بأن قال) طقنى عليه إذكام قرضا أو) 
لد عزنا : ما أقرضني» أو) قال: (ما باعني. أو) قال: (ما يستحق علي ما اذّعاه 
ولا شيئا منه» أو) قال: (لا حق له علي» بح امراب نطيد غيل سا گی یه 
عليه؛ لأنّ قولّه: لا حقّ له» نكرة في سياق النفي» فتعمٌ كل حق» (مالم يعنزف) 
له (بسبب الحقّ) فلا يكون قوله: ما يستحقٌ علر ٠‏ ما ادعاه ولا شيئا منه وما 
بعده جوابا. فلو ادّعت امرأة مهرّها على معزف بزوجيتهاء فقال: لا تستحق 
علو شيئاء لم يصمّ الجوابُ» ولزمه المهرُ إن ل يقم بينة يإسقاطه. وكذا لو ادّعت 
عليه نفقة أو كسوةء وكذا لو ادّعى عليه قرضاء فاعترف به وقال: لا يستحقٌ 
علي شيئاً؛ لثبوت سبب الحق» والأصل قاؤه» ولم يُعلم مزيله. (وهذا لو أقرت) 
مريضة (بمرضها) مرض اموت المحوفب: (أن لا مهرّ لها) على زوجهاء (لم يقبل) 
منها ذلك (إلا بِيْنةٍ أنها أخذته) نصاء نقله مهنا. (أو): أنها (أسقطته) عنه (في 
الصحّة) يعني: في( غير مرض الموت المخوفي وما ألحق به. 

(و) لو قال مدع لمعى عليه: (لي عليك مئة) أطالبك بهاء (فقال) 
المدّعى عليه: (ليس لك) علي (مئة. اعتبر قوله) أي: المدعى عليه» (و له شيء 


. في الأصل و (س): «عليه»‎ )١( 
ليست في الأصل و(ز).‎ )۲( 
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ماه 


منهاء كيمين فإن نكل عما دون المع حُكم عليه مثو إلا جزءا. 

ون أحاب مدع استحقاق مي بقوله: هو يلكي. اشازیته من 
زی وهو يلک | تبي ونر عليه يقت كنس الى اسنا بدي 
انکار» أو انتزع من يده بو بلك سابتي» أ و مطلق. 

ولو قال لدع دينارا: سمل عل م لزاب 57 
ليان الى د 


منها) لأن نفي المثة لا ينفي ما دونهاء (كيمين) فيحلف إذا وحهت عليه» ليس 


اليمين (عما دون المئة) بأن حلف: : أنگه لا يستحق عليه مئة» ونكل عن أن 
يقول: ولا شيءَ منهاء (حكم عليه) بالنكول (بمئة إلا جزءا) من أجزاء المئة. 

(ومّن أجاب معي استحقاق مبيع بقوله: هو ملکي» / اشازيته من 
زيد) مثلاء (وهو ملكه. منع) ذلك (رجوعه عليه) أي: على بائعه (بشمن) 
المبيع المستحق إذا أثبته رف قال في «تصحيح الفروع7)): وهو الصوايم لا 
سيما إذا كان المشتري افلا والإضافة إلى ملكه في الظاهر. والوجه الشاني: 
ليس له الرجوع؛ لاعتزافه له بالملك» وهو بعيد انتهى. والشاني: هو مفهوم 
كلام المتن في الغصب تبعا «للقواعد الفقهية»"). كما لو أجاب) مشتر 
(ممجرد إنكار)ه أنه له (أو انزع من يده) إعمة الشبرت (ببينة ملك سابق) 
على شرائه» فيرجع على بائعه بالثمن فيهما(2) بلا خلافي في المذهب. (أو ) 
انتزع من يده ببينةٍ مل (مطلق) عن التاريخ» فيرجع على بائعه بالثمن؛ لأن 
المبيع لم يسلم له. 

(ولو قال) مدَعَى عليه (لدع ديسارا: : لا يستحق علي حبة صح 
الجواب. ويعم ۾ الحبات) أي: حبات الدينار؛ لأنها ذكرة في سياق النفي» 
TAT 6015‏ 


(۲) لاہن رحب ص۱۲۰ . 
(۳) ف (ز) و (س) و (م): «فيها» . 


e £ 


وما لم ندرج في لفظر «حبة» من بابب الفحوى. 
وللدّع أن يقول: لي بينة» وللحاكم أن يقول: ألك بيّنة؟ » فإن قال: 
نعم م» قال له: إن شد جورع فإذا أحضرهاء م يسألهاء وم يُلقنها. 


١‏ يعم م (مام يندرج في لفظ: حبة) أي: ما دونها (من باب الفحوى) أو 
يعم TE‏ عرفية؛ إد الظاهر نه : نفي استحمقاق شيع من الدينار. ولو قال: 
لك على شيءء فقال: ليس لي عليك شيء » وإنما لي عليك ألف درهم» ل 
يقبل منه دعوى الألف؛ لأنه نفاها بنفي الشيء. ولو قال ل4") : لك علي )١'‏ 
درهم» فقال: ليس لي عليك درهم ولا دانق» وإنما لي عليك ألف» قبل منه 
دعوى الألف؛ لذن معنى نفيه: ليس حقى هذا القدر. ولو قال لين لك 
علي ) شي ء إلا درهم» صح ذلك. قاله ااا (f)‏ 

(ولدع) أنكر حصمّه (أن يقول: لي بينة) لأن هذا موضعُها. (وللحاكم) 
إن يقل لدعي ذلك 0 يغول) له: رالك يسا ل روي أن رحلين 
طاول یی ل فقال الكندي: هي أرضي وفي دعيء فليس له فيها 
حق فقال النبي ص للحضرمي: «ألك بينة) فقال: لا. قال: «فلك مین ه)(٥)‏ 
وهو حديث حسن صحيح . قاله ف شر حه»(). 57 قال) مدع سأله 
حاكم: ألك بينة؟ فقال: (نعم. قال له) الحاكم: (إن شئت فأحضرهاء فإذا 
أحضرهاء لم يسأها) الحا كم عمًا عندها حتى يسأله المدعي ذلك؛ لأن الحق 
لهء فلا يتصف فيه بلا إذنه. (ولم يلقنها) الحاكمُ الشهادة» بل إذا سأله المدعي 
)1-1١(‏ ليست في (ز). 
(۲) ليست في النسخ الخطية. 
(۳-۳) في النسخ الخطية: «لي عليك» . 
(5) معونة أولي النهى .١175/9‏ 


(0) أخرحه مسلم »)۲۲٤( )١79(‏ من حدیث وائل بن حجر. 
(5) معونة أولي النهى .١719/9‏ 


e 0 


منتهى الإرادات 


۷/۴ 


فإدا شهدت)» سمعهاء وحرم فیا وکر تيا وانتهارهاء لا 
قوله مدعى عليه: : ألك فيها دافِعٌ أو مَطْعن؟. 

فإن اق تضّح الحكمء وكان الحق لمعيّن» وسأله. لزمه. 

وِيحرُمُ» ولا يصح مع علمه بضده» أو مع لبس قبل البيان. 

ويحُرُمُ الاعنراضٌ عليه؛ لتركه تسمية الشهود. قال في اوور 





سؤاله البينة» قال: من كان عنده شهادة؛ فليذكرها إن شاءء ولا يقول لهما: 
اشهدا؛ لأنه أمر. وكان شرَيْحَ يقول للشاهدين: ما أنا دعوتكما ولا أنهاكما 
أن ترحعاء وما يقضي على هذا المسلم غيركماء وإني بكما أقضي اليوم» 
وبكما أتقي يوم القيامة. 

(فإذا شهدت) عنده البينة» (سمعهاء وحرم) عليه (ترديدهاء ويكره) له 
(تعنئها() أي: طلبُ زلتها (وانتهارها )/ أي: زجرّها؛ لعلا يكون وسيلة 
إلى الكتمان. و(لا) يكره (قوله) أي : الحاكم (لدعى عليه: ألك فيها دافع 
أو مطعن؟) بل يستحب قوله: قد شهدا عليك» فإن كان لك قادح فبينه لي. 
وفیده في «المذهب » و«المستوعب»: يتما إذا ارتاب فيهما. 

(فإن) لم يأت تاد رز ا م (الحکم» وكان الحق لِمُعيّنِء وسأله) 
أي:(2 الحاكم الحكمء (لزمه) الحكم فوراء ولا يحكم بدون سؤاله» كما تقدم. 

(ويحرم) الحكم (ولا يصح مع علمه) أي: الحاكم (بضدّه) أي: ضدّ ما 
يعلمه» بل يتوقف» (أو مع لبس قبل البيان) ويأمر بالصلح؛ لقوله تعالى: 
لتك بين المآ كمه 4 [النساء: »]٠١©‏ ومع علمه بضده أو لس 
7 بره شيعا يحكم به. 

(ويحرم الاعنراض عليه) أي: الحاكم؛ (لتركه تسمية الشهود. قال في 
(1) جاء: في هامش الاصل: قوله: [تعتتها. قال في المصباح: تعتته: أدحل عليه الأذى : عثمان النحدي]. 


(؟) بعدها في (س) و (ز): «اسأل». 


ه٦‎ 


«الفرو ع): ويتوجحه مثله : حَکمت بکذا» وم پک ساك 
وله الحكم ببينة» وبإقرار في ججلس حکوه» وإن لم يسمعه غیره. لا 
2 2 عر 
بعليه في غير هذه» ولو في غير حد» ۴ ل ل 





«الفرو ع٠)‏ - وذكر شيخنا: أن له طلب تسمية البينة؛ ليتمكن من القدح»› 
بالاتفاق - (ویتوجه مغله: حكمت بكذاء ولم يذكر مستنده) من بينة أو إقرار 
أو نكول» فيحرم الاعتراض عليه لذلك. 

(وله الحكم ببينة و() بإقرار في مجلس حكمه وإن لم يسمعه غيره) 
ناء نقله حر ب؟ لأن دیل قضاء القاضي هر اجج( الشرعية») وهي 
البينة و2 الإقرار» فجاز له الحكم بهما إذا سمعهما في مجلسه. وإن لم يسمعه 
أحدٌ؛ لحديث أم سلمة مرفوعا: «إنما أن بشر مثلكم تختصمون إل ولعل أن 
له من حاق أتحيية شيئاء فلا يأنخذه. فإنما أقطع له قطعة من النار». روأه 
الجماعة0©). فجعل مستند قضائه ما يسمعه لا غيرٌه ولأنه إذا حاز الحكم 
بشهادة غيره» فبسماعه أولى» ولئلا يؤذي إلى ضياع الحقوق. 

= زه ۴ ' , ل 

للخحير ()» ولقول الصديق: لو رأيت خا على رحل 1 أخذه حتی تقوم 
)١(‏ في الأصل و (س) و (م): «أو). 
(۳) في (م): «الحجة) . 
() ف (ز) و (س) و (م): «آر» . 
(5) البحاري »)/١59(‏ ومسلم (۱۷۱۳) ( »)٤‏ وأبو داود »)۳١۸۲۳(‏ والترمذي (۱۳۳۹)» 
والنسائي 1 وابن ماحه (/1١71؟١).‏ 
() أخرج أبو داود (4514).: عن عائشة رضي الله عنها أن البي و بعث أبا حهم على الصدقة» فلاحه 
رحل في فريضة» فوقع بينهما شجاج فاتوا البي َد » فأعطاهم الأرش ثم قال: إني خاطب ومخبرهم أنكم 
قل رضيتم أرضيتم؟ قالوا: نعم فصعد رسول الله يك » وذكر القصة وقال: أرضيتم؟ قالوا: لا. فهم بهم 
المهاحرون» فنزل البي وود فأعطاهم ثم صعد فحطب الناس فقال: أرضيتم؟ قالوا: نعم . 
(۷) ليست في (م). 


oY 


منتهی الإرادات 


منتهى الإرادات 


0۸/۴ 


إلا على مرجوحة. 

لمنقخ: : وقريب منها العمل بطريق مشروع؛ بأن يُولَى الشاهد 
الباقي القضاء؛ للعذر. وقد عمل به كثيرٌ من حُكَامِناء وأعظمُهم 
الشارح. انتهى. 

ويَعملٌ بعلمه في عدالة بينة» وجرحها. 


البينة(١.‏ ولأن تحويز القضاء بعلم القاضي يؤدي إلى تهمته وحكمه يما يشتهي 


مع الإحالة على علمه» لكن يجوز الاعتماد للحاكي”) مني سماعه 
بالاستفاضة؛ لأنها من أظهر البيناتي» ولا يتطرق إلى الحاكم تهمة تهمة إذا استند 


إليهاء فحكمه بها حكم بحجةء لا .مجرد علمه الذي لا يشاركه فيه غيره. 


ذكره في «الطرق الحكمية"» 

(إلا على) رواية (مرجوحة). 

قال (المنقح: وقريب منها) أي: مسألة القضاء بعلمهء بل هي من أفرادها 
(العمل) أي: عملُ الحكام بصورة تسمّى (بطريق مشروع؛ بأن يولى 
الشاهد الباقي) من شاهدين بعد موت رفيقه (القضاءَ؛ للعذر) فيقضي عا 
شهد عليه» (وقد عمل به) أي: بالطريق المشروع (كثير من حكامناء 
وأعظمهم/ الشارح. انتهى)(*؟) أي : شار ح «المقنع» الشيخ عبد الرحمن بن 
الشيخ أبي عمر بن قدامة المقدسي» قال في «شرحه»(): وظاهره: ولو كانت 
شهادتهم على حاكم بحكم وتنفيذ. 

(ويعمل بعلمه في عدالة بيّنَةٍ وجرحها) بغير حلاف. قاله في «شرحه»9”) 


.١44/٠١ أحرحه البيهقي في «السنن الكبرى)‎ )١( 


(؟) ليست في (ز) و (س). 
5) ص .5١5‏ 

)٤(‏ ليست في الأصل و (م). 
(0) معونة أولي النهى 417/9 .١‏ 


شهودا. 
فصل 
ويُعتبَرٌ في البيّنة: العدالة ظاهراء وكذا باطناء لا في عقدٍ نكاح. 


لفلا يتسلسل؛ لاحتياحه إلى معرفة عدالة الم زكين أو حرحهم» فلو لم يعمل 
بعلمه في ذلك» لاحتاج كل من المزكين إلى مزكينء ثم يحتاحون أيضا إلى 
مزكين» وهكذا. 

(ومن جاء) من المدّعينَ (ببينة فاسقةء استشهدها الحاكم) لثلا يفضحهاء 
(وقال لمدع: زدني شهوداً) ولم يقبلها؛ لقوله تعالى: يلي 
اموا إن جاء 5 قاسقا بوا #[الحجرات: 1]. 

(ويعتير في البينة العدالة #ظاهرا وكذا) تعتبر (باطنا) لقوله تعالى: 
وات شَدوادویءَدَ يىك الط لاق: ۲ وقوله: ممن ودين ابد 4 
[البقرة: ۲ وقوله: ا إن جاء کر ایی يبوا 74ا حجرات :. والفاسق 
لا يؤمن كذبه. لا في عقد نكاح) فتكفي العدالة ظاهراء فلا ييطل لو بانا 
فاسقین وتقدم. واحتار الارن وأبو بكر وصاحب «الروضة»: تقبل شهادة 

کل مسلم تظهر منه ريبة؛ لقبوله بي شهادة الأعرابي برؤية ا 
وقول عمر: المسلمون عدول(. ولأن ظاهرٌ المسلم العدالة؛ لأنها أم” خحفي 
سبيه الخو ف من الله تعالى» وولا الإسلام» فإذا وحد اكتفي به ما لم يقم 
دلیل على خلافه. فإن جهل إسلامه» رحع إلى قوله. والعمل على الرواية 
الأولى. وقوهم: ظاهرٌ المسلم العدالة ممنوع, بل الظاهر عكسه؛ ؛ لأنّ العادة 
إظهار الطاعة وإسرار المعصية» وقول عمر معارّض ما روي عنه: أنه أني 


.1171/4 أخحرجه الترمذي (1۹۱)» والنسائي‎ )١( 
.٠۹۷/۱۰ (؟) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى‎ 
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شرح منصور 
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شرح منصور 


4/۳ 


وي مر کین: مغر حاکم خِبرتهما الباطنة» بصحبة» أو معاملة» 
ونحوهما. ومعرفتهم كذلك أن يركونه. ويكفي: أشهِّدُ أنه عدل. 

وبينة جرح مقدمة. وتعديل الخصم وحذه؛ أو تصديقه للشاهدء 
تعديل له. NAE AAS?‏ د ا اج ف ان و ا يج جع و نظ جاو جا 


بشاهدين» فقال هما: لست أعرفكماء ولا يضِدكما أني لم أعرفكم(). 
والأعرابيٌ الذي قبل الني ييه شهادته برؤية الهلال صحابيٌ» وهم عدول. 

(و) يعتبر (ِ مز كين معرفة حاكم خبرتهما الباطنة» بصحبة أو معاملة 
ونحوهما) ككونه حارا هما. (و) يعتبر (معرفتثهم) أي: المزكين (كذلك) 
أي: كالمعرفة المتقدمة (لمن يزكونه) من الشهود. (ويكفي) في تزكية الشاهد 
عدلان» يقول كل منهما: (أشهد أنه عدل) ولو نم يقل: أرضاه لي وعلي؛ 
لأنه إذا كان عدلء لزم قبوله على مزكيه وغيره. ولا يكفي قوله: لا أعلم إلا 
ل 

(وبينة بجَرْح مُقدمة) على بينة بتعديل؛ لأن الجارح يخبر بأمر باطن حي 
على المعدّل"» وشاهة العدالة يخبر بأمر ظاهرء ولأن الجارحّ مثبت للجرح؛ 

والمعدل نافب له. والمثبت مقدّم على النافى. وإذا عصى في بلده» فانتقل منه. 
فجرحه اثنان/ في بلده» وعدله اثنان في البلد الذي انتقل إليه» قُدمت التزكية. 
ويكفي فيها الفلنء مخلاف المرح. قاله في «المبدع2(0. (وتعديلٌ الخصم 
وحده) لشاهدٍ عليه تعديلٌ له؛ لأن البحث عن عدالته لحقّهء ولأن إقراره 
يعدالته إقرارٌ تما يوجب الحكم عليه لخصمه فيؤحذ بإقراره» (أو تصديقه) 
أي : الخصم (للشاهد) عليه (تعديل له) فيوحذ بتصديقه 


)١(‏ ل نقف عليه. 


)١(‏ في (ز) و (س) و (م): «العدل». 
5 ١٠/65م.‏ 


o 


ول تصيم اتركية في واعق واحدة: 

ومّن ثبتت عدالته مرَّةٌ» لزم البحث عنها مع طول المدَةٍ. 

ومتى ارتاب من عدلين - لم يُختبرٌ قوّة ضبطهما ودينهما ‏ لزمه 
البحث» بسؤال كل واحدٍ منفرداً عن كيفيِّةٍ تحَمّله؟ ومتّى؟ وأَيْنَّ؟ 
وهل تحمل وحده؛ أو مع صاحبه؟. 

فإن اتفقاء وعطهماء وخمرفهسا. SS‏ 





الشاهد» كما لو اق بدون شهادة الشاهد. 

(ولا تصح التزكية في واقعة واحدة) كقول مزك: أشهد أنه عدل في 
شهادته في هذه القضية فقط. 

(ومن ثبعت عدالعه مرة) بأن شهد فعُدّلء ثم شهد ف قضية أخرى» (لسزم 
البحث عنها) أي: العدالة (مع طول المدة) بين الشهادتين؛ لأن الأحوال تتغيّر 
مع طول الزمان» فإن لم تطل عرفاء لم يبحث عن عدالته؛ لأنّ الظاهرَ بقاؤها. 

(ومتى ارتاب) الحاكم (من عدلين, لم يُختبر قوة تبطهسا و) قرا 
(دينهماء لزمه البحث) عما شهدا به» (بسؤال كل واحلي) منهما (منفردا عن 
كيفية تحمله) بأن يقول: هل رأيت ما شهدت ين أو “أخمير بق ھب ار ا عندك 
به؟ (ومتى) تحمّلت الشهادة» ليذكر تاريخ التحمّل؛ (وأين) تحملت الشهادة 
في مسجدرء أو سوقيء أو بيستوء ونحوه؟ (و) يسأله (هل تحمّل) الشهادة 
(وحده) بأن لم يكن معه غيرّه حين التحمُل» (أو) كان (مع صاحبه؟). 

(فإن اتفقا) فى جوابهما عن ذلكء (وَعَظهما وخوفهما) لحديث أبي حنيفة 
قال: «كنت عند حارب بن دثار()» وهو قاضي الكوفة» فجاء رحل؛ فادّعى 
على رجل حقاء فأنكره» فأحضر المدعي شاهدين شهدا له» فقال المشهود عليه 


القسريء وكان ثقة حجة. (ت7١١ه)‏ ”سير أعلام النبلاءة 11/8؟. 
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منتهس الإرادات 


منتهى الإرائات 


لاه 


فإن تتا حَكَمَ وإلا لم يُقبلهما. 
ا م ر 9 
ومن اقام بينة. وسأل حَبِسَ خصيه؛ أو كفيلا به في غير حد» أو 


سح © من 


جَعْلَ مدعى به بيد عدل حتى تركىء أ و أقامٌ شاهدا بمالء وسأل 





والذي تقوم به(١)‏ السماء والأرض لقد كذبا عليّ. وكان محارب بن دئار 
متكثاً فاستوى جالسا وقال: سمعت ابن غمر يقول: سمعت رسول الله یلا 
يقول: «إن الطير لتخفق بأحنحتهاء وترمي ما في حواصلها من هول يوم 
القيامة» وإن شاهد الزور لا تزول .قدماه حتى يتبوأ مقعدّه من النار» فإن 
صدقتماء فابتاء وإن كذبتماء فغطيا رؤسّكما وانصرفاء فغطيا رؤوسّهما 
وانصرفا (). 

(فإن ثبتا) بعد وعظهماء (حَكم) بشهادتهما بسؤال مدعء (وإلا) يثبتاء 
(لم يَقبّلهِما) قال أحمد: ينبغي للقاضي أن يسأل عن شهوده كل قليل؛ لأن 
الرحل ينتقل من حال إلى حال7». 

(ومّن أقام بينة) بدعواهء (وسأل حبس خصمه) في غير حد حتى تزكى 
بينه» أحيب ثلاثة أيام, (ويقال له: إن حئت بالمزكين فيهاء وإلا أطلقناه*») 
(أو) أقام بينةٌ أله وسأل0"» (كفيلاً بهم أي: بخصمه (في غير حدً) حتى تزكى 
شهوده أحنب اد أيام. (آو) أقام نة وسال (جَعلٌ مدعى به) من عين 
معلومة (بيد عدل حتى تُزكى) بيننهء أحيب ثلاثة أيام. (أو أقام) مدع 
(شاهدا) / على خصمه (بمال» وسأل حبسه حتى يقيم الآخر: أغيت ثلائة 


(1) ليست في الأصل. 

(؟) أخرحه البيهقي ف «السنن الكبرى» .٠١۲/٠١‏ 

.١ 51/9 معونة أولي النهى‎ )'٠( 

. ليست في (ز)‎ )٤-٤( 

(ه) بعدها في الأصل: «(حعل مدعى به) » وضرب على لفظ: «(مدعى» . 


oY 


أيام» لا إن أقامه بغير مال. 

وإنْ جرحها پا داس ار راك مد مجهاة كاه ود ب 

وينظرٌ لحرح» وإرادته ثلاثة أيام؛ ويلازمُه المدّعِيء فإن أتَى بهاء 
وإلا . كيم عليه : 


رار س © “د 





ا م منهاء بل في حبسه أكثر 
منها ضررٌ كثيرٌء ولا يتعذر على المدعي إحضارٌ المزكين أو الشاهد الثاني فيها 
غالبا. و(لا) يبس مذعى عليه (إن أقامه) أي: الشاهد, مدع (بغير مال) 
وسأل حبسه حتى يقيم الآخخر. 

(وإن» جرحها) أي: البينة (الخصم» أو أراد جرحهاء كلّف) الخصمُ 
(به) أي: الجرح (بينة) لحديث: «البينة على المدعي)(). 

(وينظر جرح وإرادته ثلائة أيام0) لقول عمر في كتابه إلى أبي موسى 
الأشعري: واجعل لمن ادَّعى حم غائبا أمداً ينتهي إليه» فإن أحضر بينةء أخذت له 
حقه» وإلا استحللت القضية عليه فإنه أنفى للشلكٌ وأحلى للغم"». (ويلازمه 
المدعي) في الثلاثة أيام؛ أخلا يهربم قيضيع حقة. وظاهره: أنه لا يحبس فيها. 
(فإن أتى بها) أي: بينة المرحء عمل بهاء (وإلا) يأت بها في الثلاثة أيام, (حُكم 
عليه) لأن عجزه عن إقامة البينة فيها دليلٌ على عدم ما ادعاه من الجحرح. 

(ولا يسمع جرح لمن ييين سببه بذكر قادح فيه عمن رؤية) كقوله: 
رأيته يشرب الخمرًء أو رأيته يأحذ أموال الناس ظلما ونحوه» أو سمعته يقذف 
ونحوه» (أو استفاضة) بأن يستفيض عنه ذلك؛ لاحتلاف الناس في أسباب 
(۲) تقدم تخرججه ص ۱۳١‏ . 
(۳) ليست في الأصل. 
)٤(‏ في (م): «للفهم) . 


orf 


منتهس الإرادات 


منتهى الزرادات 


شرح منصور 


و ك و 


ويعرص جارح بزناء فإن صرح م وم کا ب کا 

وإن جهل لسان خحصم» رجحم له من يعرفه. 

ولا يقبل في ترجمة» وجرح» وتعدیل» ورسالة» وتعريفي عند 
حا کم ف زناء ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 و مم موقووووووةمممةةثث .نه 





اجر ح» کشارب يسنو الشكء فقد جر حه .ما C4‏ يرأه القاضي خريجاً, 
(ویُعرّض جارح بزناً) أو لواطء فان صرح ولم تکمل بینعه) بان لم 


يشهد معه ثلاثة (خد لقوله تعالى: لوآ جا وڪله أريمَةَسْهَدَاءَ 4 الاية 
[النور:”7١].‏ وإن أقام مدعّى عليه بيئة أنَّ هذين الشاهدين شهدا بهذا المدعى 
به عند حاکې رست شهادتهما لفسقهماء بطلت شهادتهما؛ لأنها إذا 
ردت لفسق. لم تقبل مرة نأنية. 

(وإن جهل) حاكم (لسانٌ خصم. ترجم له) أي: الحاكم عن الخصم 
(مَن يعرفه) أي: لسانّ الخصم. قال أبو جمرة) : كنت أترحم بين الناس 
وبين أبن عباس( '). وأمر البي ا زيد بن نابت فتعلم كتاب اليهود. قال: 
حتى كنت أكتب للني مو كتبه وأقراً له ) كتبهم إذا كتبوا إليه. رواه أحمد 
والبخحاري(. 

(ولا يقبل في ترجمة و) لا في (جرح و) ف (تعديل و) ف (رسالة) 
أي : من يرسله الحاكم يبحث عن حال الشهرد» (و) في (تعريفي عند 
حاكم) وأما التعريف عند شاهدء فيأتي في الشهادات. (في) حد (زنا) ولواط 
)١(‏ ليست في (ز) و (س). 
(۲) هو: نصر بن عمران بن عصام» وقيل ابن عاصم بن واسع» الضبعي» البصري. روى له الجماعة 
(ت ۱۲۸ه). «تهذیب الکمال» ۳۹۲/۲۹. 
() ليست في (س). 


(5) في (ز) و (س): «الهمة . 
)٥(‏ أحمد ف مسنده 2١85/6‏ والبخحاري» تعليقا برقم ٬»)۷٣١۹(‏ وقي التاريخ الکبیر ۳۸۰/۳ - ۳۸۱. 


orf 


إلا أربعة» وفي غير مال إلا رحلان» وف مال» إلا رحلان» أو رجل 


و 


وامرأتان. وذلك يدا م ي - وفيمن راب حاکي» يأل سير 
عن الشهود؛ لترْكِيَّةٍ أو جرح - شروط الشهادةء وتحب المشافهة. 





(إلا أربعة) رحال عدول» كشهود الأصل. (و) لا يقبل في ترجمةٍ وما عطف 
عليها (في غير مال) ؛) كنكاح ونسب وطلاق وقذفي وقصاصء (إلا رجلان) 
عدلان(١)‏ (و) لا يقب[ في ذلك (في مال إلا رجلان أو رجل وامرأتان) لأنه 
نقل ما يخفى على الحاكم بما يستند الحاكمُ إليه اه الشهادة. (وذلك 
شهادة, يعنبر فيه  )‏ أي: فيمن/ يترجم أو يجرح أو يعدل أو يرسل أو 
يعرفء (وفيمن رثبه حاكمٌ يسال سرا عن الشهود؛ لتركية أو 
جرح - شروط الشهادة) الآنية. (وتجب الشافهة) فيمن يعدل أو يُجحرح 
ونحوه, فلا تکفي کتابته أنه عد أو تة وجوه كالشهادة. وإذا رئب 
الحا كم من يسأل ") ٠‏ عن الشهرد» کب أسماءهم وصنائعهم ومعايشهم وموضع 
مسا كنهم وصلانهم؟ 5 عنهم أهل سوفهم ومسجدهم وجیرانهم» وكتب 
حلاهم» كأسود أو أبيض 209 أنز ع(؛) أو أغ.(* 2 أشها )١(‏ أو أكحلء أقنى 
الأنف أو أفطس» رقيق ق الشفتين أو غليظهماء طويل أو تفصير أو ربعة وأدبرهة 
للدميبز: ریب اله ةة ولیه وقد لشو فيسب الك هی وسل رشا 
بذلك» وينبغي أن یکو نوا غير معرو فين؛ لغلا يستمالوا بنحو هدية» وأن لايكونوا 
من أهل الأهواء العصبية» وأن يكونوا أصحاب عفةٍ من ذوي العقول الوافرق» براء 
من "الشحناء والبغضاء"). فإذا رجعواء فأخبر اثنان بالعدالة» قبل الشهادة 
)١(‏ ليست ف (ز) و (س) و (م). 

(۲-۲) ليست في (ز) و (س). 

(؟) بعدها في (م): «أر». 

)٤(‏ هو الذي انحسر الشعر عن جاني حبهته. «المصباح» : (نزع). 

(0) هو الذي سال شعر رأسه حتى ضاقت حبهته وقفاه. «المصباح»6 : (غم). 


(7) الشهلة في العين أن يشوب سوادها زرقة.وقيل: أن تشرب الحدقة بحمرة. انظر: «اللسان» : (شهل). 
(۷-۷) في النسخ الخطية: #الشحنة والبغضة» . 


oo 


منتهس الإرادات 


ممه 


منتهى الإرادنات 


بقوله و حده» اذا قامت ال عنده. 
ومن سأله حاكمٌ عن ترْكيَّةٍ مّن شَهدَ عنده. أحبره» وإلا ۾ 


بن 


فصل 
وإن قال المذعي: مالي بينة فقول مذكر بيمينه - إلا الي صلىا لله 
عليه وسلم» » إذا ادُعَى أو ادعِيَ عليه» فقولّه بلا يمين فيعلِمه حاكم 
بذلك. 


وإن أخبرا بالحرح» ردّهاء وإن أحبر أحذهما بالجرح والآخرٌ بالعدالة» بعث 


آخرين» فإن عادا وأحبرا بالتعدیل» تمت بينثه وسقط الحرح؛ لأن بينته لم تنې 
وإن أحبرا برشي ایت سقط التعديل. 

(ومن نصّب للحكم بجرح أو تعديل؛ أو) نصب ل (سماع بين ة قنع الحاكم 
بقوله وحده. إذا قامت البينة عنده) لأنه حاکي» أشبه نيه عن اام 

(ومّن سأله حاكمٌ عن تزكية من شهد عنده» أخبره) وجوبا بالواقع؛ 
(وإلا) يسأله الحاكم عنه؛ (لم يجب) عليه الإخبارٌء لأنه لم يتعين عليه(٠.‏ 

(وإن قال المدعي: مالي بین فقول منكر بيمينه. إلا النبي كله إذا 
ادعى) على غيره (أو اذُعي عليه, فقوله بلا يمين) لعصمته. (فيُعْلِمُم أي 
المدعي (حاكم ا أي: بأن القول قول خحصمه المنكر بيمينه؛ لحديث و 
ابن حجر أن رجلا من حضرموت ورحلا من كندة تیا رسول لله د 
فقال الحضرمي: إن هذا غلبي على أرضي ورثتها من أبيء وقال الكندي: 
أرضي وقي يدي لا حدق له فيهاء» فقال البي ميد : «شاهداك أويكينه4» فقال: إنه 
لا يتور ع من شيء. قال: «ليس لك إلا ذلك». رواه مسلم. 


(۱) بعدها في (ز): وتقيل تركية أعمى لمن لم يخبره قيل عماه. 


(۲) تقدم تخريجه ص ٥۲١‏ . 


د 


ص د ٍ و رار 
فان سال إحلافه» ولو عَلِمَ عدم قدرته على حقه ‏ ويكره ‏ 


أحلِفَ على صفة جوابه وخخلي. و تحرم دعواة ثانيا وتحليفة؛ كبريء. 
ولا بعت بيمينء إلا بأمر حاكم» بسؤال مدع طَوعاً. ولا يُصِلها 
باستششاء. وتحرم توريّة, وتأويل - N Ri‏ :8 عل ete U E O e E & AÛ ks E e E Î OR‏ 





(فإت سأل) اللدعى (1) (إحلافه) أي: المنكرء (و لي علم) وقت إحلافه 
(عدم قدرته) أي: المنكر (على 585 ويكره) له إحلافه إذن؛ لعلا يضطره إلى 
اليمين الكاذبة؛ لخوفه على نفسه من الحبس إذا أقر؛ لعسرته»› (أحلف على 
صفة جوابه) نصّاء لا على صفة الدعوى؛ لأنه لا يلزمه أكثرٌ من ذلك 
الجواب» فيحلف عليه. (و) إذا حلف» (خلي) شميلةة لانقطاع/ الخصومة 
بذللك؛ لقوله ية للحضرمي: «ليس لك إلا ذلك"». (وتحرم دعواه) 
أي: المدعي (ثانيا وتحليفه) أيضاً» (كبريء) أي: كما تحرم دعواه على بريء 
وتحليفه؛ لأنه ظلم له. 

زولا يعتل بيمين) منکر (إلا) إذا كانت (بأمر حاكي) و(بسؤال مدع 
طوعا) فإن حلف بلا أمر حاكو» أو حلّفه حاكمٌ بلا سؤال مدع » أو بسؤاله 
كرهاء لم تسقط عنه اليمين» فإذا سأل المدعي الحاكم إعادتهاء أعادها. (ولا 
يَصِلْها) أي: اليمينَء منكرٌ (باستشناء) لأنه يزيل حكمّها. قال في «المغيني9»): 
وكذا عا لا يفهم. قال في «الرعاية»: لا ينفعه الاستثناء إذا لم يسمعه الحاكم 
امحلف له. روتحرم تورية) في حلف» وهي: إطلاق لفظٍ له معنيان» قريب 
وبعيادٌ» ويراد البعيدُ» اعتمادا على قرينة مَفِيةِ. (و) يحرم (تأويل) في حلف؛ بأن 


)١(‏ ليست في (ز) و (س). 
(۲) ليست ف النسخ الخطية. 
(۳) تقدم تخريجه ص 0170. 
٤ )1(‏ ۳/۱. 


oY 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


مق 


منتهى الإرادات 


رَى: الساعة. ون ليه وک أراد غربه منعَهُ من سفر. 
ولااد يُحلِفْ في تلفي فيه لا يعتقده. نصا. وحَمّله الْومَقْ على 


الورع. 5 عنه: لا يُعجبّي. وتوقف فيها فيمّن عامل بحيلق كوينة. 


يريد بلفظه ما يخالف ظاهره. 

(إلا لمحالف (مظلوم) فتجوز له التورية والتأويلُ؛ لدفع الظلم عنه. (و) 
يحرم (حلف معسر خاف حبسا) إن أقك مما عليه (أنه) أي: المدعي (لا حق له 
علي ولو نوی لا حقّ له علو (الساعة) لكونه معسراء حاف حبسا أو لا. 
نقله الجماعسة عن أحمد. وحوزه صاحب «الرعاية» بالنية. قال في 
«الفرو ع)): وهو متجه. وفي «الإنصاف»): وهو الصواب» إن حاف 
حبساً. (و) يحرم حلفُ (مّن علیه) دين (موجلٌ أراد غرمُه منعه من سفر) 
فأنكر وحلف لا حقّ له عليه» ولو نوى الساعة. نصًاء لأنه وإن لم يلزمه دفعُه 
الساعة / يصح نفيه؛ لشبوته في ذمته» فهو كاذب ف عینه. 

(ولا يحلف) مدعى عليه: ('لا حق له عليه (في) شيء (مختلفي©» فيه لا 
يعتقده) مدعى عليه حما. (نضّاء وحمله) أي: النصّ (الموفقُ على الورع) 
دون التحريم. (ونقل عنه) أي: الإمام أحمد: (لا يعجبني) أي: أن يحلف في 
مختلف فيه لا يعتقده» نحو: إن باع شافع لهم مارو التسمية عمدا نبل" 
بثمن ف الذمّة» فطالبه به» فأنكر بجيبا: لا حق لك عليء. (وتوقف) الإمام 


أحمد (فيها) أي: اليمين (فيمن عامل بيلة) ربوية (كعينة) إذا أنكر الآخمذ الزيادة 


۷/1 )۱( 

(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف .٤١۲/۲۸‏ 
07-5 ليست في (ز). 

(5) في (م): امختلفة» . 


o۸ 


فلو أبْرئ منهاء بَرئ فى هذه الدعوى. فلو جدّدّهاء وطلب 
اليمِينّ» كان له ذلك. ۰ 

ومّن لم يُحلِفْ» قال له حاكمٌ: إن حَلَفَت» وإلا قضّيِتُ عايك 
بالنکول» ویْسنٌ تكراره ثلاثأء فإن لم يحلف» قضى عليه بشرطه. 
وأراد الحلف عليهاء هل يحلف أن ما عليه إلا رأس ماله. نقله حرب(. قال 
القاضي: لأن يينه هنا على القطعء ومسائلٌ الاحتهاد ظنية() فإن أمسك 
مدع عن إحلاف خحصمه اشڪر قم اراد إحلافه بالدعوى السابقة» فله ذلك؛ 
لأنه لم يسقط حقه منها وإنما أخرها. 

(فلو(» أبرى) مدعى عليه (منها) أي: اليمين؛ بأن قال له مدع: أبرأتك من 
اليمين» (برئ) المدعى عليه منهاء (في هذه الدعوى) فقطء فليس له تحليفه فيها؛ 
لإسقاطه. (فلو جدّدها) أي: استأنف الدعوى عليه» فأنكر (وطلب) المدعي 
(اليمينء كان له ذلك) لعدم ما/ يسقطه. فإذا حلف» لم يحلف مرة أخترى. 

(ومّن) أنكرء فوجهت عليه اليمين» فلم يحلف) وامتنع: (قال له 
حاكم: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكول) نصًا. (ويسن تكراره) أي: 
قوله: إن حلفت وإلا قضيت عليك بالنكولء (ثلاثا) قطعاً لحجته. (فإن لم 
يحلف. قضى عليه) القاضي (بشرطه) أي: بأن يسأله المدعي الحكم؛ لحديث 
«شاهداك أو يمينه29» حيث حصر اليمين في حهة المدعى عليه» فلم تشر ع 
لغيره» ولما روى أحمد عن ابن عمر أنه باع زيد بن ثابت عبدا وادعى عليه 
زِيدٌ أنه باعه إياه عالما بعيبه» فأنكره ابن عمرء فتحاكما إلى عثمان» فقال 
عثمان لابن عمر: سال أنلك ها غاسكه بد عيبا فأبى ابن عمر أن يحلف» 
فردٌ عليه العبد(). 


.٠١۸/۹ معونة أولي النهی‎ )١( 
ف النسخ الخطية ر (6): «ولو».‎ (3١ 
تقدم تخريجه ص 5 17ه.‎ )۳( 


.۳۲۸/١ أحرحه البيهقي في «الستن الکبری»‎ )٤( 


°۳۹ 


منتهى الإرادات 


orr/r 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


له به على ححور لفل رمان 


وإن قال مذاع: لا عل لي نة ثم اتی بهاء is‏ 235111111111 


(وهو) أي: النكول (كإقامة بيئة) .موحب الدعوى على ناكلء (لا 
كإقرار) لأن الناكل('» قد صرّح بالإنكار» وبأن المدعي لا يستحق المدعى 
به» وهو مر على ذلك متورمّ عن اليمين» فلا يقال: إنه مب مع [مسرارة 
على الإنكار» ويجعل مكذباً لنفسه. وأيضا لو قات بع لم تسمع منه بيئة 
بعد نكوله بالإبراء أو الأداء("؛ لأنه يكون مكذباً لنفسه» وأيضاً الإقرار 
إخبارء وشنهادة المرء على نفسةء فكيف يجعل مقرًا شاهدا على نفسه 
بسكوته؟ (ولا كبذل) لأنه إباحةٌ وتبرّعٌ» و الناكل لم يقصد ذلك ولم يخطر 
بباله. وقد يكون المدعى عليه مريضاً مرض الموت المخوف» فلو كان التكول 
بذلا لاعتبر حروج المدعى به من الثلث» وحيث انتفى أن يكون كالإقرار 
والبذل».تعين أن يكون كالبينة؛ لأنها اسِمُ لا ين الحئ. ونكوله عن اليمين 
الصادقة الى يبرأ بها مع تمكنه منها دليلٌ ظاهرٌ على صحة دعوى خصمه. 
(لكن لا يشارك من قضي له به) أي: التكول (على محجور) عليه (لفلس 
غرمائه) أي: المفلس» الثابت حقنهم بالبينة أو الإقرار» قبل الحجر عليه؛ لاحتمال 
تواطؤ المحجور عليه مع المدعي على الدعوى والإنكارء والنكول عن اليمين» 
ليقطعا بذلك حى الغرماء من مال احجور عليه بخلاف ما لو أقام المدعي بينة؛ 
فانه یشار کهم» على ما سبق تفصيله في الحجر. 

(وإن قال مدع) ) سئل عن البينة وقد أنكر خصمه: (لا أعلم لي بين ثم 


أتي بها) أي: البينة» معت؛ لأنه يجوز أن تة له ینا لا بولسا » ثم علمهاء 


. في (م): «المناكل»‎ )١( 
ليست في الأصل.‎ )۲( 


O £ ةط‎ 


أو قال عدلان: نحن نشهد لك» فقال: : هذه بينتي؛ سمعت: لا إن قال: 
ما لي ينه ثم اتی بهاء أو قال: كذبّ شهوديء أو قال: كل بينة 
أُقيمُها فهي زور أو باطلة» أو لا حقّ لي فيها. ولا تبطلٌ دعواة بذلك: 

ولا رد بذكر السببو» بل بذكر سببي ذكر المدّعِي غيره» ومتى 
شهدت بغير مدَعى به» فهو مكذبُ ها. 





ومن ادعی شيئاً: أنه له الآنّ م سمح ته ل د 


(أو قال) مدرم سئل عن بينة: لا أعلم لي يا فقال (عدلان: نحن نشهد 
لك» فقال هذه بينتي. سمعت) لما سبق. و(لا) : تسمع (إن قال) E‏ : (ما لي 
ت لم اني به نمال لأنّه مكذب لا (أو قال) من قامت له بينة: رگذب 
شهوديء أو قال) المدعي: (كل بينةٍ أقيمهاء فهي زور أو) فهي رباطلةء 
أو) فرلا حق لي فيها) فلا تسمع بينة بعد؛ لقوله المذكور (ولا تبطل دعواه 
بذلك) / لأنه لا يلزم من بطلان الدليل بطلان المدعى» فله تحليف خحصيه؛ 
لاحتمال أنه محق ولم يشهد عليه. 

(ولا تردٌ) البينة (بذكر السببي) إذا سكت عنه المدعي في دعواه؛ لعدم 
المنافاة إذن. (بل) تر ر (بذ كر سب ذكر المدعي) في دعو أة سيباً (غيره) كأن 
طالبه بالف قرضاء فأنکره» فشهدت بألف من من مبيع أو أحرةٍ أو غصب؛ 
للتنائي. (ومتى شهدت) بينة (بغير مدعَى به) كأن ادعى ديناراء فشهدت 
بدرهم» أو فضة» فشهدت بفلوس» أو بغصب و2 فشهدت بغصب نوب 
ونحوه. (فهو) أي: المدعي (مكذب ها) أي: لشهادتها. نصًاء فلا تسمع. و 
«المستوعب» و «الرعاية» إن قال: أستحقه وما شهدوا به» وإنما ادعيت بأخدهما 
لأدعي الاآخرَ و قتا آخره ثم ادعاه» نم شهدوا به» قبلت. 

(ومّن ادعی شیا أنه له) أي: يملكه (الآن, لم تُسمع بينته) إن شهدد 


©4 


منتهي الإرائات 


شرح منصور 


o4/Y 


منتهى الإرانات 


أنه كان له أمس» أو في يده تا ل سس يد الثاني ) حو عاصبة. 
بخلاف ما لو شهدت: أنه كان 247 بالأمس»› اشتراه من وب 
اليد فإنه يقبل. 


اام 6ه » * علد 1 
ومن ادعي عليه بشيء» فر بغیره» لرمه» دا ل ل 





(أنه کان له أمس» أو) أنه کان رفي يده) أمس؛ لعدم التطابق» (حتى تبين) 
البينة(سببً يد الثاني نحو غاصبة) أو اترا 

(بخلاف ما لو شهدت) البينة (أنه کان ملگه بالأمس» اشتزاه من رب 
اليد فإنه يقبل) وقال الشيخ تقي الدين: إن قال: ولا امم له مزيلاء قبل. 
وقال: لا يعتبر في أداء الشهادة قوله: ون الين باق في ذمة الغريم» بل يحكم 
الحاكو(١)‏ باستصحاب الحالٍ إذا ثبت عنده 595 الحو إجماعا" وقال 
فیمن بيده عقارٌء ا رحلٌ بثبوت عند الحاكم أنّه كان للحذه | إلى موته» ثم 
لورثته» ولم يثبت أنه مخلفٌ عن مورثه. لا ينتزع منه بذلك؛ لأن IF‏ 
تعارضاء و أسباب انتقاله أكثر من الإرث» وم تحر العادة يسكوتهي9» المدة 
الطويلة» ولو فتح هذاء لانتزع كثيرٌ من عقارات الناس بهذه الطريقة. وقال في 
بينة شهدت له .ملكه إلى حين وقفهء (*وأقام الوارث بينة أن مورثه اشتراه من 
الواقف قبل وقفه”»» قدمت بينة وارش؛ لأن معها مزيد ۳ كتقديم مسن 
شهد بأنه ورثه من أبيه» وآخحر أنه باعه(0). 

(ومن اذُعي عليه بشيء, فأقر) مدعى عليه (بغيره» لزمه) ما أقر به (إذا 


-2١(‏ ليست: في الأصل. 


(۲) في (ز) و (س) و (م): (سبب». 

(۳) ليست ف (م). 

(4) في (س) و (م): لبسكوتهما» وفي (ز): #بسكوتها» . 
(ه-5) ليست في (س). 

. ۳٤١ الاحتیارات‎ )٩( 


ot 


صدقه المقَرٌ له. والدعوى بحاهها. 
وإن سأل إحلافه ولا يقيمهاء لكل قن له إقامتها. 


وإن قال: لي بينة» وأَرِيدُ يميته» فإن كانت حاضرة بامجلس» فليس 
له إلا إحداهماء عد ذا ند ذل هط 7ه هاب 0 92 بعة ب مود عن جا مع د لوعف ذا عبان جلاع لا يط ا ا 1 9 10 91 ل ا ا 


صدقه المقه له) لحديث: «لا عذر لمن أو( )». (والدعوى) باقية (جاها) 17 
٠‏ فله إقامة البينة بها أو تحليفه 

(وإن سأل) مدع له بينة بدعواه (إحلافه) أي: المدعى عليه (ولا 
يقيمها) أي: البينة: (فحلف) المدعى عليهء (كان له) أي: المدعيى (إقامتها) 
أي: البينة؛ لأنها لا تبطل بالاستحلاف» كما لو غابت عن البلد. وإن كان 
لدع شاهدٌ واحد بالمال/ وأقامه؛ عرفه القاضي أن له أن يحلف مع شاهده. 
ويستحقٌ» فإن قال: لا أحلفء وأرضّى بيمينه» استحلف له. وانقطع النزاغء 
كأن عاد المدعي وقال: لعلف مع شناسابين لم يسمع منه. نقله في 
«الشر ج عن القاضي؛ لأن اليمين 56 وهو قادرٌ عليهاء فأمكنه أن 
يسقطهاء بخلاف البينة. وقطع في «المبدع292» و «الإقناع(*2» والمصنف في 
أقسام المشهود به ): يستحلف وإن عاد قبل حلف مدعى عليه فبذل اليمين» 
لم يكن له ذلك في هذا انمحلس. وإن وجد مدع مع شاهده آخرء فشهدا عند 
اقات جقه لملث بيتهب وققين له بها 

(وإن قال) مدع: : (لي بيسة وأريد يمينه فإن كانت) البينة (حساضرة 
با جلس» فليس له إلا إحداهما) أي: البينة أو تحليف خصيه؛ لحديث: 
)١(‏ انظر: كشف الخفاء 49417/7. 
(١؟)‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 45/178 4. 
0) ١٠/ه".‏ 
(4) 477/4. 
(0) معونة أولي النهى 4717/94. 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


إن مق 


منتهى الإراتات 


شرح منصور 


وإلا فله ذلك. 
يها قيهه صيرقه. 





«شاهداك أو عينه(١»‏ . و«أو» للتخيير» فلا يبجمع بينهماء و لإمكان فصل 
الخصومة بالبينة» فلم يشرع غيرها مح إرادة مدع إقامتها وحضورهاء ولأن 
اليمين بدل» فلا يجمع بينها('2 وبين بدلها0"», كسائر الأبدال مع مبدلاتها. 
(وإلا) تكن البينة حاضرة بلمجلسء (فله ذلك) أي: تحليفه ثم إقامة البينة 
لقول عمر: البينة الصادقة أحب إل من اليمين الفاحرة9) . ويلزم من صدق 
البيئة فجورٌ اليمين المتقدمة» فتكون أولى» ولأن كل حال وحب فيها الحق 
بإقراره وجبت 5 البينة» كما قبل اليمين. ْ 

(وإن سأل) مدع (ملازمته) أي: المدعى عليه (حتى يقيمّها) أي: البينة: 
(أجيب في المجلس) حيث أمكن إحضارها فيه؛ لأنه من ضرورة إقامتهاء ولا 
ضرر فيه على المدعى عليه» بخلاف ما إذا بعدت؛ أو لم يمكن إحضارهاء فإن 
إلزامّه الإقامة إلى حضورها يحتاج إلى جبس أو ما يقوم مقامّهء ولا سبيل إليه. 
(فإت يحضرها) المدعي» أ البينة (فيه) أي: اجحلس» (صرفه) أي : المدعى 
عليه ولا ملازمة لغريعه. نضّاء لأنه لم يثبت له قبله حقّ يحبس به ولا يقيم به 
كفيلاً؛ ولقلا يتمكّن كلك ظالم من حبس من شاء من الاس بلا حو 


(وإت سأنها) أي : المدعي, أي : ملازمة خصمه (حتى يفرغ له الحا كم من 


.070 تقدم نتخريجه ص‎ )١( 

(؟) في الأصل و(س): لابينهما» . 
(۳) في (س):«بدهما) . 

)٤(‏ لم نقف عليه. 

(-0) ليست في (س) و (ز). 


شغله» مع غيبة بينته) وبعدهاء أخيت:. 


ؤإن سكت مَذَعَى عليه أو قال: : لا قر ولا انکر أو :لا أعلم 


رد حدقا ولا بيدة قال: اک | ق الت ولا حك ناک 
وقضيت عليك. تی تراز فک 


ولو قال: إن ادغعيت يرهن كذا لي بدك أجَبتت) أو إن اعينت 
هذا من کذا بعتنیه» و أقنضئه 5 فنعو و إلا فلا حق عتلي» فجتواب 


شغله» مع غيبة بينتة(١)‏ ()) مع (بُعدها) بضم الباء؛ (أجينب) للا يذهب 
الخضم ؤلا يمكن. إقامتثها إلا بحخضرته. 
(وإن سكت مدغى عليه) بأن لم يقر بالدغزى ول ينكرهاء (أو قال) 


المذعى غليه: (لا أقرٌ ولا أنكر, أو) قال: (لا أعلج قدرٌ حقه؛ ولا ينه الدع 
بدعؤام: (قال الخاكم) لمدعئن عليه: 3 أجبت) وال جعلتك ناكلة وقضييت 
عليك) بالتكول: (ویسن تکرازه ثاثا 'فإن أجات6 ؤإلا قضئ علية؛ لأنه ناکل 


(ؤلؤ قال) مدعي عليه ف جتؤاب' من الذغتئ ألفنا: (إن اذعيتت) ألفنا 
(بِرَهْنٍ كذا لي بيدك» أجبدم)نك وإلا فلا حَقّ علي فجواب صتخيح: (أو) 
قال: (إن: ادعيت: هذا) الألف (تمن. كذا بعتنيه ول أقبضه) أي؛ المبيع» (فنعم 


وإلا) تدع" كذلك» (فلا خق) لك'(علي”"؛' فجؤاب صَحَيْحٌ) قال في «شرح 


ار ی وک و و ا ل9 


)فقي الاخ ا ر «بيثة). 

(۲) ف (س) و () و (ن: «أر» . 

(۳) ليست في الأصل: 

نه رن و )و( (بتكو له» . 
() فا «إلا» . 


منتهى الإزادات 
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منعهى الإرانات 


إن قال: لي مَخرَج مما ادعاه. 


ون قال: لي حساب أريدُ أن اقل فيد أو بعة قوم النصري 


ببينة: قضبيته» أو أبرأني ؛ ولي بين به» وسال الإنطاره لزم إنظاره ثلاثة 


أيام, وللمدعي ملازمته ولا يغ إن قال: لي نة تدفع دعواه» فإن 


إن قال) مدعّى عليه في حوابه: (لي مخرجٌ ثما ادعاه) فليس جوابا صحيحا؛ 
لقن یشرب ا زا ای انان وک هلا ,ادا مهما 

(وإن قال) مدعى عليه في جحواب الدعوى: (لي حساب أريد أن أنظر 
فيه) وسأل الإنظار أنظر ثلاثة أيام, ويلازمه المدعي فيها؛ لإمكان ما يدعيه. 
وتكليفه الإقرارٌ في الحال إلزامٌ ('له بما لا يتحققه؛ لأنه يجوز أن يكون له حق 
لا يعلم قدرّه» أو يخاف أن يحلفى © عليه كاذباء وأن لا يكون عليه حق فيقر 


ما لا يلزمه» فوحب إنظاره(2 ما لا ضرر على المدعي في إنظاره إليه» وهو 


ثلاية أيام» جمعا بين اطلقين. (أو) قال مدعى عليه (بعد ثبوت الدعوى) عليه 
(ببية: قضيسُه) أي: المدعى به ولي بينة بقضائه؛ (أو) قال (أبرأني) من 
المدعى به (ولي بينة به) أي: إبرائه (وسأل)به (الإنظار, لزم إنظاره ثلاثة 
أيام) فقط؛ لن ازام ف الخال تضبق عليف وإنظبارة قير من ذلك تأخير 
للحقّ عن مستحقه بلا ضرورة» فجمع بين الحقين. (وللمدعي ملازمتئه) 
زمن الإنظار0),؛ لعلا يهر اء وظاهره: لا كېسه. وعمل الحكام على حلافه. 


(ولا ينظر إن قال: لي بينة تدفع دعواه) لأنه لم ييين (* سبب الدفع*», (فإن 
عجز) مدعي القضاء والإبراء عن بينة تشهد به حتى مضت مدة الإنظارء 


)=( ليسيت اق نو 

(۲) في (س): «إنکاره» . 

(۳) في (س):«الإنكار» . 
)٤-٤(‏ في (ز) و (س): (سببه) . 


o4٦ 


حلّف المدّعِي على نفي ما اذّعاهُ» واستَحَق» فإن نكل حم عليه 

وصرف. هذا إن م يكن أنكرٌ سبب الحق» فأمًا إن أنكره. ثم تيت 

فادذعى قضاءء أو إبراء سابقا على إنکاره» لم يقبّل» وإن أقام ق 
وإن قال مدعى عليه بعين: كانت دك أو لك أمس» لزمه إثبات 


سببب زوال يده. 


(حلف المدعي على نفي ما ادعاه) المدعى عليه» من قضاء أو إبراءء 
(واستحق) ما ادعى به. (فإن نكل) عن اليمين على ذلك (حكم عليه) أي: 
المدعي» بنكوله» (وصرف) المدعى عليه؛ لأن المدعي إذن منكرٌ وحبت عليه 
ين فنتكل عنهاء سكم عليه بالنكول» كما لو كان مدعىّ عليه ابتداء 5 
(هذا) أي: ما تقدّم من إنظار مدعي القضاءً أو الإبراء و20 قبول بينته إن 
أحضر ها بذلك (إت ج يكن) المدعى عليه (أنكر سبب ؛ الحق) اا ء (فأما 2 
كان (أنكره؛ ثم ثبت» فادعى قضاء أو إبراء) مدع له (سابقا على) زمن 
(إنکاره) أي : المدعى عليه» ما ادعاه من ذلك» فلو ادعی عليه ألفا E‏ قرض 
أو ثمن مبيع» فقال: ما اقترضت منه» وما اشتزیت منه» فثبت أنه اقترض ۴ 
اشترى منه ببينة أو إقرار» فقال: قضیته أو أبرأني قبل هذا الوقت» (لم يقبل) 
منه ذلك (وإت اقام به|. بينة) نضا لان إنكارً رَ الحق يقتضي نفي القضاءِ أو 
الإبراء منه؛ لأنهما لا يكونان إلا عن حقّ سابق» فيكون یدبا لشف وإن 
أدعى قضاء أو إبراء بعد إنكاره قبل منه ببيئثة؛ لأنّ قضاءه بعد إنكاره؛ 
كالإقرار به« “قر قاضيا لما هو مقر به"» فتسمع دعواه به كغير المنكرء 
وإبراء المدعي بعد إنكاره إقرار بعدم استحقاقه» فلا تنافي. 

(وإن قال مدعى عليه بعين) جوابا لمدعيها: (كانت بيدك) أمس»ء (أو) 
كانت (لك أمس» لزمه) أي: المدعى عليه (إثبات سبب زوال يده) أي: المدعي» 
(۱) ليست في (ز) و (س) و (م). 


(۲) في (م): «أو» . 
(۳-۳) ليست في (س). 


o4۷ 
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فصل 
ومن ادْعِيّ عليه عينا بوه فاق بها لحاضر مكلفيء > حول الخصم 
فيها» وحُلْفَ مدَعى عليه فإن نَكَلَ أخجذ منه بدلّها. 
ثم إن صدقه الْمَمَرٌ له فهو كأحد مدَءِييْن على ثالث أَقَرَّ له 


الثالث» على ما يأني . 


وإن قال: یمتا ا ٠‏ ولا أعلمُ لمن هي أو قال ذلك الُم له 
وجهل لمن هي» س ظ لمت لد > فإن انا اثنيّن» اقترعا عليها. 


عن العين المدعى بها؛ لأنّ الأصلّ بقَاءٌ اليد أو الملك» فإن عجز عن إثباته؛ 
حلب مدع على بقائه وأن العين م تخرج عنه بوجه» وأحذها. 

رومن اذعي عليه عينا بيده) ولا بينة لمدعيهاء (فأقرٌ) مدعّى عليه (بها) 
أي: العين (الحاضر مكلف غير المدعي؛ (جُعل) المقَدُ له (الخصم فيها) 
لاعتزاف هان اليد ية يده عن يد لق" لبعد وإقرارٌ الإنسان بما في يده 
لغيره صحيح: سواءٌ قال: أنا مستأجرٌ منهء أو مستعيرٌ أو لا» (وخُلْف مدعى 
عليه) أنها ليست لدع > (فبإن نكسل) مدعى عليه عن اليمين»› (أخذ منه) 
للمدعي (بدلّها) كإقراره بها للمدعي بعد إقراره بها لغيره. 

(ثم إن صدقه) أي: المقِرَ (المقَرٌ له) بالعين أنها ملكه (فهو) أي: المقّرٌ له 
(كأحد مدعيين على الث أقرّ له الثالث, على ما يأتي) في باب الدعاوى 
والبيناتك(21. 

(وإن فال) من اذعي عليه بعين في يده: (ليست لي ولا أعلم لمن هي) 
وجهل لمن هي» سلمت لمدع. (أو قال ذلك) أي: ليست لي ولا أعلم لمن 
هي (المقر له. وجهل(“ لمن هي سُلمت لمداع) بلا يمين؛ لأنه يدعيها ولا 
منازع له فيها. (فإن كانا) مُدّعياها (اثبين» اقترعا عليها) فمن حرجت له 





(؟) في (م): اجهلت» . 


o4۸ 


وإن عاد ادعاها لنفسيه» أو لفالث أو عاد المقَرٌّ له أوّلا إلى دعواة 
ولو قبل ذلك» لم يقبل. 

وإن أَقَرّ بها لغائب أو غير مكلفيء وللمدعي بين فهى له بلا بجين» 
وإلا فأقاء المدّعى غليه يينة: أنّها ى ساف ل يُحلِفء وإلة اسلف 





القرعة اتا ولف لاي 

(وإن عاد) لمق بالعين (ادعاها لنفسه. أو) ادعاها (لخالث)(') غير 
مدغيياء وک ال هآر / يقبل. (أو عاد الْمقَرٌ له أوّلاً إلى دعواه) العينَ 
رولو قبل ذلك) أي: قبل أن يدعيها امقر لنقسه (م يقبل) لأنه مكذب هذه 
الدعوى أو الإقرار الأول بقوله: هي لفلان» أو بقوله: ليست لي» ولا أعلم لمن 
هي؛ لأن ذلك نفي لها عن نفسه وعن غيره» فلا يُسمع منه نخلافه. 

(وإن أقرّ) المدعى عليه بعين (بها لغائب) عن البلدء (أو غير مكلفي) من 
صغير أو بحنونء (وللمدعي بينةٌ) شهدت بأنها ملكهء (فهي) أي: العينُ (له) 
لترحح جانبه بالبينة» وممعت؟ لإزالة التهمةٍ وسقوط اليمين عنه, (بلا يمين) 
اكتفاء بالبينة؛ -لخبر: «البينة على المدعي» واليمين على د أنكر('». (وإلا) 
يكن للمدعي 5 (فأقام المدعى عليه بين أنها) أي: العينَ المدعى بها (لمن 
سماه) المدعى عليه بهاء (لم يُحلف) اكتفاءٌ بالبينة» وسمعت؛ لزوال التهمة 
وسقوط اليمين عنه؛ ولا يقضي بها؛ لأنّ البينة للغائب ولم يدعها هو ولا 
وکیل قدّمه الموفق"» وحزم به الزر كشي7*). وف «الإقنا ع0 »): (وإلا) يقم 
المدعى عليه بينة أن العينَ لمن ماه (استحلف) المدعى عليه أنه 8 يلزمه تسليم 
(1) تقدم تخريجه .١7‏ 
(۳) المغي 4 .46/١‏ 


.۲۸۷/۷ شرح الز ركشي‎ )٤( 
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فإن نكلء غرم م بدلها لمدّع. . فإن كانا اثنين» فبدلان. 
وإن أَقَرٌ بها بجهولء قال حاكمٌ: ف وإلا جعلتك ناكلا 
وقضيت عليك. 
فإن عاد ادعاها لنقسره» م يقَبَلٌ منه. 
فصل 
من ادّعى على غائب مسافة قصر بغير عملهه أو مستير بالب لاي 


العين لمدعيهاء وأقرّت بيده؛ لاندفاع دعوى المدعي باليمين. 

(فإن نكل) مدعى عليه عن اليمين» (غرم بدلها) أي: مشلّ العين إن 
کانت e‏ وقيمتها إن كانت مقر ما (لدع) لما سبق. (فإن كانا) أي: 
المدعيان ها (اثنين) كل منهما يدعي جميعهاء (ف على ناكل (بدلان) لکل 
منهما بدل. 

(وإن أقرَ بها) مدعى عليه بعين بيده (لسمجهول) بأن قال: هي لإنسان 
لا أسعيه ولا عرف (قال) له (حاكم: عرفه وإلا جعلتك ناكلا وقضيت 
عليك) بالنكول؛ لأنّ إقراره بها محهول عدولٌ عن الجواب؛ لأنه يجعل الخصم 
غير معين» فیقال له إما أن تعينه؛ لتقل الخصومةٌ إليهء أر تدميها لتفسك؛ 
لتكون الخصومة معك» أو تقر بها للمدعي؛ لدفع الخصومة عنك. فإن عين 
اجحهول, وإلا قضى عليه بها. 

(فإن عاد ادعاها لنفسهء لم يقبل منه) ذلك؛ لأنّ ظاهر جوابه أولاً أنها 
لغيرهء قتعراه ثانيا لنفسه عقالقة لنعواة الأوللى. 

(من ادعى على غائب) عن البلد (مسسافة قصر بغير عمله) أي( : 


القاضي المدعى عنده») (أو) ادعى على (مستتر) إما (بالبلد, أو بدون مسافة 


)١(‏ ليست في (م). 


ة © © 


قصرء أو مييتيء أو غير مكلفيء وله بينة» سیعت» وحم بهاء بسن ين ينع بن 





قصرء أو) على (ميتي. أو) على (غير مكلفيء وله بيئة) ولو شاهدا وعينا 
فيما يقبل منه(١)‏ فيه("», (سمعت» وحكم بها) بشرطه؛ لحديث هند قالت: 
يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحیح» وليس يعطيئ من النفقة ما يكفيئي 
وولدي. قال: «حذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه(". فقضى 
لها. ولم يكن أبو سفيان حاضرا. وأما حديث علي: إذا تقاضى إليك 
رحلانء فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآحر» فإنك لا تدري ما تقضي. 
حسنه الترمذي0). فهو( فيما إذا كانا حاضرين» والحاضرٌ يفارق الغائب» 
فلا تُسمع عليه البينة إلا بحضرته. فإن كانت الغيبة دون مسافة القصرء فهو 
في حكم المقيم» واعتبر كونه بغير عمل القاضي؛ لأنه إذا كان بعمله» 
أحضره؛ / ليكون الحكم عليه مع حضوره. هكذا ف «شر حه)()» وهو حلاف 
ما في «الإقنا ع0") » و «الاحتیارات/)»» كما أوضحته في «شرح الإقناع0». 
وأما ماع البينة على المستتر» فلتعذر حضوره كالغائب» بل أولى) ولأن 
الغائب قد يكون له عذرٌء بخلاف المدواري. وروى حرب بإسناده عن أبي 
موسى قال: كان الخصمان إذا اختصما إلى رسول الله كلو فأنفذ الموعد, 
فوفى أحدهما ولم يوف الآخحرٌء قضى للذي وفى(١2©‏ .ولئلا يجعل الاستتار 
وسيلة اا تضييع الحقوق. وكذا المت والصغير والمجنون؛ أن 1 منهم ا 
)١(‏ ليست في الأصل و (ز). 

(۲) ليست في (س). 

(5) البخاري (5755)» ومسلم )۱۷۱٤(‏ (۷). 

.)۱۳۳۱١( في سننه‎ )٤( 

() قي (س) و (م) و (ز): «فهي». 

.٠۷۸/۹ معونة اولي النھی‎ )١( 

.4/ ٤ )۷( 

(۸) ص ۳۳۹-۳۳۸. 

(۹) کشاف القناع /o‏ ¥ . 

)٠١(‏ لم نقف عليه. 
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٠. ُ ب د 0 كان ھ5‎ 7 8٠ 

لا لي حق لله تعالی» فيقطتى في سرفة بغرم فقط. 
رجا ما کین على :5 ف إلا على زواية. ١‏ 
نم إذا كلض غير مكلف ورش أو حضر الغاتّب» أو ظهرٌ ال 








فعلى حَجيه. فإن جرح البينة بأمرء بعد آداء الشهادة أو مظلقاء ....... 





ور لہ aE‏ بيشة) 7 ل شكلم غلسى سات 3 خو ر خق لله تعسالى: 
قیقضی في سرقة) نبنت على غاتب (بغوم) مال مسسروق (فقط) دون قطع؛ 
لخديث: «ادرؤوا اللحدوة بالشيهات منا استطعت E‏ 

29,١‏ کي علي أي اكوم له على غناتب ۽ ونخوه ين غلسی بقاو حقه) 
في ذمة غائي أو على ميت أو ستاز؛ لحديبث: «البينة على الدغي ١‏ واليمين علي 
الدع عتليه(2».. و قحصرٌ اليم ی نف + جاتب ایت عل 3 > ولأنها , بيدة غالالة» قالا 

لحمل عليها في هذه 5 اتهى؛ لفسال غالب المرال ف لاحتمال 3 
كون: استوفى, هاا شهدت ل هبه ایت أو ملكه العين. الى شهدت له بها الينة 

قير مكلفي ؤرشد) بعد الحكم عليهء: فهى على حجمه.. (أو 

للست 35 فهو (عخلى. حجته) إن كنانت» نزو الل حي 

ظ اللي ۾ نودت أل انى لا بيبطل دعورق: التطساء: و اللإبسراء وک ا ب 

للق ا ند 4 » قف على حضوره. وللا جن إعنافة اة بعلن 

خبره. المخاكمٌ بالخال وينكنه من. المخرح.. (فإن جَوّح) كوم عليه (البيسة بدامز» 

بعلد. أذاء: الشهادة أو مطلقا بأن حرحها» و ل يقل بعد أداء: الشهنادة ولاق 































(1)) تقنهدم. تخريجه: ض ۱۹٩,‏ . 
را تلام نز می ۱۱۷۳۳ 


BoY 


م يقبّل؛ وإلا فل 

والغائب دون ذلك لم تسم دعوى» رلا ا عاي ى 
يُحضر كحاضر. إلا أن يُمتنع» فيسمعا 

ثم إن وجّد له مالأ وفاهُ منه» وإلا قال للمدّعِي: إن عَرَفْتَ له 
مالا وت عندي» وفيتك منه. 

والحكم للغائب لا يصح إلا تبعاء كمن اذْعَى موت أبيه عنه» وعن 
أخ له غائبيء أو غير رشي م ا ل ا ل ee‏ 0 





(ل يقبل) تجحرحه؛ لأن ما بعد أداء الشهادة لا بايا وإذا أطلق» احتمل 
الأمرين» فلا يبطل الحكم؛ لحواز حدوث الجرح بعده. (وإلا) بأن جرحها 
بأمر قبل الحكمء (قبل) تجريحُه وتييّن بطلانُ الحكم؛ لفوات شرطه. 

(والغائب دون ذلك) أي : مسافة القصر› (ل تسمع دعوى) عليه (ولا 
بينة عليه حتى يحضر) بحلس الحكيء (كحاضر) لحديث علي السابق27, 
ولأنه أمكن سؤاله» فلم جز الحكم عليه قبله» بخلاف الغائب البعيد. (إلا أن 
يمتنع) الحاضر بالبلد أو الغائبُ دون/ المسافة عن الحضورء (فيسمعا) أي: 
الدعوى والبينة» كما تقدم. 

(ثم إن) كان المحكوم به على الغائب عينا سلاا القاضي ااي كما 
لو حضر المدعى عليه؛ وإن كان ديناء فإن (وَجّد) الحاكمٌ (له مالاء وفاه) دينه 
(منه) لأن تأخيره بعد ثبوته ظلم له» (وإلا) يجد للغائب مال (قال للمدعي: 
إن عرفت له) أي: الغائب مالا وثبت عندي) أنه هاله (وفيتك منه) ديتك. 

(والحكم للغائب لا يصح) لعدم تدم الدعوى منه ومن وکیله» (إلا) 
أن يكون الحكم لغائبي (تبعا) لدع حاضر بنفسه أو وكيله. ایا 
موت أبيه) أو ادعاه وكيله أو وليه (عنه» وعن أخ له غائبي أو غير رشي 


(۱) تقدم ص .٥۱۳‏ 
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وله غند فلان عينٌ أو دين كعبت بإقرارء أو يق أععدٌ المدعى نصيبّه 
والخاكم نصيب الآخر. ۰ 
وكالحكم بوقفيء يدحل فيه من لم يخلق» تبعا. 
وكإثبات أحد الوكيلن الوّكالة في غيبةٍ الآخرء فتثْبتْ له تبعا. 
وسؤالٌ أحد الغرماء احج كالكل. 
فالقضيّة الواحدةٌ المشتملة على عَدَدء أو الب 


وله) أي: الميت (عند فلان عينْ أو دين» فثبت) المدعى به على فلان (بإقرار 


أو بينة) أو نکول» (أخذ المدعي) أو وليه أو قیال (نصيبه. و) آ1 
(الحاكمٌ نصيب الآخر) الغائب ر أو غير الرشيدء فيجعله بيد أمين أمانة أو 
يكريه له إن كان مما يكرى, أو يحفظه له؛ لأن انه في يد الغريم أو ذْمَتِه 
معركض للتلف؛ بغيبته بغيبته أو موته أو فسه» أو عزل الحاكم وتعذر البينة عند 
حضور الغائبي ونحوه. وليس للمدعى عليه إذن الطلب بضمين؛ لأنه طعن 
على الشهرد. وتعاد (البينة فى غير الإرث. د کره في «الرعاية» من أمثلة ما 
يكون الحكم فيه(" للغائب على سبيل التبعية'). 

(وكالحكم بوقف يدخل فيه) أي: الحكم ('بذلك الوقف" (مّسن لم 


يخلق) من الموقوف عليهم (تبعا) للمحكوم له الآن. 


(وكاثبات أحدٍ الوكيلين الوكالة في غيبة) ال وكيل (الآخرء فشبت له) 
أي : الغائب (تبعا) فاا اد البينة إدا حضر. 

(وسؤال أحدٍ الغرماء الحجر) على المفلس» (ك) سوال (الكل) أي 
كل الغرماء. 

(فالقضية الواحدة المشتملة على عدد) محكوم هم أو عليهم؛ (أو) 5 


)١-1١(‏ ليست في (ض) و (ز). 


(؟) ليست في (س) و (ز) و (م). 


أعيان» کولد الأبوين ق المشركةع الحكم فيها لواحد» أو عليه ا 


وغيره. 

وحكمّه لطبقة حُكمٌ للثانيق» إن كان الشرط واحدا. 

ثم من أَبْدَى ما يجورُ أن يُمنع الأول من الحكم عليه» لو عَلمه» 
فلثان الدفع به. 

ومن ادعَّی: أن الحاِم حَكَمٌ له بحق» فصدقّه» قبل وحده» كقوله 
ابتداء: حكمت بكذا. 


ا محكوم بهاء ( ۶ الأبوين ي سا العروفة ب(المشر کت وهي 
يعمه) ۾ أي. هکوم له أو عليه (و) يعم غور فإذا حكم | لأحد الأسرة وین 
بالتشريك» كان حكما له ولباقيهم بذلك» وإن حكم عليه بالمنع» فكذلك. 

(وحكمه) أي: الحاكم (ل) أهل (طبقة) في وقفي (حكمٌ ل) أهل الطبقة 
(الثانية) بهء (!ت كان الشرط واحدا) غير ر مختلفي فيه. 

(ثم من أبدى) من أهل الطبقة الثانية فما بعدها (ما) أي: أمرأ (يجوز أن 
يمنع الأول من الحكم عليه) أي: المستحق من الطبقة الأولى(لو علمه» فلثان) 
أي: المبدي لذلك الأمر (الدفع به) كالأول لو علمه؛ لأن کل بطن يتلقاه عن 
واقفه. وقد قك. الأمسحاب: أن الياهم يقي على القاقبث ويبيع ماله فلا 3 
من معرفته أنه للغائب» وأ عن مره ايت يون مب توا لاني يعد 1 تبعا 
أو مطلقاء للحاجة إلى إيفاء الحاضر وبراءه 3مد الغائب 

(ومن اذعى أن الحاكم حكم له بحق. فصدقه) الحاكم ف دعراء ذلك 
(قبل) قول الحا كم (وحده) في ذلك» إن كان عدلاً وإن لم يشهد عليه رحلان 
با لحکي» رازم حصت جا سکم په عليه وليس حكماً بالل بل إمضاء للحكم 
السابق. (كقوله) أي: الحاكم (ابتداء: حكمت بكذا) فيقبل منه. 
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و إن إن لم يذكره؛ فشهد به عدلان» لها وأمضاه؛ کرت غي 
إمضائه» ما م يتين صواب نفسه) بخلاف مّن نسي شهادته؛ فشهدا 
عندّه بها. وكذا إن شهدًا: : أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا. 

وإ م يشهد بحكيه أحذ. ووجده ولو في قِمَطْرِوِ تحت ختيه؛ أو 
شهادته 5 وتف وم يذ كرك م يعمل به 5-8 ”5 AER RSH E E‏ 





(وإن لم يذكره) أي: الحكم حاكم (فشهد به) أي: :مكب (عدلان) 
فقالا للحاكم: نشهد عندك أنك حكمت لفلان على فلان بكذاء (قبلهما) 
أي:(» الحاكم (وأمضاه) أي: حكمه؛ (لقدرته على إمضائه. مالم بیقن 
صواب نفسه) لأنهما إذا شهدا عنده بحكم غيره, قبلهماء فكذا إذا شهدا 
بحکم نفسه» وإن یقن یاب نفسيه» لم يقبلهماء ولم بحضه؛ لن الشهادة إغنما 
تفيد غلبة الظن» واليقين أقوى. (بخلاف من نسي شهادته» فشهدا) أي 
العدلان (عنده) أي: الناسي لشهادته (بها) بأن قالا: نشهد أنك شهدت 
لفلان على فلان بكذاء فلا يشهد بذلك؛ لأن الشاهد لا يقدر على إمضاء 
شهادته» وإنما بعضيها الحاكم» ففارق الحاكم بذلك. (وكذا) أي: كشهادة 
العدلين جل جا كم بأنه حكم بكذاء في إمضاء ما شهدا به» (إن شهدا) عنده: 
(أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا) فيقبلهما ويمضي ما شهدا به» كما يقبل 

(وإن لم يشهد بحكمه) ولا بأنّ عدلين شهدا عنده بشي (أحد) يعبي: 
عدلين» (ووجده) أي: حكمّه مكتوباً (ولو في قِمَطْره تحت ختمه) ول 
يذ كره لم يعمل به كحكم غيره» ولحواز أن یزور عليه وعلى خحطه وحم 
E‏ يشبه الخط. (أو) وجد شاهدٌ (شهادته بخطه. وتيقنممٍ أي: الخنط (ولم 
يذكره) أي: المشهوة به» (لم يعمل به) أي: ما وجده جخطه» و م یذکره"). 
(۲-۲) في (ز) و (س): «او شهادته جخطة وتیقنه ولم يذكره لم يعمل به» . 


5 


كخخط أبيه بحكمء أو شهادةٍء إلا على مرحوح. المنقح: وهو أظهرء 
عليه العمل. 
ومن تق السام مده آنه لامر بين أن يدك الشهادة. أو 


عر ىج بكر 


يعتمد على معرفة الخطء سد بدللك: لم يَجَرْ قبول شهادته. 

e‏ يسألّه عنه» ولا يحب أن ر يخبره بالصفة. 

وحكم الحاكم لا يريل الشيءَ عن صفته باطنأء ea‏ 
سا لاحتمال آنه زور غلیه وقد و جحد ذلك کثررا. 

(ک)وجدان (خط أبيه بحكم) لا بيه فليس له() إتفاذه. (أو) وجدان 
حط أبیه ب(شهادة) فليس له أن يشهد بها على شهادة أبيه» كشهادة غيره 
إذا وجدها بخطه ولو تيقنه. (إلا على ) قول (مرجوح) قال (المنقح: وهو 
أظهرء وعليه العمل) قال الموفق: وهذا الذي رأيته عن أحمد في الشهادة؛ لأنه 
إذا كان في قِمَطْره تحت ختمه؛ م يحتمل إلا أن يكون صحيح(". 

(ومن تَحمّقَ الحاكم منه أنه لا يفرّق بين أن يذكر الشهادة) الي يشهد 
بها (أو يعتمد على معرفة الخط يتجوز بذلك) أي: يتساهل بعدم الفرق بين 
الحالين» (لم يجز) للحاكم المتحقق لذلك (قبول شهادته) كمغفل20. ظ 

(والا) ( يتحقق الحاكم منه ذلك*):(حسرم أن يسأله عنه) لقدحه فيه/ 
(ولا يجب) على الشاهد (أن يخبره بالصفة) الى شهد بهاء أي: أنه ذكر ما 
شهد ("به أو *) اعتمد على خطه. 

(وحكمٌ الحاكم لا يزيل الشيء) أي: يله (رعن صفته باطنا) ولو عقدا 


.51/١ 5 المغي‎ )۲( 

(5) ليست في (ز) و (س). 
(5-4) ليست في (ز) و (س). 
(ه-ه) ليست في (م). 





اوه 


منتهى الإرادات 


o4/۴ 


منتهي الإرادات 


فمتى عَلِمّها حاكمٌ كاذبة, ينف حتى ولو في عار وفسخ. 
فمن حَکم له ببینة زورء بزوجيةٍ امرأقٍ» فوَطِىَ مع العلمء فكزناء 
ريصح , نكاحها غيره. 
وان حکم بطلاقِها ثلاثاء بشهوڊ ازور فهي زوحته باطناًء ۰ 





أو فسخاء لحديث: «إنما آنا بشر مثلكم(» وإنكم تختصمون إلي» ولعل 
بعضّكم أن يكون ألحن بحجته من بعض» فأقضي له على نحو ما أ ممع منه» 
فمن قضيت له بشيء من حق أخيه» فلا يأحذ منه شيئاء فإنما أقطع له قطعة 
من النار». متفق عليه"). وقول علي: زوحاك شاهداك .إن صح فإغا 
أضاف التزويج إلى الشاهدين؛ لا إلى حكمه؛ ولم يحبها إلى التزويج؛ لأنَّ فيه 
طعناً على الشهود. واللعان تحصل به الفرقةء لا بصدق الزوج. وهذا لو قامت 
E‏ لم ينفسخ النكاح. 

(فمتى علمها) أي: البينة (حاكمٌ كاذبة: لم يشذ) حكمه بها (حتى 
ولو) في عقا وفسخ) خلافا لأبي حنيفة فيهما. 

(فمن حكم له) حاكمٌ (ببيئة زور بزوجيةٍ امرأقٍ) لم تحلّ له باطنا. 
(فمإن (وطى مع العلم) أي: عليه بالحال؛ (فكزنى) فيجب عليه الح 
بذلك» وعليها الامتناع منه ما أمكنهاء فإن أكرههاء فالإثم عليه دونها. 
(ويصح نكاحُها غيرّه) لأن نكاحّه كعدمه. وقال الموفق: لا يصح؛ لإفضائها 
إلى وطئها من انين أحذهما بحكم الظاهر > والآخر بحكم الباطن(. 


(وإن حكم) حاكمٌ (بطلاقها ثلاث بشهود زورء فهي زوجثه باطناء 


)١(‏ ليست ف الأصل. 
(۲) تقدم تخريجه ص117ه. 
(۳) نم نقف عليه. 

. في الأصل: «ولا)‎ )٤( 
A < المغي‎ )5( 


00۸ 


وگه له احتماعة بها طامرا ولا يصح نكاحُها غيره» من يَعلمُ منتهى الإرادات 
بالحال. 
ومّن حَكُمَ مجتهد» أو عليه .ا يخالف احتهاده» عَمِلَ باطنا بالحكم. 
وإ 3 حاكم شهادة واحد بر مضان» لم يُونْن كيلك E‏ ا اا ا 
ويكره له اجتماعه بها ظاهرا) لأنه طعنٌ على الحاكم (ولا يصحٌ نكاحُها iii‏ 
غيرة. من يعلم بالخال) من الشاهدين أو غيرهما؛ لبقائها في عصمة الأول. 
(ومّن حكم مجتهدٍ أو) حكم (عليه بما يخالف اجتهاده, عمل) امحتهد 
(باطنا با حکم) له أو علیه()» كما يعمل به ظاهرا؛ لرفعه الخلاف. 
(وإن باع حنبليٌ) لحما (منروك التسمية) عمداء (فحكم بصحته) أي: 
البيع حاكم (شافغي. » نفذ) حكمه فيدحل الحكمُ بالطهارة أو النجاسة تبعا 9 
استقلالاً. وكذا إن حكم حنفيٌ لحنبلي بشفعةٍ حوار . قال الشيخ تة تقي الدين: 
والتحقيق في هذا أنه ليس للرحل أن يطلب من الإمام ما هو حراءٌ عليه فليس 
له" أن يطلب أن يحكم له بشفعةٍ أو ميراش» وهو في حال طلبه يرى أن ذلك 
حرام عليه؛ لأنه جمع بين طلب شيء وبين اعتقادٍ تحريمه. قال: لكن لو كان 
الطالب غيرّه» أو ابتدأ الإمام بحكم أو قسم. فهنا يتوحه القولّ بالحل له؛ لأنه لم 
يصدر منه فعل محرم. ثم قال: والأشبه أن هذا لا يحرم عليه". 
(وإن رد حاكم شهادة واحدٍ ب)رؤية هلال (رمضان. لم يؤشر) ذلك 
في الحكم بعدالته» / ويلزم الصومٌ مّن علم ذلك, (رك)رد شهادةٍ ب(ملك ‏ #/#وه 
)١(‏ في (ص) و زز): #غيره» , 


(؟) ليست في (م). 


4ه 





ححمه في عبادة ووقت. وإغا هو) أي: ر د شهادته يرمضان (فتويء فلا 


ووازلي کک يعم ووقستي وإنما هو 
فب يكذيه. ر يأنه Fe‏ 







جرج او 








+ + 3 - Hk 9 ا‎ : ell # :ا‎ ْ ْ 


لاسي 








ل: جح يكذبه. أو بأنه م يره) أي: الغلال. 
(ولو رفع إليه) أي: اکم ر كم في مخيلف فية) کنکاح امرأةٍ نفسهاء 

(ل يلزمه قضه) - صفة ولرحكم). بان لم يخالف نص کتاب أو سنة 
صحيحة أو إجاعا قطعياء (لينفذه) متعلة ددر فع). (لزمه) أي: الحاكم 
یله وان 4 يره) 4 ۰ صحيحا عنده؛ لأنه جكم يما ساغ 
وجكمه على غائبيه أو بالثبوت يطريق الشهادةٍ على الخنط ونحوه. واشاهر 

هنا: أن الحكم ('يشيء جم يصحة الحكم به. وفي «شرج المحرر»: نفس 
لمحكم بشيء لا یکون حکاً بسک ا کې لکن لو أنفذه جاکم آخيره ب 
إنفاذه؛ لذن اجک المحتلف فيه صار حکوما به» فلزم يفيه كغيره. انتهسى. 
وهو مي على أن التفيذ حك وتقدم الخلافف فيه. 














62 ف الأصل: «الجاكي». 


(۲-۲) ليست في (س). 


9" » 





وإ ر فع م إليه حصمان عقدا فاسدأ عنده فقط› وأقرًا: بأن نافد 
الحكم حك بصحته ا إلرامهما ذلك» وله رده والحكم با 

ومن قلد في امسا و كاج م يفارق بتغيّر اجتهاده کد 

و مجتهد : ت ثم لم رأف به بطلانه. ولا يَلِرَم إعلام امعد بغ 









و بان 3 





روان رفع إل : ي: : الحاكم (خصمان : عقدا ١‏ فاسيا عنده) ھاي الحاكم 
(فقط) دون غيره؛ بان کان e‏ ند یره كيكاح ؛ 24 ول روافرً) 
أي: الخصمان (بأن) جاكما (نافِلٌ الحكم) كجنفي (حكم بصحيه أي 
يكون ذلك العقد بلا ولي“ صحيحا» (فله إلزامهما ذلك) العقد ان حق 
قرا به» فلزمهما کما لو اقرا بغیره. (وله رده") آي: قولهما (والجحکم) 
عليهما (عذهبه) من فساد العقد؛ لأن الحكم به لا يثبت بقوهما بلا بينة» فلا 
يلزمه العمل به؛ ام ٹیو ته عنده. 

(ومن قلد تیدا في صحة نكاح. م يفارق) زوحته (بتغير اجتهاده) 
أي: المحتهد الذي قلده لي صحته (كحكم) أي: كمالر حكمله حاکم 
جتهد بصحة نكاح : لم تغير اجتهاده. فلا يفارق» رغلاف مهكد نكح) ارا 
بعقد اداه احتهاذه إلى صحته» (ثم رأى بطلانه) أي7): اداه الاحتهادٌ إلى 
بطلان النكاح» فيلزمه. (؟على الأصبح" فراق زوحيه؛ لا لاعتقاده تحريم وطيها. 
(ول لا يلرم) جتهدا قلده عام في صحة نكاح. إذا تغبّر احتهاده» (إعلام 
المقلد) له ل صحة التكاح (بتغسيره) أي: الاحتهاد؛ لما سبق من أنه يلزمه 
الفراق بتغيّر احتهاد من ا 

(وإن بان خطؤ ه) أي: الحاكم في حكمه (في إتلاف بمخالفة) دليل 
)1-١(‏ ليست في (ز) و (س) و (م). 
)١(‏ في (ز)و (س): «ردهما» . 


(؟) بعدها في (م): «ماه . 
(4-4) ليسث في النسخ الخطية. 








5ذ65 


منتهي الإرادات 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


7 جه 


قاطع» أو خطأ مفتي ليس أهلأء ضّمِنا 

فصل 
ومن غصبه اناا هالا تهرك أو “كا عند عي ماله فله أحذ قدر 
الغصوب جحهراء وعين ماله» ولو قهراء لا أخذ قدر دَيْنِه من مال 
دين تعر أ دنه منه جاک؛ بحل أوغيره ا 





(قاطع) لا يحتمل التأويل؛ (أو) بان (خطاً مفت ليس أهلا) للفتيا بإتلاف» 
کقتل فی شيء ظتاه رده أو قطع في سرقةٍ لا قطع فيهاء أو جلا بشربي» 
حيث لم يحب جلدٌ؛ كشارب مكرو عليه, / حدّه فمات» (ضمنا) أي: 
الحاكم والمفي» ما تلف بسببهماء كما لو باشراه. 

(ومن غصبه إنسانٌ مال جهرا أو كان عنده عينٌ ماله أي: (اعين 
مال )١‏ غیره» (فله) أي: المغصوب مله 10 (أخذ قدر) ماله (المغصوب) 
من مال غاصبو (جهرا) كما ('فعل» (و)" لرب) العين الي عند غيره 
أن ياحذ“ (عينَ ماله) ممن هي عنده (ولو قهرا) قال في «الترغيب»: ما 
لم يفض إلى فتنة» لا أخل قدر ديبه) الذي له بذمةٍ غيره (من مال مدين 
تعذر أخل دينه سدوا لجحد2" أو غیره) کسکان يوان شل حار 
الخصوم منها. صلا لحديث: «أد الأمانة إلى من ائتمنك» رد نخن من 
حانك». رواه الترمذي() وحسنه. وأعمده من ماله قدرَ حقه بلا إذنه 
حيانة له» وحديث: «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيبب نفس منه0")), 
(۱-۱) لیست في (ز) و (س). 
(۲-۲) ليست في الأصل و (س). 
(۳) لیست في (س). 
)٤-٤(‏ ف الأصل : ( وأحذ» . 
(ه) في النسخ الخطية: «بجحد» . 
0( في سننه ,)١71(‏ من حديث أبي هريرة. 


ف أحر جه أحمد «YY/o‏ من حديث أبي حرة ة الرقاشي» عن عمه. 


۴ 


: 4 2.00 7 که 7 ی 
إلا إذا تعذرٌ على ضيفي أخحذ حقه بحاكي» أو منع زوج» ومن ف معناه 
ما وجب عليه: من نفقة ونحوها. 

a o‏ : کو 

ولو كان لكل من اثنين على الآخر دين من ر جد جه 





ولأنه إن أحذ من غير حنس دينه» فهي معاوضة بغير تراض» وإن أخمذ 
من جنسه» فليس له تعيينُ حقه بغير رضا ريه كما أنه لا يجوز أن يقول: 
لاد حقي إلا سن هلا الكيس دون غير فإن أحذ شيعا بغير إذن 
المدين» لزمه رده إن بقي» ويله إن الف وإن كان من جنس دينه» تقاصاء 
(إلا إذا تعذّر على ضيفي أخذ حقه بحاكم) فيأخذه. رتقدم مدليله في داب 
الأطعمة. (أو منع زوجٌء ومن في معناه) كقريبب ومعتق وَجَبت عليه نفقة 
قريه ومولاف زما وجب عليه من تفقةٍ وجوها) كالكسوة فلمن وجيت له 
الأحد؛ لحديث هنل(١).‏ وقد 7 أحمد إلى الفرق ينه وبين الدين؛ بأن حقها 
واحبُ عليه في كل وقنتوء أي: فة فتشقٌ المحاكمة والمخاصمة في كل وقت تحب 
فيه النفقة. وفرق أو يك آنا بينهما؛ بأن قيام الزروجية كقيام البينة» فكأن 
الحقّ صار معلوماً بعلم قيام مقتضيه: وأيضاً فالمرأة تنبسط في مال الزوج بحكم 
العادة» فاثر في إباحة أذ الحق» بخلاف الأحبي. و أيضا النفقة تراد لإحياء 
النفس» ولا صبر عنهاء بخلاف الدين» حتى أنه ليس لها أحذ نفقة ماضية ولا 

(ولو كان لكل) واحد (من اثنين على الآخر دين من غير جدميه ) أي 
الدين» على الآخر؛ بأن كان دين أحدهما ذهبا ودين الآخر فضة؛ (فجحد 
اسیا دين صاحبه» (فليس للآخر أن يجحد) دين احاح لدينه؛ لأنه 
كبيع دين بدين» لا يحوز ولو تراضیاء فإن کان من جنسه» تقاصًا. 


(۱) تقدم تخرښجه 1۷۰/۰. 


o۴۳ 


منتهى الإرادات 


040/۳ 


باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 
ويقبل في كل حق لآديي» حٌى فيما لا يقل فيه إلا رخلان» 
كمَوَدٍ وطلاق» ونحوهماء لا في حد لله تعالی» کحد زنی» وشرب. 
وفي هذه المسالةء ذكر الأصحاب: أن كتاب القاضي حكمُه 
كالشهادةٍ على الشهادة؛ لأنه شهادةٌ على شهادة. 





باب حكم كتاب القاضي إلى القاضي 

وأجمعوا على جوز المكاتبة/؛ لقوله تعالى حكاية عن بلقيس: (إإِفَلتيَ 
اكم رالنمل:١٠]»‏ ولأنه يخ كتب إلى النحاشي وإلى قيصر وإلى 
كسرى يدعوهم إلى الإسلام» وكاتب ولاته وعمّاله وسعاته وأجمعوا على 
قبول كتابب القاضي إلى القاضي؛ لدعاء الحاجة إليه. فإن من لد حو ق شير 
بلد لا يمكنه إثباته والطلب به بغير ذلك؛ إذ يتعذر عليه السفرٌ بالشهود؛ وربما 
كانوا غيرٌ معروفين به» فيتعذر الإثبات به عند حاكم. (ويقبل) كناب القاضي 
إلى القاضي (في كل حق لآدمي) كبيع وقرض وغصنيو وإجارة وصلح 
ووصيةٍ .مال ورهن وجنايةٍ توجب مالا؛ لأنه في معنى الشهادةٍ على الشهادة. 
(حتى فيما لا يقبل فيه إلا رجلان» كقودٍ وطلاق ونحوهما) كنسبي ونكاح 
وتوكيل وإيصاء في غير مال» وحدٌّ قذفي؛ لأنه حق آدميً لا يدرأ بالشبهة. 
و(لا) يقبل (في حل( لله تعالی» کح زنتى و) حدّ (شربع) مسكر؛ لأنها 
مبنية. على الستر والدرء بالشبهة؛ وهذا لا تقبل بالشهادة على الشهادة؛ لأنه 
ف معناها. 

روفي هذه المسألة) أي: كوثه يقبل في غير حدود الله تعالى (ذ كر 
الأصحاب أن كتاب القاضي) إلى القاضي (حكمّه كالشهادة على 


الشهادة؛ لأنه شهادة) القاضي (على شهادة) مَن شهد عنده. 


)١(‏ في الأصل: لاحق». 


o£ 


وذگروا فيما إذا تغيّرت حاله: أنه أصلّ » ومن شَهدَ عليه فرعٌ. 
فلا بسو نقضٌ ځکم مکتوب إليه؛ بإنكار الكاتبيء ولا يَقَدَحُ في 
عدالة البيّنة» بل يَمِنَعُ إنكارّه الحكمء كما يَمِنَعهُ رجوع شهود الأصل. 

فدَلء أنّه فرعٌ لمن شَهدَ عنده» وأصلٌ لمن شَهِدَ عليه» وأنه يجوز أن 
يكون شهودٌ فرع أصلاً لفرع. 

ويُقبّلُ فيما حكم به ليُنفدّهء وإن كانا يبلدٍ واحلدٍ. 

لا فيما ثبت عنده؛ ليُحكم به. ولا إذا سمح البينةء وججَعَل یلها 
إلى الآخرء إلا في مسافةٍ قصر فأكثر. 


(وذكروا) أي: الأصحاب (فيما إذا تغيرت حاله) أي: القاضي الكاتب 
(أنه أصل) لمن شهد عليه؛ (ومّن شهد عليه فرعٌ) له. (فلا يمسوغ نقض 
حكم مكتوب إليه يانكار) القاضي (الكاتبي) كتابّه. (ولا يقدح) إنكاره (في 
عدالة البيسة) كإنكار شهودٍ الأصل بعد الحكيء (بل يمنع إنكاره) أي: 
القاضي الكاتب لكتابه (الحكم) من المكتوب إليه» إذا أنكره قبل حكم 
المكتوب إليه. ركما يمنعه) أي: الحكمٌ بالشهادة على الشهادة (رجوغٌ شهود 
الأصل) قبل الحكم. (فدل) ما ذكره الأصحاب مما تقدم (أنه) أي: القاضي 
الكاتبّ (فرعٌ لمن شهد عنده؛ وأصلْ لمن شهد عليه) ودل ذلك أيضًا (أنه 
يجوز أن يكون شهود فرع أصلا لفرع) آخخر؛ لدعاء الحاجة إليه. 

(ويقبل) كتاب القاضي (فيما حكم به) الكاتب (لينفذه) المكتوب إليه 
(وإن كانا) أي: الكاتبُ والمكتوب إليه (ببلدٍ واحد) لأن الحكمٌ يجب 
إمضاؤه بكل حال. و(لا) يقبل (فيما ثبت عنده) أي: الكاتب (ليحكم به) 
المكتوب إليه» إلا في مسافة قصر فأكثر؛ لأنه تقبل شهادته كالشهادة على 
الشهادة. (ولا) يقبل (إذا سمع) الكاتبُ (البينةء وجعل تعديلّها إلى الآخر) 
أي(١):‏ المكتوب إليه» (إلا في مسافة قصر فأكثر) فيجوز. وتقدم أن الثبوت 


)١(‏ ليست في (ز) و(س) و(م). 
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وله أن يكتب إلى معيّنء وإلى من يَصِلٌ إليه من قضاةٍ المسلمين. 
ويُشترط لقبوله: أن قرأ على عدلين» وع ضبطًهما معنا وما 
تعلق به الحكمٌ فقط. ثم يقول: هذا كتابي إلى فلان بن فلان» ودف 


ليس بحكم؛ بل غير بالثبوت» كشهادة الفرع؛ لأن الحكمٌ أمر ونهي يتضمن 
إلزاما. قال الشيخ تقى الدين: ويجوز : نقله إلى/ مسافة قصر فأكثر» ولو كان الذي 
ثبت عنده لا يرى حواز الحكم به؛ لأن الذي ثبت عنده ذلك الشيءٌ يخبر شبوت 
ذلك عنده. قال: وللحاكم الذي اتصل به ذلك الثبوت الحكم به به إذا كان يرى 
صحته(۱). قال في «الفرو ع)("). ويتوجه: لو ثبت حاکم مالكي وقفا لا يراد 


- كوقف الإنسان على نفسيه بالشهادةٍ على الخنطء فإن حكم للخلاف في العمل 


بالخط كما هو المعتادء الحاكم حيلي ري مک ایک أذ ينفذه في مسافة 
قريبة. فإن م يحكم للالکي بل قال. ثبت هذاء فكذلك؛ لأن الثبوت عند الالكي حكي 
ثم إن رأى الحنبليّ الثبوت حكمّاء نفذه؛ وإلا فالخلافٌ في قرب المسافة. وقال: 
وللحاكم الحنبلي الحكم بصحة الوقفي المذكور مع بعد المسافة رمع قربها الخلاف. 

(وله) أي: القاضي الكاتب (أن يكنب إلى( قاض() (معين و) (“أن 
يكتب ؛) (إلى من يصل إليه) الكتاب<(2) (من قضاة المسلمين) وسك ابي بلا 
تعيين» ويلزم من وصل إليه قبوله؛ لأنه كتاب حاكم من ولايته وصل إلى 
حاکم» فلزم قبوله» كما لو كان | إليه بعينه. 

(ویشازط لقبوله) أي: كتابب القاضي والعمل به (أن يقرأً) الكاب (على 
عدلين» وير ضبطهما عناه وم يتعأق به الحكمٌ) مده (فقط) أي: دون ما لا 

يتعلق به الحكم. نصاء لعدم الحاحة إليه. (ثم يقول) القاضي الكاتب بعد القراءة 
عليهما: (هذا كتابي إلى فلان ابن فلان) أو إلى من يصل إليه من القضاة» (ويدفعه 
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«EAM O) 
لیست ف (ز) و(س).‎ )۳( 
ليست في (ز) و(س).‎ )4-4( 


إليهما. فإذا وصلاء دقعاه إلى المكتوب إليه» وقالا: تشهد أنه كتاب 


فلان إليك» كتبه بعمله. والاحتياط: حتمُه بعد أن يقرأ عليهماء ولا 
يشترّطء ولا قولهما: وقرىً عليناء وأشهذنا عليه ولا قول كاتب: 
اشهذا على. 

وإن أشهّدهما عليه مدروجاً مختوماء لم يصحٌ. 

وكتابه في غير عمله. أو بعد عزله. كخبره. 





إليهما) أي: العدلين المقروء عليهما. (فإذا وصام بالكتاب إلى عمل المكتوبٍ 


إليه» (دفعاه إلى المكتوب إليه. وقالا: نشهد أنه) أي: هذا الكتاب (كتاب) 
القاضي (فلان إليك» كتبه بعمله) وأشهدنا عليه. قال الشيخ تقي الدين: : وتعيين 
ا الكاتب ٠‏ كتعيين شهود الأصل(ء أي: فيشترط. (والاحتياط ختمُه بعد 
يقرا عَليهِما) صونا لا فيه. (ولا يشترط) الختم؛ لأن الاعتماد على شهادتهما 

سيا وكتب الني ولو كتابا إلى قيصر ولم يختمه؛ فقيل له: إنه لا يقرأ 
كتابا غير مختوم» فاتخذ الا واقنصاره أولاً على الكتاب دون الخدم دليلٌ على 
أنه ليس .كعتبر؛ وإنها فعله ليُقرأ كتأيّه. (ولا) يشترط لقبول الكتاب (قولهما) أي: 
العدلين: (وقرئ علينا وأشهدنا عليه) اعتمادًا على الظاهر. (ولا قول كاتب: 
اشهدا علي) .ما فيه» كسائر ما يتحمّل(2) به الشهادة. 

(وإن أشهدهما) أي: العدلين (عليه) أي: الكتاب (مدروجا مختوماء لم 
يصح) لأن ما أمكن إثباته بالشهادة» لم يجز الاقتصارٌ فيه على الظاهرء 
كإثبات العقود. ولأن الخط يشتبه» وكذا الختم» فيمكن التزوير عليه 

(وكتابه) أي: القاضي (في غير عمله, أو) كتابه (بعد عزله, كخبره) 
بغير عمله/ أو بعد عزله» وتقدم حكمه. 


(۲) البخحاري »)۷۱٦۲(‏ من حديث آنس. 
(۳) في (س): (يحتمل). 


0¥ 
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يُقبَل كتابه فى < حیوان» بالصّفة اكتفاءٌ بها كمشهو 

شين مدا له في صفته أَحَذَهِ مذّعيه بكفيل عد 

عَنقّه 0 به فاضي الكاتب» لتَشههّدَ البيّبةَ على عينه؛ رل" له 
كتب له كتاباء إيثراً كفيله. 

يشت ما ادعاة» فكمغصوب. 








یک على مشهو عليه الصف کی سے أو تشهد على عينه. 





وا کیام ا ي: القاضي رفي حيوان بالصفة؛ اكتفاء بها) أي: الصفة؛ لأنه 
يثبت في الذمة بعقد السلم كالدين» (كمشهود عليه) بالصفة» فيقبل كناب( 
القاضي فيه؛ لأنه ييعد بحيء إنسان بصفته» فيقول: أنا المشهوذ عليه. و(لا) تكفي 
الصفة في للشهرد (له) بأن يقرلا نشهد لشحص صفته كذا وكذا بكذا؛ لاشتراط 
تقدم دعواه. (فبإن لم تنبت مشاركته له) أي: العبدٍ أو الحيوان المشهود2(١)‏ فيه 
بالصفة» رفي صفعه) بأن زال اللبس؛ لعدم ما يشاركه في صفته (أخذه مدّعيه) 
«المشهودٌ له به (بكفيل مختومًا عنقه) أي: (العبد أو الحيوان" المشهود فيه 
بالصفة؛ بأن يحعل في عنقه نحرٌ حيط ويختم عليه بنحو شمعء (فيأتي به القناضي 
الكاتب؛ لدشهد البينة على عينه) لزوال الإشكال (ويقضي له به. ويكتسب له 
كتابا) آخر | إلى القاضي الذي سلمه له بكفيل؛ ليرا فيل من الطلب به بعك. 

(وإن ل يغبت ها اذُعاه) بأن قال الشهود: إنه ليس المشهود به» (فيههو 
في يده (كمغصوب) لوضعه يده عليه بغير حق. 

(ولا يحكم) القاضي (على مشهودٍ عليه بالصفة) بأن قالا: نشهد على 
رحل صفته كذا وكذا أنه اقتزض من هذا كذاء (حتى يسمى) وينسب» ولا 
اا إلى ذكر الحدٌ إن عرف باسمه واسم أبيه. (أو) حتى (تشهد) البينة 
(على عينه) ليزول اللبس. 


)١(‏ ليست ف (ز) و(س). 


(۲-۲) لیست ف (ز) و(س). 


۸ 


واا وضل الاب حشر لهسم الذکوز فيه , باج ونسيه) 
وعيلية» فقال: ها أنا بالمذ كورء 5 بل قوله ا فن نگل قطيوء غليه 
وإن أقة بالاسم راس أ تبث ببينة فقسال: اكوم 
اب ليا اي : أن بالبل آحرَ كذللك» ولو ميتا يت 

وذ بان ت فاضي لكاتب أ 4 ل ۾ يض كبينة أ 

(وإذا وضل ل اکا إلى إلى القاضي المكتوب إليه ليه (وأ خضو و 
فية باسمه ونسبة وخليغة» فقسال: ما أنا بالمذكور) في الکتاب» فة قە 
يهينه) لأنه منكرٌ.. (فإن نكل) عن اليمين» (قضي عليه) بنكوله. 
























(وإن أقز بالاسم و سسب أو ثبت) اسه 3 Rk‏ (ببيخق فقال: اكوم ١‏ 


عليه غير ي۰ ل يقبل) مته ذلك لا ببينة تشهد أن نالبلد) E‏ (آخر 


كذليك) أي: ينساؤيهة في انه وتسبه (ولو) كان المساؤي له في الانسهم 





والس رمتا يقخ نه إشكال» فيتوقق) الک (ختن يعلم ا 4 
A e‏ - له 5 ن أمكنء ار قد س باحق 


35 اسل 7 تن . حختنين: ين 8 الشاهنين 00 ذه اق اس 
بعینه» فیلزمه' الخق. وإن کان المیت لا يقع بها اتناس( فلا آثر له. 

(وإن مات القاضى الكاتب أو غزل» لم يضر) أي: خنع ذلك قول 
كتابه: والحسل. به رکیسرت رة اضل نیکم بورد افر 

روان اقسق لاي الكاتب» EE)‏ 
کم بی أي 60 الى 
علذالة الال شرط ف الحکم بشاهندي: الف ع؛ (خاضّة) أي: دؤن ما كم به 
0 ي )0 ار a‏ 
(00: في:النسخ الخظية:: «البأن 6:. 


(5) ليست ي (م) 














اه 


نة (يقداح فيهنا ثبت ده 
نوب إليه»: فلا يكم به؛ لأن الكاتب اأص / و ر 


هتتهئ الإزادات 


ذلك 


منتهس الإرادات 


ويَلرَمُ مَن وصل إليه العمل به» تعيّرٌ المكتوب إليه أو لا اكتفاء 
بالبينة) بدلیل ما لو ضاع» أو انمَحَى 

ولو شف بخالاف ما فيه» قبل اعتمادا على العلم. 

ومتى قَدِمَ الخصُحُ ‏ الْنبَتْ عليه بلدَ الكاتب فله الحكمٌ عليه بلا 


إعادة شهادة. 


فصل 
وإذا حكم عليه المكتوب إليه؛ فسأله أن يُشّهِدَ عليه بما جرى؛ 


لكاتب وكتب بهء فلا يقدح فسقّه فيهء فللمكتوب إليه أن يحكم به؛ لأن 
حكمه لا ينقض بفسقه بع(١).‏ 

(ويلزم مَن وصل إليه) الكتاب من الحكام (العمل به) أي: الكتاب 
(نغير المكتوب إليه) الكتاب موت أو عزل أو غيرهماء (أو لا؛ اكتفاء 
بالبينة؛ بدليل ما لو ضاع) الكتابُ (أو انمحى) وشهد الشاهدان يما فيه 
من حفظهماء وقياسه لو حمله الشاهدان إلى غير المكتوبب إليه حال حياته» 
وشهدا عنده» عمل به؛ لما تقدم. فإن كان اکرب إليه خليفة الكاتبيء 
فمات الكاتب أو عزل» انعزل المكتوب إليه؛ لأنه نائب عنه» فينعزل ,كوته؛ 


. وعزله كوكلائه. ذكره في «الشرح2(2). (ولو شهدا) أي: حاملا الكتاب 


عند المكتوب إليه (بخلاف ما فيه) أي: الكتابي» (قبل) ما شهدا به؛ 
(اعتمادًا على العلم) .ما أشهدهما به القاضي الكاتب على نفسه. 

(ومتى قدم الخصم.ء المثبت عليه) الحق و ات 
(بلد الاين فله الحكم عليه) أي: الخصمء » بالحق» (بلا إعادة شهادة) عليه 
إذا سأله رب ا ذلك؛ لسبق الشهادة. 

(وإذا حكم عليه المكتوب إليه) هما ثبت عليه عند الكاتب من الحق» (فسأله) 


أي: الحاكمء محكوم عليه (أن يُشهد عليه بما جرى) عنده من حكمه عليه؛ 


.77/79 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


oV 


لعلا يَحَكُمَ عليه الكاتب» أو من ثبة بست بر لي لمن نك و حلفم أو شن 
ثبت حقّه عنده» أن يُشْهدَ له بها جحرى: من براءق» أو ثبوت محرد أو 
متصل بحكم وتنفيذء أو الحكمٌ له .ها ثبت عنده أجابه. 

وإن سأله مع الإشهادٍ كتابته» وأتاة بورقةٍ» لزمهء كساع بأَعمْدِ زكاة. 


(لئلا يحكم عليه) القاضي (الكاتب) ثانيّاء أحابه إلى ذلك؛ دفعا لضرره؛ 
لأنه رعا لقيه الخصم ني بلد الكاتب» فطالبه بالحق مرة أحرى. (أو) سأل (من 
ثبتت براءته) عند الحاكم» (كمن أنكرء وحلفه) الحاكمٌ (أو) سأله من ثبت 
حقه عنده) أي: الحاكم (أن يشهد له) عليه (بما جرى من براءةٍ أو ثبوت 
جرد أو) ثبوت (متصل بحكم) (أو ثبوته متصل بحكما) (وتنفيل» أو) سأله 
(الحكم له(" ما ثبت عند أجابه) سك ابت ت د ار أو بينة؛ لاحتمال 
طول الزمن على الحق. فإذا أراد ريّه المطالبة به م تكن بيده جا ورعدا 
نسي القاضي أو مات. أو يطالبه الغريمُ في صورة البراءة مرة أحرى عنده إذا 
نسي» أو عند غيره. 

(وإن سأله) أي: سأل الخصم الحاكم (مع الإشهاد) مما حرى نما تقدم 
(كتابة, وأتاه بورقة) أو0» كان من بيت المال ووق معد لذت (لزمه) 
إحابته إليه؛ لأنه وثيقة له. وك)-كتابة (ساع بأخذ زكاة) للا يطلبه بها ساع 
آخر. وكذا معشر أموال تحار حربب وذمة. ولا يلزم مّن له الحق دفع و يق 
به» إذا استوفاهء بل الإشهاد باستيفائه؛ لأنه رما حرج ما قيضه مستحقاء 
فيحتاج إلى حجة يحقه. وكذا بالج عقارء لا ولزمه تسليم كدابيو/ ايتياعه إلى 
المشتري منه بعد الإشهاد على نفسه بالبيع؛ لأن ذلك حجة له عند الدرك. 
ذكره قي «المستوعب». 

٠ ليست في الأصل.‎ )١-١( 


)١(‏ ليست في (ز) و(س). 
(۳) في (م): «ولو». 


e۷۹ 
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اع كت ويدار : ميجلاً. وغيره: . 
۴۹ حل السحلّ تُستحتين: نسحة يَذفعُها إليه» والأخرئ عنده. 
وصيفة الخطتر: بسم الله الرحن الر حي حطر القاضي فلن ايه فلان» 
قاضي عبد الله الإمام على كذا. وإن كان نابا كتب: حليفة القاضي فلان: 
قاضي عب الله الإمام» في مجلس حكيه وقضائهموضع كذا ملا 2 
آنه فلات بن فلان» وأحضِر معه مدّعى عليه ذْكرَ: أنه فلان بن فلان 


(وما تضمّن<١)‏ الحكم ببينة يسمى: سجلا) والسجل لغة: الكتاب 
والآن: الدفترٌ تنزل فيه الوقائع والوثائق. (وغيرّه) أي: غيرٌ مسا تضمُن الحكم 
ببينة يسمى: (مَحضرا) بفتح الميم والضاد المعجمة؛ سمي بذلك لما فيه من 
حضور الخصمين والشهود. وا نمحضرٌ شرح ثبوت الحق عند الحاكم بثبوته. 
(والأولى جعل السجل نسختين, نسخة يدفعها) الحاكمُ (إليه) أي: صاحب 
الحق» تكون وثيقة بيده؛ (و) النسعة (الأخرى) تجعل (عنده) أي: الحاكما 
اوت اا عد خا عن بيد الخصمء أو الاخشلاف فيها؛ لأنه أسوظ. 
(وصفة الحضر: ببسم الله الرحمن الرحيم. حضر القاضي) بالنصب: مفعول 
مقدّم؛ اهتمامًا وتعظيمًا. (فلاث ابن فلان) ويذكر ما يزه (قاضي عبد الله 
الإمام» على) مدينة (كذا. وإن كان) القاضي (نائباء كتب: خليفة القاضي 
فلان) بن فلان (قاضي عبد الله الإمام) على كذاء رفي مجلس حكمه وفضائه 
بموضع كذا مدع) هو فاعل حضر و(ذكر: أنه() فلات بن فلانء و(أحضر 
معه مدعى عليه ذكر: أنه فلان بن فلان) ومن کان سوا عة لم يحتج 
إلى قوله: وذكر. 


)١(‏ ف الأصل و(س): (تضمنه4. 


(۲) بعدها في (م): «أتى». 
(۳) ف (م): «آو». 


oV 


ولا يُعَبَرُ كر الح بلا حاحةٍ» والأؤلى: ذكرٌ حِليتهماء إن 
جَهِلّهما فارع عليه كذاء ائه “ له» أو فأنگرّ» فقال للمدّعِى: f‏ 
ب قال: نعئ فأحضرهاء وسأله سماعهاء ففَعَلُ. أو فأَنكرَ ولا بينة 
وسال شاه فاب وان تگل» ذكرَهء وأنه حکم بنکوله» وسأله 
کتابة مَحْضر» فأحابه في يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا. ويُعلم 
في الإقرار» والإنكارء والإحلافي: حرى الأمدُ على ذلك» وني الية: 
شهدا 595 بذلك. 
وإن ثبت الحق بإقرار, لم حتج بج في بعلن کي 





(ولا يعتبر ذكر١)‏ اجد بلا حاجة) إليه؛ بأن عرف باسمه واسم أبيه. (والأولى 
ذكر حليتهما) أي: المدعي والمدعى عليه (وإن جهلهما) دفعا للإنكار» ومع 
العلم لا حاجة للتحلية. (فادغى) فلان بن فلان (عليه كذاء فأ“ لى أو 
فأنكر فقال) القاضي (للمدّعي: ألك بينة؟ قال: نعم. فأحضرهاء وسأله 
ماعها ففعل» أو فأنكر) المدعى عليه» (ولا بينة) للمدعي» (وسأل) من 
الحاكم (تحليفه, فحلفه. وإن نكل) المدعى عليه عن اليمين» أو عن الحواب» 
(ذکره» وأنه حكم بدكوله, وسأله) أي: الحاكم خصمه (كتابة محضر) ما 
حرى بينهماء (فأجابه) القاضي إلى ذلك» وجری ذلك (في یوم کذا من 
شهر كذا من سنة كذا. ويُعلم) القاضيى (في الإقرار والإنكار 
والإحلاف) على رأس المحضر: (جرى الأمر على ذلك وفي) شهادة (البينة: 
شهدا عندي بذلك)؛ لأن الشهادة تتضمن كل ما هو من مقدماتهاء من 
الدعوى واللحواب وغيره. وقد يقال: عادة بلده أولى؛ لسهولة فهم معناها. 
(وإن ثبت الحق ياقرار) مدعى عليه؛ (لم يحنج) أن يقال: (في مجلس حكيه) 
لصحة رار بكل موطيع وإن كتب: وأنه شهد على إقراره شاهدان» کان آکدا. 


)١(‏ في (م): «ذلك». 


oV 


منتهس الإرادات 


منتهى الإرادات 


00۰/۳ 


وأما السجل» فهو لإنفاذٍ ما ثبت عنده» والحكم به. 

وصفته: هذا ما أشهد عليه القاضي فلانٌ ‏ كما تقدّمَ ‏ من حضَّره من 
الشهود, أشهدهم: أنه ثبت عنده بشهادةٍ فلان وفلان» وقد عَرَفهما ما رأى 
معه قَبولَ شهادتهماء حضر من ححَصميْن ‏ ويذكرهماء إن كانا معروقيين؛ 

1 00 اله تي 7 5 اير 0 
وإلا قال: مدع ومذعى عليه جازٌ حضورهما , وسماع الدعوى من أحدهما 
على الآخخَرء مغرف فلان بن فلانء ويَذّكُرُ المشهود عليه» وإقرازه طؤعاء في 
صحَة منه» وجواز ر س میم ما مشمي» وؤصرف في كناب ُسخته كذا. 

ويَنسَخُ الكتاب المتبت» أو المْحضر جميعه حرفاً بحرفيء فإذا فرَغًٌ 
قال: وإ القاضي أمضاة» وحَكّم به على ما هو الواحب في مثله؛ بعد 
أن ساله ذلك والإشهاد به ا لصم المدعي - وينسبه - ولم يَذْفَعْه eee‏ 


(وأما السجلء فهو لإنفاذ ما ثبت عنده/ والحكم به). 

(وصفته) أن يكتب: بسم الله الرحمن الرحيم (هذا ما أشهد عليه 
القاضي فلان) بن فلان» (كما تقدم) أول المحضر, (مَن حضره من الشهود. 
أشهدهم أنه ثبت عنده. بشهادة فلان وفلان, وقد عرفهما عا رأى معه 
قبول شهادتهماء بمحضر من خصمين, ويذكرهما إن كانا معروفين, وإلا) 
يكونا معروفين» (قال: : مدع ومدعى عليه جاز حضورهما وسماعٌ الدعوى 
من أحدهما على الآخر معرفة فلان بن فلان» ويذكر المشهود عليه. 
وإقراره طوعا في صحة منه ('وجواز أمرا) بجميع ما سمي ووّصف) به (في 
كتاب نسخته كذا). 

(و(") ینسخ الكتاب المثبت» أو المحضر جميعه حرفا حرفي فإذا فرغ) 
من نسخه» (قال: وإن القاضي أمضاه وحكم به» على ما هو الواجب في مثله» 
بعد أن سأله ذلك» و) سأل (الإشهاد به الخصم المدعي ‏ وينسبه ‏ ولم يدفعه 


(1-1) في (م): لوحوازا مرة». 
(۲) في (م): «أو». 





ق24 


خصمُه بحُجَة وحعل كل ذي حُجَةٍ على حُجَتَد وأشهدَ القاضي 
فلا على إنفاذه» وحكمه. وإمضائه؛ مَن حضّره مِن الشهود, في 
ملس حكبه ف اليوم الموؤرّخ أعلاه. 

وأَمَرَ بكْتبيٍ هذا السجل» نسحتّين متساويتين: نسحة بديوان 
الحكم» ونسختّة يأحدّها من كتّبها له. ۰ 

ولو م تذككر: .ضر من الَصْمَيْن؛ حاز؛ لحواز القضاءٍ على الغائب. 

يضم ما احتّمّع من مَحْضَّرء وسجلء ويكتّب عليه: مَحاضْر 
كذاء من وقتي كذا. ۰ 


خصمه) الحاضرٌ معه (بحجةٍ, وجعل) القاضي (كل ذي حجّة) في ذلك (على 
حجته. وأشهد القاضي فلان على إنفاذه وحكمه وإمضائه من حضره من 
الشهود في مجلس حكمه. في اليوم المؤرخ أعلاه). 

(وأمر بكتب هذا السجل نسختين متساويتين» نسخة تكون بديوان الحكم 
ونسخة يأخذها من كتبها له) يكون كل من النسختين وثيقة ما افده أو يكنب 
ذلك ليعلم أنها نسخخة أخخحرى» وهذا كله اصطلاح لس 

(ولو نم يذكر) في السجل (عحضر من الخصمينء جاز) ذلك؛ (جواز القضاء 
على الغائب) بشرطه. وصفة كتاب القاضي ذكرها في «شرحه)() عن الشارح. 

(ويضم) القاضي والشاهد (ما اجتمع عنده من محضر وسجل» ويكتسب 
عليه) أي: المجتمع: (محاضر كذاء من وقت كذا) لسهولة الكشففب عند 
الاحتياج إليه. 


.1١5/5 معونة أولي النهى‎ )١( 


o۷0 


منتهي الإرادات 


شرح منصور 


۴ 








ب ر القاف: النضيت 520 ويفتحهنا: مصدر ق سد اقيق 
فاشسي وَقَائعه الال وتسخا واقتسحاة0). وعرئ: (يسيز بنط الأتصبناء 
عن بعنض. وإفرازُها عنها) اليم عليها؛ لقوله تغالى: لوَإوَاحَطرّ الْوْشَمَةَ 4 
[الشسماء 8] وقوله: «ووتبتهم ت ان الما ق قەش [القز:1؟]ء وحذيتث: «إننا 
الشفعة فينما لا يقس )000 قشم 7 ل عيبر غعلق غانينة عشر چا 
ولاخ النائن: إليها؛ ذكزت في؛ القضاء؛ لأن متها ما يقع بإخباز الخاكم 
عليه وم بنقنتە5):. 

(ؤهي) أي: القسمة (نوعان): 

0-6 اقسمةٌ تراض) بأن ينقق غليها جي الشتزكاء: (وتحخرمم القنسعة رز 
مشتوك لا ينتقي إلا بترو اغلى الشسركاء أؤ أخدهم؛ لحدينث: الا ضر رولا 
ضران). ف أخمنن وغنيزه(6. قال لوو خدینت :چ يقنواي 0 
شتا بغضاة0 أن زد عوؤض) منهنم أؤ من أحدهم؛ لأنها معاؤضة بغير الرضاء 

















)۷ ف( رش را 


(۲) تقدم ا تخرججة .۱۹۳/٤‏ 

(5): في“ (م): «بنصيبه). 

(ه)' تقد خرچ ۰۰۸4/۱ 
)ي( ورس) و(م): «الثوزري». 
(۷) ي" (): اريقزي٤.‏ 

(0)' الأربعي: النووزية (55): 


2 


كحَمَام ودُور صغار» وشجر مفرداء وأرض ببعضها بر أو بنا 
وځوه. 

ولا تَتعدّلٌ بأحزاءء ولا قيمة» إلا برضى الشركاءٍ كُلّهم. 

وحُكُمٌ هذه كبيع: يَحُوزُ فيها ما يجوز فيه خاصّة لمالك» وولي. 

ولو قال أحدهما: أناآحذ الأدنى» ويبْقَى لي في الأعلى LE‏ 
حِصّتِي» فلا إجبار. 





ركحمّام ودور صغار) بحيث يتعطلٌ الانتفاع بها إذا قسمت أو يقل. (و) 
کرشجر مفرد» وأرض ببعضها بثرء آو بناءء ونحوه) e‏ 

(ولا تتعدل بأجزاء) أي: مجعلها زا (ولا) ب(قيمة. إلا برضى 
الشركاء كلهم) لأن فيها إما ضررٌ أو رد عوض» وكلاهما ل لا يجبر الإنساب 
عليه. 


(وحكم هذه القسمة (كببع: يجوز فيها ما يجوز فيه) أي: البيسع 
رخاصة( لمال النصيبيء إن لم يكن محجورا عليه (ووليبه إن كان 
كذلك خاصة؛ لما فيها من الردٌ وبة اض بسا تذل صلی ایا عر ضا ج 
حصل له من حقّ شريكه» وهذا هو البيع. قال الحد: الذي تحرر عندي فيما 
فيه رد(" أنه بيع فيما يُقابل الردٌّء وإفرارٌ في الباقي(". انتهى. فلا يفعلها 
الولي إلا إن رآها مصلحة؛ وإلا فلاء كبيع عقار موليه. 

(ولو) كان بين اثنين بناٌ أعلى وبناءٌ أدنى» فنقال أحدهما: أنا آخذ 
الأدنى) أي: الأسفل» (ويبقى لي في الأعلى تدمة حصتي» فلا إجبار) لشريكه 
على ذلك؛ لما فيه من إسقاط حق شريكه من الأدنى بغير رضاه. 


(۲) بعدها في (م): (عرض). 
(۳) الإقناع .۲٠٤/٤‏ 


اام 


منتهى الإرادات 


منتهى اورانات 


لوه 


ومن دعا شریکه إل بيع فيهاء أَجْبرَ فإن أبَى» بيع عليهماء وقسم 
الشمن. وكنذا لو طلببّ الاحارة؛ ولو في وقفي. 

) والضرر ر الماع من قسمة الإجبار» نقص القيمة بها. 

وإن انفردٌ أحدُهما بالصّرر» كرب ثلث مع رب ثلقيّن» فكما لو 


مرم 
چ 


تضَررًا. 


وما تلاصق من دور وعضائت مومهو ووو ووةةؤةؤووووةوةودؤوووة 





(ومن دعا شریکه إلى بيع فيها) أي: قسمة التراضي» (أجبر) شريكه 
على البيع معه. رفإن أبى) أي: امتنع شريكه سرن اع ا رع أي: باعه 
حاکم» (علیهماء > وقسّم الشمنُ) بينهما على قدر حصتيهما. نصاء (وكذا لو 
اميا امه الشريكين (الإجارة) أي: أن يۇ حر شريكه معه في قسمة 
النؤاضيء فيُجبر الممتدمٌء (ولو) شريكاً (في وقفي) فإن أبى» أجبره حاكم 
عليهماء وقسم الأحرة بينهما على قدر حصتيهما. 

(والضرر المانع من قسمة e‏ نقص القيمة بها) أي: القسمة» سواء 
اتنفعوا به مقسوما أو لا؛ إذ نقصُ قيمتِه ضررٌ» وهو منتفي شرعا. 

(وإت انفرد اختهيا أي: لد ی (بالضرر. کرب ثلث مع رب 
التو لطر غا وب اأ و سد وطلب أحدهما القسمة؛ (فملا إحبان 
كما لو تضرًرا) ولو طلبها المعضرر؛ لنهيه إو عن إضاعة المال(» لأن 
طلبها من المتضرر سفة»/ فلا تحب الإحابة إليه("). 

(وما تلاصق من دور) مشررّكة؛ (و) من (عضائد) جمع عضادة: ما 
يصنع لحريان الماء فيه من السواقي ذوات الكتفين . ذكره في «المبد ع»١)‏ 


.40/ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
ليست في الأصل.‎ )١( 
.١٠ 70١/٠١ )5 


۷۸ 


وأفْرحة - - وهي: الأراضي الى لاماءً فيهاء ولا شجرٌ - كمتفرق. و عر 
الصْرَرُ في كل عين على انفرادها. 

ومن بِيّنهما عبيد» أو بهائم» أو ثياب. ونحوها من جنسء فطلب 
أحدهما تَسمْمَها أعياناً بالقيمة أخبرَ ممتدعٌ؛ إن تساوت القِيَمْ. وإلا 
فلاء كما لو اختلف الجنس. 





وغيره؛ وف «الإقناع00١2:‏ هي كالدكاكين اللطافب الضيقة. 

(وأقرحةٍ وهي: الأراضي التي لا ماء فيها ولا شجرء كمتفرق› فيعتير 
الضرز) وعدمّه (في كل عين) منه (على انفرادها) لأنها أعيان» كل عين منها 
يختص باسم وصورةء ولو 5 إحداهماء ل تحب الشفعة لمالك الأخرى. 

(ومن بينهما عبيذ» أو بهائمء أو ثياب» ونحوها) كارن (مسن 
جدس) أي: توغ اساپ کان نكون العبيد كلهم نوبة أو ج حبشا ونحوه» 
والبهائمُ كلها إبلاً أو بقراً ونحوه» والثياب كلها من کتان» و() حوه» 
والأواني كلها جرع نجاس أو وجاج ونحوه. (فطلب أحدهما) أي : 
الشريكين فيها قسمّها أعيانا؛ بأن يقول: بالقيمة» ويأبى شريكه (أجبر 
الممتنع إن فساوت القيم) لخديث عمران بن حصين: أن رحلا أعتق ف 
مرطيه ستة أعبد» وأن البي ييه حزأهم ثلاثة أحزاءء فأعتق اثنين» رارك 
أربعة(). وهذه قسمة لهم ولأنها أعيان أمكن قسمُها بلا ضرر» ولا رد 
عوض»؛ أشبهت الأرض. (وإلا) تكن متساوية القيمء (فلا) يجبر الممتنع» 
كما لو اختلف الجدس) بأن كان بعض الثياب قطنا وبعضها كتاناء 
وأنحوه. 
)١١(‏ 5577/5. 


(۲) في الأصل: «أو». 
(۳) احرجه مسلم )١5148(‏ (55). 


0۹ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


م مانن 


وآجرٌء ولبنٌ متساوي القوالبي» من قسمة الأجزاءء ومتفاوتهاء من 


ومّن بَينهما حائطء أو عَرْصَة حائطٍ - وهي: الى لا بناءَ فيها ‏ 
فطلب أحدهما قَمئْمّه» ولو طولاً في كمال العروضء أو العدصة عرئضاء 
ولو وَسعت حائطین»› جب متنع» û Ê ae e evê ıer ps ave eg iq ê E ê‏ 


(وآجر) مبتدأء وهو اللبن المشوي» (ولبن) بكسر الموحدة, ”وهو غير 
المشويء والحال أن كلا منهما') (متساوي القوالب) كبرا وصغراء (من 
قسمة الأجزاء) خيرٌ للتساوي في القدرء (و) آحرّ ولبنُ (متفاوتها) أي: 
القوالبي» (من قسمة التعديل) بالقيمة. 

رومن پينهما حائط أو) بينهما (عرصة حائط وهي: اللتي) کان به 
حائط وصارت (لا بناءَ فيهاء فطلب أحذهما) أي: أحذ الشريكين 
(قسمّه) أي: قسم الحائط أو عرصته؛ (ولو) طلب القسمّ (طولاً في كمال 
الْعَرض) بأن يكون لأحدهما من الحائط قطعة من أسفلها إلى أعلاها ف 
كمال عرض الحائطي وأبئ شريكه .القسمة» لم يُحير. (أو) طلب أحدّهمنا 
قسمة (العرصة عرضاء ولو وسعّت حائطيّن) وأبي شريكه (لم يُجبر 
الممتيِعٌ) لأنه إن كان الحائط مبنيّاء لم يمكن قسمّه عرضاً في كمال طوله 
بدون نقضه» لينفصل أحذهما من الآحر» ولا يجوز الإجبار عليه» ولا 
طولا في تمام العرض؛ لأن كل قطعة من الحائط ينتفع بها على حدتهاء 
والنفع فيها مختلف, فلا يجبر أحدّهما على ترك اتتفاعه بعكان منه وأحلر 
غیره» كما لو كانا دارين/ متلاصقين؛ بخلاف الأرض الواسعة, فإن 
الانتفاعٌ بجميعها على وجهٍ واحدٍ » وإن كان غيرٌ مبي فهو يراد لذلك كالبيْ» 


)١-١(‏ في الأصل: «غير المشوي». 


OA: 


کمن بیتھما دار ها عل وَسْفْلُ؛ طلَب أحذهما حغل السُقّل لواحب 
والغلو للآَحَر» أو كنم سل لا علو أو عکسه» أو کل واحد على 


حلة. 


وإن طلب تسا معا ولا ضرر» وجب» وَعدل بالقيمة»› يه 
ذراع و بذراعيٰ علو» ولا ذراع بدراع. 
ولا إحبارٌ في قسمة المنافع. 


(كمن بينهما دارٌ ها علوٌ وسفلٌ طلب أحدهما) أي: الشريكين (جِعْلَ السفل 
لواحد) منهماء (و) جمْلَ (العلو لآخرّ) ”وامتنع شريكه» فلا إحبار؛ لاختلاف 
السفل والعلو في ۱ في الانتفاع والاسي ولو کان کل منهما لواحدء فباع أحذهماء فلا 
شفعة للآخر» كدارين متلاصقتين مشركتين» ط طلب أحذهما جعل کل دار لواحا 
وأبى الآخرء ولأنه طلب نقل حقّه من عين إلى أخمرى بغير رضا شريكه. (أو) 

طلب أحذهما') (قسم سفل» لا) قسم (علوء أو عكسه) بأن طلب قسم علو لا 
سفل» (أو) طلب قسم (كل واحل) من العلو والسفل (على ححدة) وأبى الآخر» 
فلا إجبار؛ لما تقدم. 

(وإن طلب) أحدٌ الشريكين (قسمّهما) أي: السفلّ والعلرّ (معاء ولا 
ضرر) ولا رد عوضص»؛ (وجب) القسم» وأجبر عليه ممتنع» (وعدّل) القسم ي 
ذلك (بالقيمة) لأنه أحوط و(لا) يجعل (ذراعٌ سفل بذراعي علو) أو 
عكسه؛ (ولا ذراعٌ) من سفل (بذراع) من علو إلا بتراضيهما. 

(ولا إجبارٌ في قسمة المنافع) بأن ينتفع أحدهما بمكان والآخرٌ بآخرء أو كل 
واحدٍ منهما ينتفع شهرأ أو نحوه؛ لأنها معاوضة» فلا يُجبر عليها الممتدعٌ كالبيع» 
ولأنّ القسمة بالزمانء يأحذ أحذهما قبل الآحر » فلا تسوية» لتأخر حقّ الآخر . 


(۱-۱) لیست ف (ز) و (س). 


۵۸۹ 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


#إجووهه 


وإن اقتسماها بزمن» أو مكان. صحّ جائزاً. فلو رجّع أحذهما بعد 
استيفاءٍ نَوْبتِه غُرم ما انفرد به» ونفقةٌ الحيوان مدّةٌ كل واحد؛ عليه. 
ومن تفا مزروعةً؛ فطلب أحدهما قِسمتها دون زرع» قُسِمت 
كخالية. 


ومعه» أو الزرع دوتهاء م يجب ممتبع. 





روإن اقتسماها) أي: النافع (بزمن أو مكانء صح) ذلك (جائزا) غير لازم؛ 
سواء عيّنا مدة أو لاء كالعارية من الجهتين. ولکل منهما الرجوع متى شاء. 
الو ربع اجا بعد استيفاء نوبته. غرم ما انفرة به) أي: رة مشل 
حصة شريكه مدةٌ انتفاعه. (ونفقة الحيو ان) | إذا تهايأه الشريكان (مدة كل 
واحار) أي: في. زمن نوبته في المهايأة» (عليه) لنراضيهما بالمهايأةٍ. وكسبْ 
العبدٍ في مدةٍ كل منهما له» غير النادر ‏ في وجو كاللقطةٍ والهبةٍ والركاز. 
قاله 3 لقنا ع)(). ۰ ا 

(ومن بينهما أرضّ مزروعة, فطلب أحدهما قسمتها دون زرع) وأبى 
الآخرٌء أحبرء و(فسمت كخالية) من الزرع؛ إذ الزرعٌ فيها كالقماش في 
الدار» وسواء كان الزرحٌ بذراء أو قصيلاء أو مشتدٌ الحب. 

(و) إن طلب قسمٌ الأرض (معه) أي: الزرعء (أو) طلب قسم (الزرع 
دونها) أي: الأرضء (م يُجبر الممتنغ) أما في الأولى؛ فلآن الزرع مودعٌ في 
الأرض للنقل عنهاء فلا يقسم معهاء كالقماش في الدار. وأما في الثانية؛ فلان 
تعديل الزرع بالسهام غير ممكن؛ ؛ لأن منه الحيد را فإذا أريدت قسمته) 
فلا بد من جعل الكثيرٍ من الرديء في مقابلةٍ القليلٍ من الحيادء فصاحب 
الرديء ينتفع/ من الأرض بأكثرٌ من حقّه؛ لوحوب بقاء الزرع في الأرض إلى 
حصاده. 


. 09١ 


eA 


فإن تراضيا على أحدهماء والزرعٌ قَصيل» أو قطن» جاز. وإن 
کان بذراً أو سبلا مشت الحب» فلا. 
وإن كان بيتهما نَهِْرٌء أو قناة» أو عين ماءء فالنفقة لحاحة» بقدر 
حقيهماء والماءُ على ما شرطا عند الاستخراج. ۰ 
وما قسئمته هايو برعن» أو بتصلب حشبَّقٍ أو حجر مستو في 
مصطدم اماي فيه تُقُبان يدو هما 





(وات تراضيا) أي : الشريكان (على يضما ف : قسم الأرض مع 
الزرع؛ أو الزرع وحدهء (والزرع قصيل) + يشت حبّهء حار (أو) الزرع 
(قطْن, جاز) لأن الحق لا يعدوهماء ولا محذور المواز التنفاضل إذن. والمراد 
بالقطن: إذا لم يصل إلى حال يكون فيها موزوناء وإلا فكالحب المشتدٌ. (وإك 
كاذ) الزرعٌ (أراً أو سبلاً مشعدٌ الحبا فام جوز هما ذلك؛ لأنه يع 
حب يحم مع اجهل بالتساويء وهو كالعلم بالتفاضل. 


(فإن كان بينهما) أ ظ ي: الشريكينٍ نهر أو قا أو عين فاع (فالنفقة) 


على ذلك (خاجة) إليهاء ربقدر حقيهما) كالعبد المشترك. (والماكٌ) بينهما 
(على) قدر (ما شرطا) ه (عند الاستخراج) لحديث: «المسلمون علسى 
شروطهم)(2. ولأنه تملك مباح» فكان على ما شرطاء كما لو اشتركا في 
اصطياد أو احتشاش. ون ن كان الملكُ والنفقة بينهما نصفين» لم يصح شرط 
التفاضلٍ في الماء» و تقدم. 

(وهما قسمته) أي: الماء (مهايأةٍ بزمن) للتساوي غالبا عادةء (أو) 
قسمته (بنصب خشبة أو) نصب (حجر مستو في مصطدم الماء فيه) أي: 
المنصوب (ثقبان بقدر حقيهما(2) لأنه طريق إلى التسوية بينهماء كقسم 
الأراضي بالتعديل. 


)١(‏ في (م): لالجاحتهما». 
(1) تقدم تخريجه 57/7. 
(۳) ل (م): (حصتيهما». 


منتهى الإرادات 
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منتهى الإرادات 


ولکل سمي أْضء لا شرب لها منه» بنصيبه. 
فصل 
الثاني: قِمئمَةٌ إخبارءوهي: ما لا ضَرّرَ فيهاء ولا رَد عوض. 
يُحبَرُ شريكه, أو وليه ويَقسِمٌ حاكمٌ على غائب منهماء بطلب 
شریی أو وه گتم مشارل: من مکیل جنس e e‏ 


(ولكل) من الشريكين (سقي أرض لا شرب) بكسر الشين المعحمة» 

أي: نصيب من الماي (نها منه, بنصيبه) لأنه(١)‏ ملكهء فيفعل به ما شاء. 
فصل: النوع الثاني من نوعي القسمة 

(قسمةٌ إجبارء وهي: ما لا ضرر فيها) على حا من الشركاء (ولا رذ 
عوسي من واحدٍ على غيره» ميت بذلك؛ لإحبار الممتسع منهما)» إذا 
كملت شروطه. 

(بجبر شريكه أو وليه) إن كان الشريك0 محجورا عليه ؛ولو كان 
وليه حاكماء بطلب الشريك الآخر أو وليّه؛». (وتقسم حاكمٌ على غائب 
منهما) أي: “الشريك أو وليه؛ لأنها حق عليه*»» فجاز الحكم به عليه( , 
كسائر الحقوق» (بطلب شریك) للغائب (أو وليّم “إن كان محجورا عليه", 
(قسمٌ مشترك) مفعول: (طلب)» (من مکیل جنس) كحبوبء ومائع؛ وتمر 
وزبيب» ولوزء وفستق» وبندق» ونحوه ثما يكال من الشمار و كذا أشنان ونحوهى 





)١(‏ في (م): «لأنها». 


(۲) ليست في (ز)» وفي (س): «منها». 

(9) ليست في (ز) و(س). 

(5-5) ليست في (ز) و(س). 

(-0) في (ز) و(س): «من الشريكين أو وليه؛ لأن قسمة الإحبار حق على الغائب». 
(1) ليست في الأصل و(م). ٍ 

(۷-۷) ف (ز) و(س): «أي ولي شريك الغائب, إن لم يكن مكلفا». 
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أو موزونه ‏ ممه انا كلس ول تمرء أو لا» كدهنء ولن» ول 
سب - ومن فرية» ودار كبيرقة وذگان» وأرض واسعتین وسات 
ولو ل تتساو أجزاؤهماء إذا أمكن قَسمُها بالتعلريل؛ بأن لا يحل 


شىءٌ معها. 
ومن دعا مريكه في بستان إلى كم شيعر قط ل یشب وال 
تم أرضيه» اير ودععل الشجر تبعا 





(أو موزونه) أي : الجنس» كذهب.» وفضة ونحاس» ورصاص» ونحوه (مسته 
النازء كلويس وخل تمر) وسكرء (أو لاء كدهن) من سمن» وزيت؛ ونحوهماء 
(ولين وخل عدبيء ومن قريةٍ ودار كبيرة, ودکان وأرض واسعتين» وبساتين, 
ولو لم تدساوّ أجزاؤها/ إذا أمكن قسمها بالتعديل؛ بأن يجعل شيءٌ معها). 

ويُشترط لإجبار الحاكم على القسمة ثلاثئة شروط: ثبوت ملك. الشركاءء 
ويأتي التنبيه عليه» وثبوت أن لا ضررٌ فيها» وثبوت إمكان تعديل السهام في 
المقسوم بلا شيء يُجعل معهاء و وإلا فلا إحبار؛ لما تقدم. وإن الک عله أببع 
الممتنع؛ لتضمنها إزالة ضرر الشركة وحصول التفع لكل من الشركاء؛ لأن 
تسیب کل سیت و تمي كان له التصرف فيه بحسب احتیاره» وأن 
يعرس » واسي» ويجعل ساقية» وما شاع ولا عكنه ذلك مع الاشتراك. 

(وهمن دعا شريكه ف بستات ا قسم سجر 4 فقط) أي: دون أرضه» و3 
ه 2 . ف ,ا 
يجبر(")) شريكه عليه؛ لأن الشجر المغروس تابح لأرضه غير مستقل بنفسيه؛ 
وهذا لا تنبت فيه شفعة إذا بيع بدون أرضه. 

و( إن دعا شریکة ف بستان (إلى قسم أرضه» آچیر: ودخل الشجر) 2 
القسمة (تبعا) للأرض» كالأحذ بالشفعة. 
)١(‏ في (س): منهما). 
(۲) في (س): «يجبره». 
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ووه 


ومّن بَيْنهما أرض في بعضيها نحل وفي بعض شجرٌ غير أو 
یشراب e‏ وبعضها بلا دم مّن ينُب قسمة كل عين على 
حدة» إن أمكنت تسوية فل له ورديئه. 

وإلا قسنمت أعيانا بالقيمةء إن أمكَن التعديلٌ وإ فان 


ر فس ه 


الخلهماء يجبر . 


وهذا النوع إفرازٌ» 00 آذ أذ[ |[  [‏ ذ ذ ذ1ذ11ذذ1ذ1101111ذ1ذ2 


(ومّن بينهما أرض في بعضها غخل» وني بعضها شجر غيره) أي: النحل» 
كالمشمش والحوزء (أو) بعضّها (يشرب سيحاء وبعضظها) يشرب (بعلا) 
وطلب أحذهما قسمة كل عين على حدةء وطلب الآخرٌ قسمتها أعيانا 
بالقيمة» رقم من يطلب قسمة كل عين على حدة» إن أمكنست تسوية في 
جيده ورديئه) لأنه أقرب إلى التعديل؛ لن لكل منهما حمًا في الجميع. 

(والا) كن التسوية في جيّده ورديئهء (قسمت أعياناً بالقيمة؛ إن أمكن 
التعديل بالقيمة) و(إلا) يمكن التعديلٌ بهاء (فأبى أحذهما) القسمة 4 


يجبر) لعدم إمكان تعديل السهام() الذي هر اطا 


(وهذا النوع) أي: قسمة الإحبار (إفرازٌ) حقّ أحد الشريكين من*) 
حق الأحر. يقال: فرزت الشيء» وأفرزته» إذا عزلته من الفرزةء في 
القطعة» فكأن الإفرازٌ اقتطاعٌ لحق أحدهما من الع لجست عا 
بت له في الأحكام والآسبابه ع كسائر العقود مهلو كانت بجا : 
لم تصح بغير رضا الشريك» ولوجبت. فيها الشفعة » ولما لزمت بالقرعة . 


.٠١١ السيح: هو الماء الخاري على وجه الأرض. «المطلع» ص‎ )١( 


32( البعل: ما شرب بعروقه من غير سقي ولا سعاء. «المطلع» ص ٤٠٠۳‏ . 
(5) في الأصل: ابالسهام». 
(؟) في (ز) و(س): «مع». 


كآمرة 


فټصيح قسنم لحم هَذي» وأُضاجيٍ زی عن کیم ایب - ومر 
خرص صا()» وما کال ا وعكسيه؛ وإن : يقبَّض بابجحلس» 


ومرهول» وموقوف - ولو على جحهة - EEE SO ERS‏ 





(فيصح قسم خم هدي» و) لحم (أضاحي) (7'مع أنه" لا يصح بيع شيء 
منهما. و(لا) يصح قسم (رطبب من شيء) ربوي (بيابسسه) كأن يكون بين 
اثنين قفيز رطب وقفيز تمر أو رطل لحم نيء ورطلٌ لحم مشوي» م جز أن 
يأعذ أحدهما التمرَ و الجر المشويء» والآخرٌ الرطب أو الم الێء؛ 
لوحود الربا المحرّم؛ لأن ن کا 0ا من أحدهما تقع بدلا عن شا 
/شريكه من الآحر؛)» فيفوت التساوي المعتيرٌ في بيع الربوي يجنسيه. (و) صح 
قسم (گر يخرص) من تمر وزبيسي» وعنبزء ورطبي» (خرصاء 9 يبح م 
(ما یکا من ربوي وغيره» (وزناء وعكسيه) أي: ما يوزن كيلا. ويصح 
أيضاً قسمٌُ ما يُشترط لبيعه قبضّه بالمجلس» كذهبي وفضةء (وإن لم يُقبض) 
المقسوم من ذلك (باتجلس. و) يصح قسم (مرهون: و) قسم (موقوضي ولى 
كان موقوفا (على جهة) واحدة في احتيار صاحب «افرو ع قال ون 

شيخيه الشيخ تقي الدين: صرح لساب بان اف فا ضور فس إذا 
كان اك على حهتين» فأما الوقف )١(‏ على جهة واحدةٍ ), فلا تقسم عينه سمه 


)١(‏ الخرض: حزر ما على النخخل من الرطب ثمراء وقد خرصت النتخل والكرمٌ أحرصه خرضا قا خرر 
ما عليها من الرطب ثمراء ومن العنب زبيباء وهو من الظن لأن الحزر إنما هو تقدير بظن. «لسان 
العرب» : (خرص). 

(۲-۲) في (ز) و(س): «لأنه». 

(۳) ف (ز) و(س): «و». 

(4-4) في (ز) و(س): #واحدٍ من الرطب تقع بدلا من حصة شريكه من اليابس». 
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(7) في (ز) و(س): «الموقوف». 

(0) ليست في (ز) و(س). 


OAY 
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00/۳ 


منتهى الإرادات 


ل و س م 4 
بلا رد وما بعضه وقف» بلا رَد من رب الطلق. وتصح إن تراضّياء 
2 





لازمة» فا لتعلق حر الطبقة الثانية والثالثة؛ لكن تجوز المهايأة بلا 
مناقلة. ثم قال: والظاعر: أن ما قكره قيا ع اساب وة 
يعين: كغيره من الوحوه المحكية. قال: وظاهر كلامهم أي(): 
الأصحاب: لا فرق» أي: بين كون2) الوقف على جهة أو جهتين. 
قال: وهو أظهر. وفي «المبهج) ریما إذا اقتسموا بأنفسهم. انتهى. 
قلت: بل ما ذكره الشيخ تقي الدين أظهرء وجزم به في «الإقناع»("). 
والله أعلم. وإنما تصح قسمة الوقف إذا كان على جهة أو أكثرء (بلا 
رذ عوض من سد الاش لاق الجر ا رکه س کون نص 
أرجحّ في مقابلة الزائد» فهو اعتياضٌ عن بعض الوقفيء كبيعه. (و) 
يصح قسمٌ (ما) أي: مكان (بعضه وقفُ) وبعضّه طلقء (بلا رد(©» مسن 
رب الطلق) بكسر الطاءء وهو لغة: الحلالُ وسمي المملوك طِلقاً؛ 
لحل(°) جميع التصرفات فيه من بيع وهس ورهن وغوهاه ا 
الوقفو. فإن كان ("العوض من رب“ الطلق» ر لأنه يبذله لأحذٍ 
ما يقابله من الوقف» وبيعُه غير حائز. (وتصح) القسمة (إن تراضيًا) 
أي: الموقوف ع1» ورب الطلق» (برد من أهل الوقفي) لأنهم يأخذون 
بعضّ الطلق: ..وعه جائز. 


o Sr eager‏ ام يم 


١‏ '. ست في (ز) و(س). 

ر ليست في (ز) و(س). 

EF)‏ ادم 

)٤(‏ بعدها في (ز) و(س): «عوض». 
(5) في (س): «لخلق». 

(5-5) ليست ف (ز) و(س). 


o۸۸ 


ولا يحنث بها مَن حلف: لا يَبِيعْ. ومتى ظْهَرَ فيها غَبْن فاحش)» 

ولا شفعة في نوعيْهاء ويفسخان بعيبب. 

ويصحٌ أن يتقاسّما بأنفُسيهماء وأن يُنصيا قاميماء وأن يسألا 
حاكماً تَصبه. ويُشترط: إسلامُه وعدالتُه ومعرفيّه بها. 0 





(ولا يحدث بها) أي: ”قسمة الإحبار'»» (مّن حلف لا يبيع) لأنها إفرازٌ 
لا بيع. (ومتى ظهر فيها) أي: قسمة الإجبارء (غبنْ فاحشء بطلت) لتبين 
فسادٍ الإفراز. 

(ولا شفعة في نوعيها) أي: قسمة التراضي وقسمة الإحبار؛ لأنها لو 
ثبتت لأحدهما على الآخرء لثبتت(2) للآخر عليه؛ فيتنافيان» (ويفسخان 
بعيبي) ظهر في نصيب أحدهما. 

(ويصح) من الشريكين (أن يتقاتمًا بأنفسهماء وأن ينصبا قاسما) 
بأنفسهما؛/ لأنّ الحقّ لا يعدوهما. (و) هما (أن يسألا حاكما نصبّه) أي: 
القاسم؛ ("لأن الحاكم) أعلم .من يصلح للقسمة. “وإذا سألوه» وحبت عليه 
إحابتهم لقطع النزاع*». (ويشترط إسلامه) أي: القاسم إذا نصبه حاكم (و) 
يشترط (عدالته) ” ليقبل قوله في القفسمةء (و) يشارط© (معرفته بها) أي: 
بالقسمة؛ ليحصل منه )١(‏ المقصود؛ (الأن غير العارف لا يمكنه تعديل السهام707. 
)١-١(‏ ف (ز) و(س): «بالقسمة). 
(۲) في (ز) وس): «لثبت». 
(-”) في الأصل و(م): «لأنه». 
(4-5) ليست في (س). 
(ه-5) ليست في (س). 
(7). ليست في الأصل. 


(۷-۷) ليست في (ز) و(س). ' ٍ 
(۸) بعدها في (ز) و(م): «لأنه إذا لم يعرف ذلك» لم يكن تعيينه للسهام مقبولاء كحاكم يجهل ما يحكم به). 


84 


منتهى الإرادات 


Ih 


منتهى الإرادات 


وتبا أحرنّه» دا اأقسامة بصم القاف. وهي بفدر 
الأملاك» ولو شركط خحلاقه. ولا ينفرد بعض يتحار ETE EEL‏ 





(لا حربته؛ فتصح من عبساوا». (ويكفي) قاسم (واحدٌ) حیث م یکن لي 
القسمة تقويم؛ ؛؛ لأنه كالحاكم. او(لا) يكفي واحذ (مع تقويم) بل لا بد من 
اثنين؛ لأنه شهادة بالقيمة» فاعتير النصاب» كباقي الشهادات. 

e‏ أجرته) أي: إعطاؤها وأخذها؛ لأنها عوض عن عمل لا ختص 

أن يكون من أهل القربة. (وتسمى) أي(): أجحرة القاسم: (القسَامة 

بضم القاف) ذكره الخطابي(. وحديث أبي سعيد مرفوعا: «إياكم 
والقسامة». قيل: وما السا قال: «الشيء يكون بين الناس» فينتقص منه). 
رواه أبو داود(؟». قال الخطابي*»: وإنما جاء هذا فيمن ولي أمر قوم وكان 
عريفا لهمء أو نقيباً لهم فإذا قسمٌ يينهم سهامّهمء أمسّك منها شيئاً لنفسه 
بسار به عليهم. ثم ذكر ما رواه أبو داود() پاسناد جید عن عطاء بن يسار 
مرسلا تحوة: قال فيه: «الرحلٌ يكون على الفثام من الساسة الياعيك ن حط 
هذا ومن حظ هذا) الفعام: الجماعات. (وهي) أي: أحرة القسم على 
الشركاء (بقدرٍ الأملاك) نصّاء (ولو شرط خلاقه) فالشرط لاغ. (ولا يعفرة 
بعض) الشركاء (باستئجار) قاسم؛ لأن أجرته على الشركاء ء كلهم على قدر 
أملاكهم. : 


)١1-1١(‏ ليست في (س). 
(۲) ليست في الأصل و(م). 
(۳) معام السنن ۲۲۱/۳. 
)٤(‏ في ستنه (۲۷۸۳). 
(ه) معام السنن ۲۲۲/۳. 
(1) في سننه .)۲۷۸٤(‏ 


ووه 


وكقاسم حافظ ونحوه. ومتى م يمت عند حاكم آنه هم» 7 
وذگہ في كتاب القسمة: أنها محرد دعواهم ملك 
فصل 
وتعدل سهام بالأجزاءء إن تساوت» وبالقيمة» إن اختلفت» 





(و كفاسم) في أخذٍ أحرةٍ وكونها على قدر الأملاك (حافظ ونحوه) 
فتكون أجرة شاهار يخرج لقسم البلادٍ وأحرة و کیل وأمين للحفظرء على 
مالك و فلاح(), . ذكره الشيخ تقي الدين» قال: فإذا مان۵ الفلا بقدر ما 
عليه أو ما يستحقه الضيف» حل هم. 

(ومتى لم يثبت) ببينة (عند حاكم أنه) أي: ما تراد قسمته» (هم) أي: 
لمريدي قسمته» (فسمه) بتراضيهم؛ لإقرارهم. واليدٌ دليل الملكء وإن لم يثبت 
بهاء ولا منازع لهم ظاهراء والقضاءٌ عليهم بإقرارهم لا على غيرهم. ذكره 
القاضي("). (وذكر) القاضي(*). (في كتاب القسمة: أنها) أي: القسمة (بمجرد 
دعواهم ملكه) أي: المقسوم؛ لئلا يوهم من بعده صدور القسمة بعد ثبوت 
ملكهم» فيؤدي إلى ضرر من يدعي في العين حقاء فإن لم يتفقوا على طلبم 
القسمة» م يقسمه حتى ينبت آنه ملگهې ولا | إحبارَ قبله؛ لأنه حكم على الممتنع 

من الشركاء فلا يثبت إلا .عا يبت به الك لخصيه بخلاف حالة الرضا. 

(وتعدّل سهام) القسمة 5 يعدهها القاسمء (بالأجزاء) أي: أحزاء 
المقسومء (إن تساوت) كلمكيلات والموزونات» والأرض اليّ ليس بعضها 
أحود من بعض ولا بناء ولا شجرٌ بهاء سواء امستوت الأنصباءٌ أو اختلفت. 
(و) تعدّل مسهام (بالقيمة» إن اختلفت) ”أحز زاء المقسوم قيمة» اسستوت 
الأنصباءٌ أيضاً أو اغيتلفت يعدا الها من اطي الي من ابي » بحيث 
(؟) في الأصل: «ما منهم»» وفي (ز): «أمانهم». ومانهم؛ أي: قام بكفايتهم «القاموس»: (مون). 
(۳) انظر: معونة أولي النهى 417/94 7. 
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وبالكد إن اقتضته» ثم يُقَر ع. 


وكيفما افرع جاز. والأحوط: كتابةٌ اسم كل شريك برُقعق ثم 


و ا ؤ / دس 4 7 
تذرَج في بنادق(٠‏ من طين أو مع متساوية: قدرا ووزناء ويُقال لمن ل 


يحضر ذلك: أحرج بندقة على هذا السهمء فمّن خَرج اسه فهو 





تتساوى قيمتهاء كأرض بعضها أجودٌ من بعض» أو ببعضها بناءء و بها شجر 
مختلفٌ؛ لأنه لما تعذر التعديل بالأحزاء» لم يبق إلا التعديل بالقيمة» وسواء 
اتفقت السهام أو احتلفت2). 

(و) تُعدّل سهام (بالرد إن اقتضته) أي: الرد؛ بأن لم يمكن تغديل 
السهام() بالأحزاء ولا بالقيمة؛ فتعدل بالردٌ؛ بأن يمجعل لمن يأحذ الرديءَ أو 
القليلَ دراهمٌ على من يأحذ الميّد أو الأكثرء (ثم يُقرع) بين الشركاء لإزالة 
الإبهام» فمن حرج له سهم» صار له. 

(وكيفما أقرع» جاز) قال في رواية ابی داود: إن شاء رقاعاء وإن شاء 
حو أنه يطرح ذلك في حجر من لم يحضرء ويكون لكل واحد حاتم معین» 
ثم يقال: أحرج حاتم على هذا السهي» فمن خرج حاتمه» فهو له٤).‏ وعلی 
هذا فلو اقرع با حصا وغيره» جاز. (والأحوط كتابة اسم کل شريك 
برقعةٍ ثم تدرج) الرقاع رفي بنادق من طين أو شع سادا قدرا) أي: 
حجما (ووزناء ويقال لمن لم يحضر ذلك) أي: عمل البنادق بعد طرجها 
ف حجره ونحوه: (أخر ج بندقة على هذا السهمء × جت خرجاسمه 
فهو) أي: السهم الذي حرج امه عليه» (له) لتميز سهيه بخروج اسه عليه» 


. ٠١۴ البندق ليس بعربي» وهو الذي یرمی به» واحدته: بندقة. «المطلع» ص‎ )١( 


(۲-۲) لیست في (ز) و(س). 
(5) ليست في (م). 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف ۸۸/۲۹. 


o۲ 


م كذلك الثاني» والباقى للثالث» إذا استوت سهاممهم» وكانوا ثلاثة. 
وإن كتّب اسم كل سهم برقعق» ثم قال: أرج بُندقة لفلان» 
وبندقة لفلان إلى أن ينتهُواء ا ۰ 
وإن اختّلفت سهامُهم» كنصفيء وتُلث وسدس» زئ مقسوم 
بحسب الول وهر هنا: ستَة» ولزم [خمراج الأسماء على السهام؛ 
فیکتب اسم رب النصف ثلاث رقاع» SS REE RSS EL‏ 





(ثم كذلك) الشريك (الثاني) يفعل به كما قعل بالأول؛ (و) السهم 
(الباقي للغالث» إذا استوت سهامهم» وكانوا) أي: الشركاء (ثلائة) لتعين 
السهم الثالث للمتأخر حرو ج( اسيه؛ لزوال الإبهام بخروج اسم الأولين. 

(وإن كتب اسم كل سهم برقعةٍ) فيكتب في رقعةٍ السهم الذي من حهة 
كذاء "وف أخحرى السهم" الذي من حهة كذاء إلى آخحر السهام"» 
ودرحها في بنادق» كما تقدم. (ثم قال5) لمن لم يحضر على البنادق: (أخرج 
ندقة لفلان وبندقة لفلان) وهكذا (إلى أن ينتهواء جاز) ذلكء فيكون لكل 
منهم السهمٌ الذي في بُندقته» وإذا ل ببق إلا بندقة» فالسهمٌ الذي فيها لمن 
يتأحر اسمه من الش ركاء. 

(وإن اختلفت سهافهم كنصفو) لواحا (وثلش) لآخرء (وسدس) 
لآحرء (جُرّىء مقسوم بحسب أقلّها) أي: السهام» روهو هنا) أي: في المثال/ 
(ستة) لأنها مخرج السدس» رولزم إخراج الأسماء) أي: أسماء الشركاء (علسى 
السهام) لما يأتي. (فيَكتُب باسم رب النصف ثلاث رقاعء و) باسم رب 


)١(‏ في الأصل: «جخروج). 

(۲-۲) ليست في (ز)» وفي (س): «إلى آحر السهام». 
(۳-۲) ضرب عليها في (س). 

(5) في النسخ الخطية و(م): «يقال»؛ والمثبت من المتن. 


۴ه 


o04/ 
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والثلث» نت والسدس» رقعة بحسب التجزة م ل يُخرج بندقة على 
اول سهب فان حرج اسم رب الس اع مع ادرف وان 
حر ج اسم 27 القلث» اة مع ان» ثم يقرع بين الا حرين كذلك» 
والباقي للثالث. 





(الفلث ثنتين, 0 باسم رب (السدس رقعة بحسب التجزئة ثم يخرج بندقة على 
أول سهم» فإن خرجَ سهم رب النصفء أخذه مع ثان وثالث) يليانه» ويُخرج 
القرعة شانية على السهم الرابع. (وإن خرج اسم رب الفلث» أخذه مع) سهم 
(ثان) يليه» والباقي لرب السدس. وإن حرجت القرعة ابتداءٌ أرب السدس» أحذ 
السهم وحده. وإن حرجت لب الثلث» أحذه مع مايليه', (ثم يقرع بين 
الآخرين كذلكء. و الباقي للثالث) وإنها لزم إخراج الأسماء على السهام؛ لاني إذا 
حرحت قرعة(" فيها السه.(2 الثاني لصاحب السدس» و غر لاسب العف 
أو الثلث فيها السهمُ الأول» احتاج(؛) أن يأحذ نصيبه متفر قاء فيتضرر بذلك. 

ثم القسمة أربعة د : أحدها: أن تتساوى السهامٌ ('وقيمة الأجزاء؟). الثاني: 
أن تختلف السهام() و ما الأحر ا وهنان القسمان تقدّما فى المعن. الفالث: اك 
تتساوى السهام وتختلف قيمة الأحزاءء فتعدّل الأرضر بالقيمة وتجعل() أسهما 
متساوية ال ٤‏ قب وفع في إعراج اسيام كالقسم الأرل الرابع: : أن تلف القيمة 
والسهام» 7 السهامٌ بالقيمةٍ وتجعل السهامٌ متساوية القيمة» وتخرج الأسماءٌ على 
لسهام» كالقسم الثانيء إلا أن التعديل هنا بالقيمة. وكله يُعلم مما تقدم. 


)١-١(‏ ليست في (ز) و(س). 
(۲) في (ز) و(م): اارقعة». 
(5) في الأصل و(م): #اسم». 
)٤(‏ ليست في الأصل. 

(0) ليست في (ز) و(ص). 


0۹ £ 


وتلرّمٌ بخروج فُْعِةء ولو فيما فيه رَدْ أو ضرَّرٌ 
وإن عر أحذهما الآخرًء فبرضاهماء وتفرقهما. 
فصل 
ومن اذَعَّى غلّطاً فيما تقاسّماة بأنفُسيهماء وأشهدا على رضاهما 
به لم يُلتفت إليه. 


ويُقبل ببينة فيما قسسَمَه قسّمّه قاسم حا کم» isan‏ 221111111101 





(وتلزم) القسمة (بخروج فرعةٍ) لأن م كحاكم وقرعته حکمٌ. نص 
عليه. (ولو) كانت القسمة (فيما فيه ردٌ) عرض (أو ضررٌ) إذا تراضيًا 
عليهاء» وحرجحت القرعة؛ إذ القاسم يجتهدُ في تعديلٍ السهام کاجتهاد اجا 
في طلب الح فو حب أن تارم قرعته كقسمة الإحبار. وتقدّم أن قسيمة 
الراضي يثبت فيها(١)‏ خيار امخلسء فلعله إذا إذا لم يكن ” ثم قاسمُ» بدلیل قوله: 

(وإنل خير ير أحذهما) أي : الشسر يكين (الآخر) بأن قال له: احير أي 
القسمين شئت بلا قرعة) ولم يكن ثم قاسم (ف) القسمة تلزم (برضاهما 
وتفرقهما) بأبدانهماء كتفرق متبايعين. 

(ومن ادعى) من الشركاء (غلطا) أو حيفا (فيما تقاسماه بأنفسهماء 
وأشهدا على رضاهما بهء لم يُلتفت إليه) فلا تسمع دعواه» ولا تقبل بينته» ولا 
يحلف غره؛ لرضاه بالقسمةٍ على ما وقع» فيلزم رضاه بزيادةٍ نصيب شريكه. 

(وتقبل) دعواه غلطا أو حيفا (ببينة) شهدت به (فيما قسمه/قاسم 
حاکم) لأنه حكم عليه بالقسمقه وسکر ت استند إلى ظاهر حال القاسمء 
فإذا قامت البينة بغلطه؛ کان له الرجو ع فیما غلط به كمن أخذ دَينه من 
غريمه ظانا أنه قدر حقه » فرضی به» ثم تبين نقصه» فله الرحو ع بنقصه. 


)١(‏ في (ز) و(س): «بها». 
(۲) في المعن: لايقبل». ' 
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شرح منصور 


o“. 


منتهى الإرادات 


وإلا حلف منكرٌ. وكذا قاسم نَصّباه. 

وإن استّحِقٌ بعدها معّنُ من حِصَتَيْهما على المواءء لم تبطّل فيما 
بقي» إلا أن يكون ضررٌ المستحّق في نصيب أحدهما أكثر» كسد 
طريقه؛ أو مَجْرَى مائه» أو ضوئه» ونحوه» فتبطل» كما لوكان في 
إلحدافمك أ شاعا ولو فيهما. ۰ 





(وإلا) تكن بينة شهدت بالغلط» (حلف منكلُ الغلط؛ لأن الظاهر ن1 
القسمة وأداء الأمانة فيها. (وكذا قاسم نصباه) بأنفسهماء فقَسّم بينهماء ثم 
ادعی أحدهما الط فيقبل ببينة وإلا حلف منكر. 

(وإت استحق بعدها) أي : القسمة (معین من حصتيهما على السواء : 
تبطل) القسمة (فيما بقي) كما لو كان المقسوم عينين› فاستحقت إحداهماء 
(إلا أن يكون ضرز) المعين (المستحق في نصيب أحدهما) أي: الشريكين 
(أكثر) من ضرر الشريك الآخرء (كسد طريقه, أو) سد (مجرى مائه. أو) 
سد (ضوئه» ونحوه) مما فيه الضرر(» (فتبطل) القسمة؛ لفوات التعديل؛ 
(كما لو كان) المستحق (فى أحيهما(") أي: النصيبين0© وحده» (أو) كان 
(شائعا ولو فيهما) أي النصيبين؛ لأنه شريك م يرض؟)» فإن كانث القسمة 
بالتراضى» فشم شريك2*»» وإن كانت بالإجبارء فالثشالث لم يحكم عليه 
بالقسمة(١).‏ 


)١(‏ بعدها في (ز) و(س): «لأحدهما أكثر من الآحر». 


(؟) ق المتن: «إحداهما». 

(۳) في (س): «النصفين). 

)٤-٤(‏ ليست ف الأصل. 

(ه) بعدها في الأصل: «لم يرض» وبعدها في (م): لايرضى». 
(”) بعدها في الأصل: افلا تصح». 
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وإن اذّعَى كل شیغا: أنه من سهیه» تحالفاء ونقضت. 

ومّن كان بَنَى أو غرس» فخرّج مستَحَماء فقْلِع» رجّع على 
شريكه بنصفي قيمته» في قسمةٍ تراض فقط. 

ولِمّن حرج في نصيبه عيب جَهِله إمسالكٌ مع أرئش» كفسخ. 

ولا يمنعُ دَيْنْ على ميسو ثقل تركته. بخلاف ما يخرّجٌ من ثلثها: 


(وإن ادعى كل) من الشريكين (شيئا) من المقسوم (أنه من سهوه) 
وأنكره الآخخر (تحالفا) أي: حلف كل منهما للآخر على نفي ما ادعاه. 
(ونقضت) القسمة؛ لأن المدعى لا يخرج عن ملكيهماء ولا سبيل لدفعه 
مستحقه منهما بدون نقض القسمة. 

(ومّن كان) من المقتسمين (بنى» أو غرس) في نصيبه» (فخرج) القسوم 
(مستحقاء فقلع) غرسه أو بناؤه» (رجع على شريكه بنصف قيمته في 
قسمةٍ تراض فقط) نحو أن كان بينهما داران سوية فاضي على دز كل 
بوا طا برق ؛ فخرحت إحداهما مستحَقَة فقلع مستجقها ما غرسه أو 
جاه فيها الشريل ترسيع على شرياقه وشن ہو نال لأن هذه القسمة في 

معنى البيعء ) فحكمها حكمه؛ بخلاف قسمة الإجبار» فإنها إفراز» فإذا ظهرٌ 
نصِيبُ أحدهما مستحقاء وقلع غرسه أو جاه قلا رج وع به علي شريكه 
بشيء؛ لأنه لم يغره» ولم ينتقل إليه من حهته ببيعء و! وإنما أفرز م سوير ار 

(ولن خرج في نصيبه) من الشركاء (عيسبُ جهله) وقت القسمة» 
(إمساڭ) نصيبه المعيب (مع) أحذٍ (أرش) الیب قرز شرن يكهء ( كفسخ) أي : 
كما له فسخ القسمةء كالمشتري؛ لوجود النقص. 

(ولا يمع دين على ميت ميت نقل) ملك (تركيهم/ إلى ملك ورثيه. نصًا فيمن 
أفلس ثم مات" (بخلاف ما يخرج من ثلثها) أي : النركة (من معين موصى به) 


)١-١(‏ ليست ف (ز). 


o۹۷ 


منتهى الإرادات 


۱/۴۳ 


منتهس الإرايات 


فالتماء لوارث» کتماء جان. ويصح عتقّه. 


ا 


لفقراء أو نحو مسجدء فلا ينتقل الملك في الموصى به إلى ورثة الموصىء» وأما 
الموصى به لمعيّن كفلان بن فلان» فلا ينتقل إليه إلا بقبوله بعد الموت» وما بعد 
اموت وقبل القبول ملكه للورثة وتماوه لهمء كما تقدم في الوصايا. وحيث 
علم أن الدين لا عنع نقل التركةء (فظهوره) أي: الدين (بعد قسمة) التركة 
(لا يمطلها) أي: القسمة لصدورها من المالك. (ويصح بيعُها) أي: الركة 
(قبل قضائه) أي: الدين (إن قضي) الدين؛ وإلا نقض البيع. وكذا هبتها 
ونحوهاء كالعبد اللحاني. (فالنماء) في التركة بعد الو بغلائها أو إثمار شجر 
أو نتاج ماشيةٍ ر وتحوه (لوارث) ولا يتعلق به حق لأنه من نماء ملكه 
(كدماء جان) لا حقّ لولي الحناية فيه. (ويصحٌ عتقه) أي: الرقيق من النركة 
مع دين على الميت. ويغرم قيمته لرب الدّين» ولا ينقض العتق ولو أعسر 
چ أو كان معسراء كعتق الراهن والحانى وأولى. 
(ومتى اقتسما) أي: الشريكان نحو دار» (فحصلت الطريق في حصة 
واحد) منهما؛ بأن حصل لأحدهما ما يلى الباب» وللآخر النضف الداعل؛ 
(ولا منفذ للآخر) الذي حصلّ له ادال بأن م يكبن للبار) طريق من 
جهة أخرى» ولا ملك له يجاورّه ينف إليه» (بطلت) القسمة؛ عنام مكن 
الداحل من الانتفاع بما حصلّ له بالقسمةء فلا تكون السهام معدل لوحوب 
التعديل في جميع الحقوق. 


.١٠۲١۱۰۹/۲۹ أي: الدين. انظر: «المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف»‎ )١( 


(؟) ليست ف (م). 


5ه 


منتهى الإرادات 


1 ١ م ار‎ 5 885 f 
وأي وقعت ظلة دار في نصيبه» فله.‎ 





(وأي) الشركاء (وقعت ظَلَة دار 2 نصيبه) عند القسمة» (ف )هي (له) تسدنا 
عطلق العقد؛ لوقوع القسمة على ذلك. قال في «القاموس2(6): والظلة: شيءٌ 
كالصّفَةء يستترٌ به من الحر والبرد. 


)١(‏ القاموس المحيط: (ظل). 


منتهس الإرادات 


شرح منصور 


اده 


باب الدعاوى والبينات 

الدعوى: إضافة الإنسان إلى نفسيه استحقاق شيع ف يد غيره» أو 
ذمته . وَالمدَعِي : مق اليس غيرّه بق يل استحقاقه عليه. والمعى 
عليه: المطالب. والبينة: العلامة الواضحة: كالشاهدٍ فأكثر. 

ولا تصح دعوىء إلا من جائز التصرف. 

باب الدعاوى والبينات 

الدعاوى جمع دعوی» من الدعاء(١ا/‏ لغة(). فهي الطلب. قال تعالى: 
اوم مَايدَعُونَ © [يس:7 5 ] أي : يتمنون ويطلبون» ومنه حديث: «ما بال 
دعوى الجاهلية)20). لأنهم كانوا يدعون بها عند الأمر الشديد بعضهم ضا 
وهو قوهم: يالفلان. 

و(الدعوى) اصطلاحا: (إضافة 7- إلى نفسه استحقاق شيء في يد 
غيره) إن كان المدعى عيناء (أو) ف (ذمته) أي: الغيرء إن كان دَيناً من قرض 
أو غصبب ونحوه. (والمدعي: من يطالب©) غيره بحق) من عين أو دين (یذ کر 
اسحقاقه عليه) ويقال أيضاً: من إذا ترك ترك. (والمدّعَى عليه: المطالّب) 
بفتح اللام» أي: /من يطالبه غيرة جى ل گر استحقاقه عليه. ويقال: من إذا 
تركء لم يُنرك. (والبينة) واحدة البيناتي» من بان الشيء فهو بين» والأنشى 
بيئة. وعرفا: (العلامة الواضحة كالشاهد فأكثر). وأصل هذا الباب ديت 
ابن عباس مرفوغا: . «لو يُعطئ الناسُ بدعواهي لاذعى أناس دماء رجال 
وأموالهم» ولكن اليمين على المدعى عليه». رواه أحمد ومسلم(. 

(ولا تصح الدعوى إلا من(2) جائز التصراف) أي: حرا كلق رشید. 
)١(‏ في (م): #الدعاوى». 
(؟) ليست في (م). 
(۳) آخحرجه البخاري (18١70)؛‏ ومسلم (70854) (57)) من حديث جابز. 
(5) في (م): «يطلب). 


(0) أحمد (۳۱۸۸)» وسسلم (۱۷۱۱) (۱). 
(5) بعدها في (ز) و(س) و(م): «إنسان). 


» .و" 


ركد إنكار, سيوى إنكار سفيه فيما يۇ لحد به اذ وبعد قله منتهى الإرانات 


حَجْر. ويُحلف. إذا أنكر. 

وإذا تَدَاعَيَا عيناء لم تحل من أربعة أحوال: 

أحدها: أن لا تكون بيد أحد, ولا نَّهّ ظاهر ولا بينةء تحالماء وتناصفاها. 

وإن جحد ظاهة لأحدهماء عمل به. 

فلو تناعا عَررْصّةٌ بها شج أو بناءٌ ل هماء فهي لهما. ولأحدهماء فله. 

(وكذا إنكارٌ) فلا يصح إلا من جائز التصرفيء (سوى إنكارٍ سفيهٍ ليما مسب 
يُؤْخذ به) لو أقر به (إذا) أي: حال سفهه؛ (وبعد فك حَجر) عنه: وهو ما لا 
يتعلق بالمال مقصوده» كطلاق» وحد قذفء فيصح منه إنكاره. (ويحلف إذا 
أنكر) حيث تحب اليمين. وتقدم حكم الدعوى على نحو صغير» ويأتي في 
الإقرار(١)‏ ما يعلم منه حكم الدعوى على القِن. 

(وإذا تداعيا) أي: ادّعى كلّ مِن انين (عينا) أنها لهء رلم تخل من أربعةٍ أحوال: 

أحدها: أن لا تكون) العينٌ ربيد أحدء ولا ثمُ) بفتح المثلئت» (ظاهرٌ) يُعمّل به. 
(ولا ينه لأحدهماء وادّعى كلّ منهما أنها كلها له (تحالفا/ أي: حَلف كل منهما 
آنها له» لا حقّ للآحر فيهاء (وتناصفاها» أي: قسمت ينهما؛ لاستوائهما ”في 
الدعوى"» وليس أحدهما أولى بها من الآحر؛ لعدم ارجح" من يلر وغيرها. 

(وإن وُجد) أمرٌ (ظاهر) يرجح أنها الأحليهما). (عُمل بم أي: بهذا 
الظاهرء فيحلف ويأخحذها. 

او تارم عَرْصَةٌ بها شجرّ) اء (أو) بها (باءٌ هما) أي: المتنازعين» (فهي) 
أي: العرصة رهما بحسب البناء والشجر؛ ؛ لأ استيفاءَ المنفعة دليلٌ الملك» والبناء» أو 
الشجرً استيفاء ل لدفعة العَرصة واستيلاءٌ عليها بالتصرّف. (و) إن كان الشجرٌ أو 
البنامُ (إلأحيهماء ف)العرصة (له) أي: رب الشجر أو البناء وَحْدَّه؛ لما سبق. 


.۷۲٤١ في (م): «الأقدار» وانظر الصفحة‎ )١( 
ليست في (م).‎ )۲-۲( 
ليست في (ز) و(س).‎ )7-5( 


«١ 


منتهى الإرادات 


ماده 


وإن تتارّعا ممسئاة ين نهر أحدهماء وأرض الآخرء أو ججداراً بين 
بلکیھما» حلف كل: أن نصِفّه له ننه ن ایت ر 5 
يقد ح إن علق أن کله لب وتناصفاة» كمعقود ببنائهما. 

وإن كان معقوداً ببناء أحدهما وحدّه أو متصلاً به اتصالاً لمكن 
إحداثه عادة أو له عليه ر ج أو سر فله بيمينة. 

(وإن تنازعا مُسناة) أي: سذا يَرَدُ ماءً التهير مِن خانيه (بين نهر 
أحدهماء وأرض الآخر) حَلف كل أنَّ نصفها له وتناصفاها؛ لأنه حاجز بين 
يلكيهما ينتفع | ھ کا سیا أشبه الحائط بين الداريئن. (أو) تنازعا إجدارا 
بین مهما حَلف كل) منهما (أنّ نصفه له. ويُقرّع) بينهما (إن تشاحًا في 
المبتدى) منهما باليمين؛ لحديث البخاري() عن أبي هريرة: أن النبي ي 
عرض على قوم اليمين» فأسرعواء فأَمَّر أن يُسهّم بينهم ‏ في اليمين ‏ أيهم 
ستل “3ل الي یک لق تساووا في سببي الاستحقاق لكون الشيءِ 
ف يد مدعيه ؤيريد؛ يُحلفْ/ ويستحقه(©. (ولا يقد ح) في 5 المسألة ة (إن 
حَلف) أحذهماء أو كل منهماء (أن كله أي: المتناز ع فيه (له» وتناصفاه) 
أي: الجدارٌَ بين مِلكيُهماء و(ك) ‏ حائط (معقود ببنائهما) إذا تنازعاه. 
تلف كل سا تامام آذ كلا سهم يذه على تضق ) 

(وإن کان) الحائط (معقر دا ببناء أحدهما وحدة أو متصال به) أي: 
ببناء أحدهما (اتصالا لا يُمكن إحداثه عادة» أو) كان زلم أي: لأحدهما 
(عليه أَرَّجْ) قال ابن المنجا): هو القبو . وقال اججوهر ي: ضَرْبْ من 
الأبنية9». (أو) كان لأحدهما عليه (سترة) مبنيّة أو قبت (ف) _الجحدارٌ (له) 


أي: لمن له ذلك؛ عملا بالظاهر. (بيمينه) لأنه ظاهرٌ لا يقين؛ إذ يُحتمل بناء 


.)١5"185( في سخ معلقا قبل حديث‎ )١( 

(۲) معونة ولي التهی ۲۰۹/۸. 

(۳-۳) كذا في (ز) و(س)» وهي نسخة في الأصل» وفيها وفي (م): «ابن البناء». وار لامعونة 
أولي النهي» ۲٠۰/۷‏ . 

)٤(‏ الصحاح: (أزج). 


؟ .5 


ولا ترحيح بوضع خشبة» ولا بوجوو آجرٌ» وتزويق» وبخصيصء 
ومعاقد قِمْطٍ في خص”. 

وإن نازع رب علو د سمل في سقف بينهماء تناصفاه» وي 
لم متسر أو درحةء فلرب لعل إلا أن E E E E‏ يد عم اس عل ب مدال j u‏ 
TTS‏ ا 


الآخر له الحائط تبرعاء أو أنه هبه إياه ونحوه» وإن کان مغقودا ببناء أحدهما 
عقداً يُمكن إحدائه, كالبناء باللبن والآحر م يُرمّح به» فإنّه يُمكن أن يتزع 
من الحائط المببيّ نصف لبنةٍ أو آجرّة» ويّجعل مكائها لبنة صحيحة. 
(ولا:ترجيح) لأحد المتنازعين» (بوضع خشبة) على الجدار المتنارع فيه 
لأنه ما يَسمّح به الجارء وورةً الخبر بالنهي عن المنع منه()» كإسنادٍ متاعه 
إليه. ("ولا بوجو آجُر"2) أو حجارة» ولا كون الآحرَةٍ الصحيحة مما يلي 
أحدهماء وقطع الآحر مما يلي الآخر. (و) لا ب (ترويق» ونجصيص› ومعاقد 
قط فی خمر) لعموم حديث: «لييّعَةُ على المدَعِيء الس على من 
أنكر )29 ). ولأنّ وجوه الآجرّ ومعاقد القِمّطٍ إذا كانا شریکين في الحدار 
والنص» لا بد أن يكون إلى أحدهما؛ إذ لا يُمكن كونه إليهما جميعاء فيطلت 
دلالته كالتزويق» والتخصيص» الأنه مما يُمكن إحداله. 
روان تنازع رب غُلو ورب فل في سقفي بينهما) تحالفاء و(تناصفاه) 
لسكزه ين ملكتهماء وانتفاههما به راتصاله بناء كل منهمساء كالحائط بين 
ملكَيْهما. (و) إن تمازع ربب عُلْو ورب سُفْلِ؛ ري سل منصوبء أو ف 
(درج8 يُصمد منهاء وليس تمتها مرفقٌ لصاحب السّفْل؛ > كدكة: أو سلم 
مسمر» (ف) السلّم (لرب العُلْو) عملا بالظاهر؛ لأنها بن مرافقه: (إلا أن 


(۱) وهو قوله ًل : «لا نع حار جاره أن يغرز حشبه في حداره». آحرحه البخاري »)۲٤۹۳(‏ 
ومسلم )١75( )١1١9(‏ من حديث أبي هريرة. 

(۲-۲) في (م): ولا بوحود آخحر». 

() أي: عَُدُ الخيوط ال تشد احص وهو: بيت يعمل من حشب وقصب. «كشاف القناع) .۳۸۷/٦‏ 
)٤(‏ تقدم تخریجه ص ۱۳۹ . 


منتهى الإرادات 


4/۴ 


نَ تحتها مسكن لرب الستُفل, فيتناصّفاها. . 
وإن تناعا المح و الدرجة بصدره» فبينهما. 
وإن كانت في الوسّط» فما إليها بينهماء وما وراءه لربٌ المثفل. 
وكذا لو تنارّعَ رب بابي بصدر درسي غير نافل» ورب باب 
بوسطه؛ في الدرْب. ۰ ۰ 
فصل 
الا أن تكون بيدٍ أحدهماء فهي له ويَحلف, إن لم تكن بينة 


يكون تحتها) اة الدرجة» (مسكن لصاحب السفل. ف) e‏ 


و(يتناصفاها) أي: الدرحة؛ لأنّ يدهما عليهاء ولأنها سقف للسّغلائية 
ومَوطِىءٌ للفوقاني؛ اف کان قنها ناف معي م تبنَ الدرجحة لأحله» وإغا 
عل مرفقاً حمل فيه حرا الاء ونحوه» فهي لصاحب الم 

(وإن تنازعا) أي: رب لعلو ورب > السفلء (الصحن) المتوصّل منه إلى 
الدرحة» / (وى الحال أن زار جة بصدره) أي: الصحنء (فبالصحن 
(بينهما) لأنّ يدَيْهِما عليه. 

(وإن كانت) الدرجة (في الوسط) أي: وسّط الصحن» (فما إليها) أي: 
الدرجة من الصحن» (بينهما) لأنّ يَدَهُما عليه. (وما وراءه) أي: المكان 
الذي به الدرحة ين باقي الصحنء > (لرب السفل) وحده؛ لأنه لايد لرب 
لعلو عليه. (وکذا لو تنازع رب باب بصدر درب غير نافل, ورب( باب 
بوسطه) أي: الدربي (في الذرب) فين أوله إلى الباب بوسطه» بينهما. وما 
وراء الباب بو سطه إلى صدره» لمن باه يصدره؛ لا تقدّم. 

الحال (الثاني أن تكوث) العين ”المتناز ع فيها") (بيدٍ أحدهما) أي: المتنازعين؛ 
(فهي له. ويحلف) أنه لا حقّ له فيها للآخر؛ لحديث الحضرمي والكندي7". (إن 


لم تكن) من العين بغير يده (ييّنة) للحبر: «(شاهدالة أو عينه» ليس لك إلا ذلك206. 


)١(‏ في م): الودرب». 
(۲-۲) ليست في (م). 
(') تقدم مع تخريجه ص 0170. 
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وإن سأل المدعى عليه الحاكم كتابة مَحْضَّرٍ بماجرىء أجابه. 
وذ كَرَ فيه: أنه بَقَى العينَ بيده؛ لأنه لم يغبت ما ير فعها. 

ولا يتت ملك بذلك» كما يثبت ببيّنة. فلا شفعة له جرد اليد. 

فصل 

الغالث: أن تكون بيدئهماء كطفل» کل ادرا ليستيه. لي حف كلّ - 
ابا واو ق إلا ان يدعي جنها انصفاً فأترت 
والاخحه الججميع» أو کد ثما بقي» EE a E EES AEE SSE o EK a‏ 
ولأنّ الظاهرَ من اليد املك فإن كان للمدعي ت حكم له بها. 

(وإن إن سأل الماعى عليه الحاكم كتابة مَحضر عا جری» أجابه)<21 إليه 
وجوباء (وذكر فيه) أي: المحضر: (أنهم أي: الحا 4 (بقى العينَ بياِه؛ لأنه م 
يغبت ما يَرفعُها) أي: يده عنهاء (ولا ينمت مِلْكٌ بذلك) أي: وضع اليدِء 
(کما یشبت) املك (ببينة) فلا شفعة له) أي: رب اليدء (بمجرد اليد) لأن 
الظاهرَ لا يبت به الحقوق؛ لاحتمال خلافه» وإنما ترحّح به الدّعوى. 

الحال (الفالث: أن تكون) الي المتنازع فيها (بيديهما) أي: المتناز رعين» 
(كطفل) محهول نسبّهء (کل) منهما (مسرك لبعضه» فټحلف کل) منهماء رکما 
م أي: أذ تصقه له لا حو للأعبر فيه (فيما يتنصف) أي: في الحال الأول 
(وتناصفاه) أي: المدعى به. الحديث و أي موس أ رجاب اتعضعا إل رسول 
لله وك في دار» ليس لأحدهما نة فحَعلها بينهما نصقيْن. رو اسا 
الزمذي!". وكذا إن تكلا؛ لان ید کل منهما عليهاء فهما سوائٌه فلا مرح 
لأحدهما على الآخر. (إلا أن يدعي أحدهما نصفا) مِن المتنار ع فيه (فأقل) من 
النصفيء (أو) يدعي (الآخرٌ الجميع) أي: جميع الى بهء (أو) يدعي الآخبر (أكثر 
ما بقي) عمًا يدعيه الح كأن يدّعي أحدُهما الثلث» والآخرٌ ثلاثة الأرباع, 


(۲) أحمد ۰٤۰۲/٤‏ وأبو داود (۳۹۱۳)» والنسائي في «الجتبی» ۰۲٤۸/۸‏ وابن ماحه (۲۳۳۰)» وف 
المصادر كلها: اختصما ف دابة ولیس في دار» كما ذكر. 


ه. >ه> 


منتهى الإرانات 


شرح منصور 


E‏ فَيحلف مدعي الأقل» ويأخذه. 


0/۳ 


ران كان ميزاء فقال: إني حدٌ خلی حبّى تقوم بينَةٌ برقه 
فان قود يت يد أحدهماء کحیوان» واحدٌ..سائقه .أو آذ يزمايه: 

وار راكبه أو عليه مله أو واحد عليه حِله» وآَحَرٌ راکبه» أو 
قميص» واحدٌ آذ بِكُمّه وآعَد لابه فللثاني بيمينه. 

(فيحلف مدعي الأقل) وحده» (ويأخذه) أي : ما حلف علية؛ لأنه يدعي أقل 
مما هيد ظاهراء أشبه ما لو اثفرةٌ باليد. 

(وإن كان) بحهول السسع الل يهاه مرا عن إني حر علي) 
سبيله» ومتعا/منه؛ لأنه يعرب عن نفسيه بالحرية» ويصح تصرفه بالوصيّة صية» ويور 
بالصلاة» أشبه البالغ» (حتی تقوم َة برقه) لأن ١‏ الأصل في بين آده الريك 
والرق طاریٌ فإن امت ين لثمي رتب شل نها لشهادتها بزيادة. 

(فإن قويت يد أحدهما) أي: امتنازعين في عين بأ يديهماء (کحیوان) ادعاه 
اثنان» (واحل) منهما (سائقه أو آل بزمامه. وا راكبه أو عليه مله 
فللشاني الراكب وصاحب لحمل بيمينه؛ أن تصرفه أقوىء ويدّه اكد وهو 
المستوفي لمنفعةٍ الحيوان. (أو واحد) منهما (عليه حمله. وآخرٌ راه فللشاني 
ارا كب ببمينه؛ القوة تضرقه: وإن اتفقا على أن الدايّة للراكبيء وادّعى كل منهما 
ما عليها مِن الجمل» فهو للراكب يبمينه؛ لأن يده على الدابة واليمل معأء بخلاف 
السّرْج. (أو) كربقميصء واحد آذ بكمّه. وآخرٌ لاببسّهء فهر (للشاني) 
اللابس له (بيمينه) لا تقدم» فإن كان كمه بيد أحدهماء وباقيه ييا الآحر» أو 
تنازعا عمامة» طرفها ب بيد أحيهماء وباقيها بيد الآرء فهما سواء فيهما؛ لأ يد 
الممسلك للطرّف عليهاء بدليلٍ أنها لو كان باقيها على الأرض» فنارّعه غيره فيهاء 
كانت له وإن تنازع اثنان دارا فيها أربعةٌ أبيساتيه أحثهما ساكنٌ في بيست منهاء 
والآخحرٌ ساكنٌ في الثلاثة» فلكل منهما ما هو ساكنٌ فيه؛ لأ كل بيت فصل عن 
صاحبه» ولا شارك الخارج منه الساكنّ في ثبوته اليدٍ عليه. وإن تنازعا الساحة الي 
يتطرق منها إلى البيوت» فهي بينهما بالسوية؛ لاشتراكهما في ثبوت اليد عليها. 


ويعمَل بالظاهر فيما بيديُهما ما أو کل أو بيد واحد 
IT‏ والآخر کا 

فلو ُوزِعَ ره دا في َحْل عليهاء أو رب قر ونحره في شيءٍ فيه» فله 

ولو نازع واب دار اطا فيهاء في إِبِرَة ك2 مقصث ابا 3 ف 
قربَة فللثاني. EF‏ الثوب والخابية. 

وإن تنارّع مُكرء ومُكْثَر في رف مقلوع, أو مِصراع له شكل 

منصوب ف الدار» فلربهاء ومموع مع ممم ففف رونو ممم م قور رورم ممم ممم ثمعقققة 

(وبعمل بالظاهر) أي : ظاهر الحال (فيما بيديهما) أي : انعباوة عين» 
(مشاهدة» أو بيديهما (شكماء 1 بيد واحد) منهما (مشاهدة و) بيد 
(الآخر حُكما) وتاني أمغلة ذلك. 

(فلو نوزع رب دابةٍ في رَحْلٍ عليها) وكلّ منهما آعيذ بعضره» فهو أرب 
الدابة بيمينه؛ لن ظاهر الخال عادة أن لحل لصاحب الدابة. (أو) : نوزع 
(رب قدر ونحوه) ين الأواني والظروف» (في شيءِ فيه) مِن نحو حي ؛ أو مر 
والقدر ووه انیا مع اتفاقهما على أن القِدْرَ لأحدهماء (ف) ما فيه 
(له) أ رب ادر ونحوه. بيمينه ؟ عمل بظاهر الحال. 

(ولو نازع رب دار حياط فيها) أي: الدارء (في إسرقء أو في (بقّص) 
اني أي الخياط؛ ا ظاهر الحال أن الخياط إذا دعي للحياطة» يحمل معه 
إبرته ومقصّه. (أو) نازع رب دار (قوَابا في قرب في الدار (ف )هي (للثاني) 
أي: القرَاب؛ لما ا (وعكسُه) أي: ما سبق: لو تنازعا (الشوب) المخيطء 
7 الخابية) الي ؛ بمب فیا الاب شيم لب ؛ الدار بيمينه؛ لأنه الظاهر . 

روان تنازع مُکر ومكتر) لدارء (في رف مقلوع) له شکل في الدارء (أو) 
تنازعا في (مصراع) مقلوع (له شكلٌ منصوبٌ في الدارء فمهر (لرئها) مع 
عينه؛ لأنّ المنصوب تابعٌ للدار راللام ال خد الم ار اد لمرن کن 
له الخد لأنّ أحدهما لا يُستغني غن صاحبهء كا حجر الفوقاني في الرحى» 


منتهى الإرائات 


شرح منصور 


2/1 


منتهى الإرادات 


وإلاء فبينهما. 
ونا خر عادة بد ولو لم يدل في ب فلريهاء وإلا فلمُكتر. 
وات نازع زوحاته أو ورظهماء و معتل وورثة الآحر- ولق 
مع رق أحدهما - في ماش البيتي» ونحوهء فما يَصلّح لرجلء فَلَهُ؛ 
وماء كلها وهماء لما 


والمفتاح مع القفل» (والا) يكن مع الرف المقلوع أ و الصراع شک منضوب 


ني الدار» (ف»هو (بينهما) أي: الأكري والمكتري بيمينهما. 

(وما جرت عادةٌ بهم أي: بأنه لک (ولو م دحل ف ييع) الدارء 
كمفتاجهاء (ف) هو (لربّها) كالأبواب المنصوبةء والتوابي المدفونةء والرفوف 
المسمرة» والرحى المنصوية؛ لأنه من توابع الدارء أشبه الشجر المغروس. (وإلا) 
تحري(01) العادة بأنه للمکري» كالأثاث و والأواني» والكتبي والحبل الذي : يستقى 


به من البثر» (ف)هر (لكتر) ب بيمينه؛ لأنّ العادة أن الإنسان يُكري ذارَّه فارخة, 


(وإن تنارّع زوجان» 7 تسارّع (ورثتهماء ای ازع (أحذهما) أي: 
أحدُ الروحيّن؛ (وورثة الآخر داواي مع رق أحدهما) نصاء (في فماش البيت 
ونحوه) الاق كل منهما أنه كله له» فإن كان لأحدهما بشي بينة» اة 
(وإلا) تكن بيّنةء (فما يَصلّح لرجل) كعمامة» . وقمصان رجالء وجبابهم» 
وأقبيتهم» و الطيالسة والسلاح» و أشباهه» (ف)هر (ل4, أي: الزوج. 

(و) ”ما تملح (ها) أي: المرأق» من حُلي وحمُر فض تساي 
ومقانعهن ومغازهنَ")» (فلها) أي: الزوحة. (و) ما يُصلّح (هما) كفرش» 
وقماش؛ لم يفصّلء وأوان وتحوهاء (فههو (هما) أي: بينهماء سواءًٌ كان 
اهما من طريق الحكمء أو المشاهّدة. نقل الأثرم: المصحف لهماء فإن كانت 
لا تقرأ ولا 7 بذلك» فله0©. فإن كان المتا ع(4) بيد غيرهماء فمن أقام به 
فهو له وان م تكن يه قرع فن قر حلف وأعذه 
)١(‏ في (م): «تحيرا». 

(۲-۲) لیست ف (ز) و(س). 


(۳) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠٤١۷/۲۹‏ 
)٤(‏ في (ز) و(س): «المتنازع». 


وكذا صانعان في آلة دكانهماء فآلةٌ كل صنعةٍ لصانعها. 

وك قن قلا عرو أده غييميته. ومس جات لامعا جگ شح له بها 

وإن كان لكل بينةٌ» وتساوتا من كل وحي» تعارضّتا وتساقطتاء 
فيتحالفان» ويتناصّفان ما بأيديهما. 

(وكذا) إن تنازع (صانعان في آلةٍ دكانهماء فآلة كل عا لصائعها) 
كنجار وحدّاد بد كان وتنازعا في آلتهما أو بعضهاء فآلة النجار للنجار» وآلة 
الحداد للحدادء سواء کات أيديهما على الآلة ة من طريق ایک و طريق 
المشاهدةٍ؛ عملاً بالظاهر, فإن م تكن يد حكميّة؛ #رعل وا تاوصا هه 
لبن بلأرهساء أو ضبائعان تنازعاذ؟) آلة ليست بدكانهماء فلا يرجح أحدهما 
بشيء مما ذكرء e‏ وف يد 
غيرهما د نازع» اقرع بينهما. 

(وكل من قلنا: هو) /أي: ا فهر له (بيمينه) لاحتمال 
صِدق غرعه إن لم يكن لأحدهما يّنة. (ومتى كان لأحدهما بين حُكم له 
بها) سواء كان لمعي أو المدّعى عليه» وقد ذكرت ما فيه في «الحاشية»., وم 
يحلف؛ لحديث الحضر ني و الكندي(» و أن البينة إحدى حجتي الدعوى» 
فيكتفى بهاء كاليمين2(9. 

(وإن كان لكل) من المتنازعين في عين شت بهاء (وتساوتا) أي: 
البينتانء (من كل وجه» تعارضتا وتساقطتا) َك گلا چیا تی ما ته 
الأحرى» فلا يمكن العمل بهما ولا بإحداهماء فيسقطان ويصيران کمن لا 
بينة هماء (فيتحالفان ويُتناصفان ما بأيديهما) لحديث أبي موسى: : أن رحلین 
ادعيا بعيراً على عهد رسول الله كا نے کا مهسا بشاهان فة 
ابی كلل بينهما. رواه أبو داود(؟). 
(1) ليست في (). 
(9؟) تقدم مغ غتريجه صن 618 


(7) في (ز) و(س): اكالعين». 
)٤(‏ في سننه .)۳٣۱١(‏ 





منتهى الإرادات 


شرح منصور 


۷/۴۳ 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ويُقرّع فيما ليس بيدٍ أحدء أ و بيد الث ولم ينازع. 

وان کان بيد أحدهماء حُكِمَ به للمذعي ‏ وهو: الخارج - بيه 
سرا ایت ت بين منكير - وهو: الداحل د ا أ اء وسوا 
شهدت له: أنها بحت في يلكه؛ أو مُطِيعٌَ من إمامء أو لا. 


(ويُقرَّع) بين المتنازعيّن ن [قا امک سیا یف (فيما ليس بيد أحابء أو 
بيد بيار ثالث ولم يدازع) المتداعيين فيه ذبن خر] سادياء متف وأملاء یا لر 
لم يكن لواحا منهما بينة روى عن أبن عمر این الز برا اویه ما 
بهت عليه في «الحاشية»". 
(وإن كان) المتنارّع فيه (بيدٍ أحارهما) أي: المتنازعيْن» وأقام كل منهما 
نة أنه له (حكم به للمدّعي7*)- وهو الخارج ببينته سواءٌ أقيمت بيّة 
منکں) آی: آی: ربب اليد (وهو الداخل› بعد بعد رفع يده أو لاء وسواء 
شهدت له) أي: لرب ١‏ ید (أنها ننجت في مِلْكِه أو) أنها (قطيعة من إمام. 
أو لا) بأن لم تشهد بذلك؛ لحديث: «البينة على المدّعيء واليمينٌ على المدّعى 
ماي فجّعل جنس الب في جَنبَةِ المدعي» “فلا يَبقى في جنبة المدَّعَى عليه 
ینت ولان نة المي أكثرٌ فائدة» لوتب تقديعهاء كتقديم ييار على 
التمديل» ووحة كثرة فادها أنها تنبت سبباً م يكن» وة المنكر إنما تثبت 
ظاهرا ندل عليه الي فيحرة أن 7 مستندها رؤية اليد السا ولا 
يَحلِفُ الخارجٌ مع بینیه کما لو لم تكن بينة داحل. 


0 م نقف عليه. 

(۲) أخحرج عبد الرزاق في #مصنفه» )١517١17(‏ عن عروة بن الزبير: أخبرهم أن ناساً مسن بيني سليم 
اعتصموا في معدن إلى مروان بن الحكم - وهو أمير بالمديئة يومعذ قمر مروان عبد الله بن الزبير: 
فأسهم بينهم أيهم يحلف» فطار السهم على أحد الطائفتين» فأحلفهم ابن الزيير» فحلفواء فقضى لهم 
بالمعدن. وذلك أن الشهود استووا فلم يدر بأيهم يأخذ. 

(7-7) ليست في (م). 

)٤(‏ بعدها في (م): «على الأصح». 

. ۱۳١ تقدم تخرخجه ص‎ )٥( 

(5-5) ليست في (ز) و(س). 


11۰ 


ونُسمَع بيّنتّهه وهو منكيرٌ لادعائه اللك. 

وكذا من ادي عليه تعذياً ير ووقتم معيّتيِنِ» وقامت به بيد - 
وهو منكرٌ ‏ فادّْعَى كذبّهاء وأقام بينة :آنه کان به محل یا عن 
ذلك البلد. ولا تُسمَعٌ بِيْنةٌ داخجل» مع عدم / بينة حارج. 

ومع حضور اليتقين» لا ُسمخ ,ده داعمل» قبل يدق خسارج. 
وتعديلها. وتُسمَعٌ بعد التعديل قبل الحكم. وبعده قبل التسليم. 


فإن كانت بيّنة ينه المنكر غائبة» حين رقنا يده فجاءت»........... 
وسم ننه أي: رب اليد (وهو منكرٌ) لدعوى الخارج» (لادعائه 
المللك) لما بيده. 


(و كذا م من اڏعي عليه تعديا ببلدب» ووقت معيّنين: وقامت به بيّسة وهو 
منكر: فاذُعى كذيهاء وأقام 1 أنه كان به) أي: بذلك الوقت (بمحل بعيد 
عن ذلك البل) فتسمع ويُعمّل بها. قال في «الانتصار): لا تسمّع إلا بيده 
مدع باتفاقنا. وفيه: وقد تثبت في جَنبةٍ منكرء وهو ما إذا ادعى عليه عينا 
یره فیقیم بينة بأنها كه واا يسح أن قتا ل الد لعدم إحاطتها 
به/(۱)» (ولا تسمعٌ َة داحلٍ مع عدم بد خاري لعدم حاحته إليها» كما 
لو أقرّ مدّعى عليه. قلت: بل هو حتاج إليها؛ لدفع التهمة واليمون عنه. 

(ومع حضور البينتين) بينة الخارجء وبينة الداحل» (لا تسمّع به داخل 
قبل بينة خارج, وتعديلها) صححه في اسالا ولعله لأنّ بينة الخارج 

هي المعول عليها ومعتمدٌ الحكمء وبينة لداعل 7 لست إلا سبد 1لا مهم 
عليها. (وتسمّع) بين الداخل زع التعديل) ل لبينة الخار ج» (قبل الحكم وبعده 

قبل التسليم) وتقدّم عليها بي الخارج. 

(وإن كانت بيّة المدكر غائبة حين رفعنا يدَّه) عن المدّعَى به» (فجاءت» 
(1) معونة أولي التهى 999/9 

(۲) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠١١/۲۹‏ 


11۹ 


شرح منصور 


0۸/۳ 


شرح منصور 


وقد ادّعَى مِلكاً مطلقاء فهي بِيّنةُ خارج. 

وإن ادّعاةٌ مستنداً ا قبل يلرهء فبينة داخحل. 

وإن أقامٌ الخارجٌ بينة: آنه اشتراها من لداخعلء وأقامً الداخمل ن 
آنه اشتراها من Pr Ry‏ دمت بین ل أنه نه الخارج مه معنى . 

3 مل ا دمت الثاني ولا ترفع نة ا المخارج يدم کقرل. 
أبرأني من الدين. 

أما لو قال: u‏ نة غائبةٌ» طولب بالتسليم؛ لأنّ تأخميره يَطُول. 

وقد اذعى) فيه (يلكا i‏ غير همستنك حال وص د يذه وأقام نة 
(فهي أي ر فتقدم 0 على بينة اللذعي الأوّل. 

a‏ لاماس أي: الملك (مستيدا لا قبل يدِه) وأقامهاء (ف)ههي (بية 
داخل) فلم بین اي عا لإسنادٍ بعري المنكر إلى حال وم يده . 
اليد راقم الداخل ر أنه اشع انها من 57 دمت 5 الداخمل. أنه 
الخارج معنى) لإثبات البينٍ أن لمعي صاحب اليد». وأن يد الداحسل نائىة() 
عنه. (واإت أقام الخارج بينة ت أنها ملكه 6 أقام (الآخر) أي: الداحل» (بينة 
أنه) أي: الخارج م (باعها منه) أي: الداحل» (أوقفها عليه) أي: الداحل» (أو 
أعتقها) أي: الرقبة: (قدّمت) البينة (الثانية) لشهادتها بأمر حَدَث على املك 
خحفي ؟ على الأولى: وه فثبت الملكُ للأوّل والبيع أو الوقف أو الي سه وم ترفع 
ية حارج يده) أي: المدء عى علية: ( كقوله: أثزأئي ين الدين) ويتم + ر 

(أما لو قال) الى عليه: (لي بينة غائبة) بأنه باعه منّي» أو و أوقفه علي» 
أو أعتقه. (طولب) مدّعى عليه (بالتسليم) للمدَعى به؛ (لأن تأخيرّه يَطول) 
وقد يكون كاذيا. 


)1-1١(‏ ليست في (ز) و(س). 


(؟) ف الأصل: «ناشئة». 


ومتى أَرّحتا ‏ والعينٌ بيدَيُهما في شهادةٍ ِلك أو يل أو 
إحداهما فقط»؛ فهما سوا إلا أن تشهد المتأحر ه بانتقاله عنه. 

ولا تقد إحداهما بزيادةٍ تتاج» أو سبب ملكء أو اشتهار عدالةٍ 
أو كثرةٍ عدّدٍ. ولا رحلان على رحل وامرأتين» أو وعين. 

(ومتى أَرّختا) أي: بين كل من المتازعَيْنء (والعينٌ بديهما في شهادةٍ 
يلك) بأن قالت إحدى البينتين : ملك العينَ وقت كذا. وقالت الأحرى: 
مَلَكها ؤقت كذا. (أو) ارتا في شهاده ب(ديد) بأن قالت إحدى البينتين: 
العين بيده 5 كذاء وقالت الأحر ى: بيده م گاء (أو ( حت (إحداهما 
فقط) أي: ولم تورّخ الأخرىء (فهما) أي: البيّتان (سواءٌ) لحديث أبي 
موسى: أن رجحليين اختصما إلى رسول لله وك في بعير فأقام كل واحاٍ 
منهما شاهدين» فقضى رسول الله ب بالبعير بينهما نصفين. رواه أبو 
داود(). ولان کلا منهما داحل في نصفب العينء خحارج ف نصفها/ (إلا أن 
تشهد المتأخرة) تأريخاً إذا أرّحتا (بانتقاله) أي: الملك (عنه) أي: عن المشهود 
له بالملك المتقدم. 

(ولا تقدّم إحداهما) أي : البينتين (بزيادة نتاج) بأن. شهدت بآنينا بشنت 
فرسيه» أو بقرته» نتِحّت(2 في مِلكه؛ والأحرى شهدت بالك فقط. (أو) 
أي: ولا تقدّم إحداهُما بزيادة (سبب ملك) بأن شهدت إحداهما أنه مَلكها 
بالبيع ونحوه» والأحرى بالك فقطء بل هما سواءٌ لتساويهما فيما يُرجَع إلى 
المختلف فيه» وهو مِلْكُ العين الآن» فتساويا في الحكم. (أو) أي: ولا تُقدّم 
إحداهما بناضتهارٍ عدالة أو كثر و عدد) كأربعة رحال و الأخحر ی ر حلي 
(ولا) يُقادّم (رجلان على رجل وامرأتين» أو) على رحل (ويمين) لأن 
الشهادة مقدّرة بالشرع فلا تختلف بالزيادة. 


.1۰۹ تقدم تخريجه ص‎ )١( 
(؟) في (م): لافتحت؟.‎ 


11۳ 


منتهی الإرادات 


۹/۳ 


منتهى الزرادات 


شرح منصور 


ومتى ادعى أحذهما: أله اشتزاها مسن زياډ» وهي يله والآَحر: : أنه 
اشتزاها من عمروء وهي ملکه» وأقاما بذلك ينْتين» تعارضتا. 
وان شهدت إحداهما با لك والأحرى بانتقاله عنه له» كمالو 
أقام رجلٌ بيّنةً: أن هذه الدَارَ لأبي حَلقَها ت ركه وأقامت امرأثه ة: 
أن أباةُ أصدقها إيّاهاء قَدّمت الناقلة» كبيّنة ملك على بيْنة يد 
قصل 
الرابعٌ: أن تكون بيد ثالثي» فإن ادعاها لنفسيه» حلف لكل واحار يمينا 


(ومتى اذّعى أحذهما) أي: امتنازعين في عين (أنه اشاراها مِن زيا وهي 
ملكه, و( اذدعى (الآخر أنه اشنراها من عمرو؛ وهي ملك وأقاما بذلك ین 
أي: اقام كل منهما نة بدعواه» (تعارضتا) إن لم تكن بيد أحدهماء ثم إن كانت 
لعن بيذيهماء تحالفا وتناصفاهاء وإن كانت بيد ثالث و ازع أقرع بينهما» فمن 
قر ع» حل وأععنهاء وإن كانت بيد أحدهماء فهي للخارج ببيتته» وإن كانت بيد 
أحدٍ المتبايعين()» فأنكرهما وادّعاها لنفسيه» حَلف» وهي له؛ لتساقط البينيّن. وإن 
قر بها لأحدهماء فالمقرٌ له كداحلء والآخحرٌ كخارج» على ما يأني. 

(وإن شهدت إحداهما باللكى في العين لأحد المتنازعين» (و) شهدت( 
(الأخرى بانتقاله) أي: الملك (عنه له) أي: للح (كما لو أقام رجل ية 
أنّ هذه الدارَ لأبي: خلفها تر تركة» وأقامت امرأته) أي: الأب رة أن أباه 
أصدقها | إياها) أي: الدانَ (قدّمت الناقلة) و حكم بالملك للمرأةٌ؛ لشهادتها 
بأمر زائار على الك حفيٌ على الأحرى» كما تقدّم» (كتقديم رة ملك 
على بينة يدِ) قال في (اشرحه)(): بغر حالاف. 

الحال (الرابغ: أن تكون) العينٌ المتنارّع فيها (بيدٍ ثالثيء فإن اذّعاها) 
الثالث (لنفسيه) وأنكرّهماء (حَلف لكل واحلو) من المتنازعَيْن له (يمينا) 


)١(‏ في (ص) و(م): «البائعين». 
(۲) بعدها في (ز): «البينة». 


(۳) معونة اول النھی ۲۸۲/۹. 





فإن تَكَل عنهماء أخذاها منه» وبدلهاء واقترعا عليهما. 

وإن أَقَّدَ بها لهماء اقتَسّماهاء وحلّف لكل ينا بالنسبة إلى النصف 
الذي أو به لصاحبه» و سولاك کل لصاحبه على النصفبي امحكوم له به. 
وإن تَكَل الِْكُ عن اليمين لكل منهماء أذ منه بدلهاء واقتسماة أيضاً. 

و لأحدهما بعينه) علق وأخذهاء ويحلف المقة للااخرء 
وان تکل س منه بدلها. 

لأنهما اننان کل يدّعيهاء (فإن نكل عنهما) أي: اليمينين» (أخذاها) أي: العين 
المتنازع فيهاء زمه و) أحذا مزه وبدلها) أي: : مثلها | ن کانت عة ا إن 
كانت متقوَمَة؛ لتلف العين بتفريطه. وهو ترك اليمين لالأؤلء أشبه مبا لو أتلفها 
(واقترعا عليهما) أي: العين وبدلها؛ لأنَّ الحكوم له بالعين غير معين. 

(وإن أقَى) الشالث (بها) أي: العين المتسارّع تھے ولسع ااا م 
و(اقدسماها) لصفي / (وحلف لكل) وا (مينا بالدسبة إلى النتصفي الذي أف 
به لصاحبه) لأنه يدّعيه له» كما لو أَقرّ بها لأحيهماء فإنه يُحلفُ للآخر. (وحلف 
کل) من المدعیں() (لصاحبه على النصف المحكوم له به) کمالر كانت العينُ 
بأيديهما ابتداءً. (وإن تکل لمقر) بالعين لهماء (عن اليمين لكل منهما) أي: 
المدعيين الينء (أخذ منه بدلها واقتسماة أيضا) كما لو أقرٌ ”لكل منهما بالعين. 

(و) إن أقر (لأحادهما بعينه) بالعين جميعهاء (حَلف) المقرٌ له" أنه لا حق 
لغيره فيهاء (وأخذها) أنه بالإقرار له غبار کان العين بيده) و الاخر مدع 
غا وهو ینکره» فيحلف له لتقي دعواه. (وتحلف المقِرٌ للآخر) إن طلب 
يكينه ؛ آله ُسكن أن عاف بین اليم یار ل يغرم له بدلها. 
(1) بعدها في (م): الكيناً». 
(۲-۲) لیست في (ز) و (س). 


(9) ليست في (م). 


"5.6 


؟/. /اه 


منتهى الإرايات 


وإذا أحذها المقَد له» فأقام الآحَر ية أحذها منه» وللمُقَرٌ له 
قيمتها على المقر. 
وإن قال: هي لأحدهماء وأحهله» فصدقاك لم يحلِفء وإلا حلف 


ينا واحدة ويُقرع بينهماء فمن قَرَع لق وأحذهاء نم إن ينه 





(وإذا أخذها) أي: العينَ (لمقر له) بهاء .مقتضى إقرار مّن هي يليه له 
(فأقام) الملّعي (الآخر ص بيّنة) أنها ملگ (أخذها منه) أي: المقرٌ له لثبوت 
يله ها. قال في «الروضة): (وللمُقَرٌ له قيمتها على لمر( قال في 
اشر حه2(0):و مم يعرف ذلك لغير صاحب «الروضة». انتهى. وهر بعید. 

(وإن قال) من العين بيده: (هي لأحدهما) أي: المدعيين > (و » (وأجهله. 
فصذقاه) على ل به 2 يتحلف) لتصديقهما له في دعواه» (وإلا) يصدقاه. 
(حَلف) هما (يمينا واحدق لأ صاحب الحق منهماً واحد غير معين» ولا 
يُلزمه اليمين إلا بطلبهما جميعا؛ لان المستحق منهما لليمين غير معين» (ویقرع 
بينهما) أي: المدعيين للعينء (فمّن شرع) صاحبّهء (حَلف وأَحَذها) نصّاء 
لخديث: أن رحليّن تداعيا في دابة ليس الوااحك هنهما بيدة: فأمّرهما رضؤل الأ 
َو أن يستهما على اليمينة عب أو كرها. رواه أحمدء وبر دارد» وابن 
ماحه("). ولان امقر اله بها صر صباحب اليد وهو غير معين» فعين عي بالقرعة. 
(ثم إن بينه) أي: بين من كانت العينُ بيده» المستحق لها منهماء بعد قوله: 
هي لأحدهماء وأحهله. (قبل) كتبيينه ابتداءً. والفرق بين الإقرار بها 
لأحدهما لا بعينه» والشهادة بها كذلك؛ أن الشهادة لا تصحٌ جهول ولا 
به.(وهما) أي: المدّعيَيّن اللذَيْن قال مُن العينُ بيده: هى لأحدهما وأجهله. 


(۱) المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف .٠۸۳/۲۹‏ 


(۲) معونة اولي النهي .۲۸٤/۹‏ 
(7) أحمد »)۱۰۳٤۷(‏ وأبو داود (7515)» وابن ماحه (7745): من حديث أبي هريرة. 
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القرعة بعد تحليفِه الواحب وقبله فإن تكل» قُدّمت القرعة. 
ويحلف للمقرو ان كدب فإل تکل أجذ منه بدلا وإ 
أنكرهماء ولم 0 فلو علم أنها للآخحرء فقد مضّى الحكم. 
وإن كان لأحيهما بينة» كم له بها. 
وإن كان لكل بينةٌ» تعارضتاء سواءٌ أَقَّك هماء أو لأحدهما لابعينه: 
أو ليست بيك احا 
- (القرعة بعد تحليفه الواجب» وقبله) أي: التحليف؛ لأنّ القرعة لا شح مسي 
تتوقف على بينه» ولذلك لو صدّقاه ل تحب اليمينُ. (ففإن تكل) من العين 
بيه على حَلِفه أنه لا يُعلم عينَ المستحقٌ منهماء (قُدّمت القرعة) لأنها تعين 
امقر له منهماء فإذا حرج» كان كمن أقرّ له فلا يمينٌ له عليه؛ لأنه أحذ 
e‏ ) 01/۳ 
(وتحلف للمقروع» إن كذبه) تي عدم الع (فإن تكل) عن اليمين له 
(أخذ منه بدلها) كما تقدم فيما لوأقرٌ بها لأحدهما دون الآحر. (وإن 
أنكرّهما) کال فقال: ليست فما ولا لأحدهما. (وم يسازع اقرع . 
الذَعييّن» كإقراره لأحادهما لا بعينه. (فلو عُلم أنها) أي: العينَ (للآخر) 
المقروع» (فقد مَضِى الحكم) لمن حرجت له القرعة. نقله المرُوذي(). (وإن 
كان لأحددهما) أي: المدَعييْن (بينة) بالعينء (حُكم له بها) كما لو أنكرهما 
رب اليل ونازع. 
(وإت كان لکل) من المدعييرة (بيّنة تعارضتا) لتساويهما في عدم اليد 
فيُسقطان؛ لعدم إمكان العمل بإحداهماء (سواءً أقرّ) رب اليد (هماء أو) أقرر 
(لأحدهما لا بعينه أو) كانت العينْ المدّعى بها (ليست بيدٍ أحد) فيصيران 
كمن لا بينة هما(). ْ 


.57١/5 الفروع‎ )١( 
في (م): «لأحدهما».‎ )۲( 
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إن أنكرهماء فأقاما بيّنتّين» نه أقَكَ لأحدهما بعينه» لم يرجح 

اا وځکہ التعارض بحاله» وإقراره صحيح. 

وإن كان إقراره قبل إقامتهماء فالمةٌ؛ له کداحل» والآخر س 

وإن لم يدّعهاء ولم يقير بها لغيره. ولا نة فهي لأحدهما بقرعة. 

فإن كان المدّعى به مكلفاء وأقاما بينة برقب وأقامً بيئة بحركنه. 
تعارضتا. وإن لم يدع حرية» فاق لأحدهماء فهو له. ولهماء فهو لمما. 

وإلا لم يلتفت إلى قوله. 

ومن اذعى دارا وآخذ نصفهاء فإن كانت بأیدیهما».... al‏ 

(وإن أنكرّهما) رب اليدء (فأقاما بِيُسَبِنء ثم أقر لأحدهما بعيبه, م 


) ترجح) 4 الم له (بذلك» وحكم التعارض بخاله) اعتبارا بحال قيام البينتين» 


ورجحوعٌ اليد إلى صاحبها طارىء فلا عبر به (وإقرارٌه) لأحدهما بعينه 
(صحيح) فيُعمَل بهه كما لو لم يكن لأحليهما بنة. 

(وإن كان إقراره) بالعين لأحدهما (قبل إقامتهما) أي: البينتين» (فالمقرٌ 
له كداخل) لانتقال اليد إليه بإقرار مَن العين بيدِه» كما ا كانت بيده ابتداع 
(والآحر) غيرٌ امقر له (كخارج) لأنها ليست بياِه حقيقة ولا حكماً. 

(وإن لم يدّعها) أي: العينَ لنفميه من هي بيدده؛ (ولم يُقِرَ بها لغيره, ولا 


بيّنة) لواحد ين المدّعييّن» (فهي لأحدهما بقرعة) لتساويهما في الأعوى» 


وعدم البينة» وَاليدٍ. (فإن كان الملاعى به مكلفاء وأقاما ية برقه وأقام) 
المكلف (بيْنة بحريّيِه تعارضتا) لتساويهما (وإن لم يدّع) مكلف (حرية: 
فأقرٌ) بالرّقّ (لأحدهماء فهو له) يي واحار» وعُلم منه صحة إقرار المكلف 
بالرق. وهذا في غير اللقيط؛ لأنه تقم في بابه أنه لا يُقبل إقراره ده نبطلقا. 
(و) إن أقرَ بالرّق1) (هماء فهو هما) لما تقدّم. (وإلا) يكن مكلفاء فقال: أنا 
عبذهماء أو عبد أحدهماء (م يُلتفت إلى قوله) بالرق؛ لعدم اعتبار قوله. 
(ومن 5 دار و) ادّعى (آخَرُ نصفهاء فان كانته) الدارٌ (بأيديهما) 


(۱-۲) ليست ف (ز) و(س). 


وأقاما بينتين» فهي لمعي الكل. 

وإن كانت بيد ثالث فإن ناز ع» فملدعي لها تس والاخر 
لرب الي بيمينه. وإن لم يناز ع» فقد ثبت أخدّ نصفها لمدَّعِي الكل 
ويقترعانٍ على الباقي, 

وإن لم تكن بينة ين فلمدعي كلها نصفهاء ومن قرع في النصف» 
لق ولد 

ولو ادعی کل نصفهاء و صدق من بيده العينٌ أحدهماء وکڈب الاح 


أي: المدذعيين» (وأقاما بینتین) أي : أقام كل منهما 1 بدعواه» (فهي 
لمدّعِي الكل) لأنّ مدّعيّ النصف مُتِرٌ بالنصفي الآخر لصاحبه؛ فلا منازعً له 
فيه والتصفٌ الآَه بأعيه صاحب الكل ويد معي التصفي عليه 
لاستواثهما في اليد فمدّعي الكل هو الخارج» ويينته مقدمة. 

(وإن كانت) الدار (بيدٍ ثالث./ فإن نازع) الغالث» (فلمدعي كلها نصف) 
لاتفاقهما على استحقاقِه له. (و) النصف (الآخرٌ لرب اليد بيميبه) لرجْحانه 
باليدِ» ولا بينة عليه لمدعيه؛ لسقوط لبينتين بالتعارض(وعدم المرجح. 

(وإن م ينازع) الغالث (فقد ڈ نبت ت خد نصفها لدعي الكل) لما سبق» 
(ويقدزعان) أي: المدّعيان (على) النصفي (الباقي) لسقوط البينتين بالتعارض» 
وعدم المرجحح. (وإن لم يكن) لواحاو منهما (بينة) وهي بيو ثاللشو م ينازرع» 
(فلمئعي كلها نصا أنه لا ' منازع له فيه» ويُقتزعان على النصفم الآرء 
(ومّن قرع) أي: حرجت له القرعة رفي النصفي الآحر» (حَلف) أنه لا حق 
للآحر فيه» (وأخذه) كالعين الكاملة. 

(ولو ادّعى كلّ) منهما رنصفها) أي: الدار ونحوهاء (وصدق من باه 
العين أحدّهما) أي: المدعيين» (وکذب الآحن و بنازع) م كذية ف نصفه» 


)١(‏ ليست في الأصل و(م). 
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فقيل: يُسلَمُ إليه. وقيل: يُحفظلّه حاكة. وقيل: يَبقّى بحا 
فصل 

ومن بيده عبدٌ ادُعى أنه اشتراةُ من زيدء وادّعَى العبدٌ أن زيداً أَعتّقّه 

أو ادعَى شخصة أذ زيداً باغ أو وهبه له وَادُغَى 27 مكلف 
وأقام كل بيه صححنا أسبَّقّ التصرّقين» إن عَم التاريخ» وإلا 
تساقطتًا. و كذاء إن كان العبد بيد نفسه. 

ولو ادّعَيا زوجيّة امرأوء وأقام كل البيّنة - ولو كانت بيد أحلإهما 
- سقطتا. 





أذ المصدّق نصفهء وأما النصف الآحرٌ (فقيل: سل إليه) أي: مدعيه؛ لأنه 
لا مدعي له غررٌه. (وقيل: يحفظه حاكمٌ) كمال ضائع. (وقيل: ييقى بحاله) 
بيد من هو بيده ليظهر مستحقه. 

(ومّن بيده عبد اذّعى أنه اشتزاه مِن زيد واأعی الب أن زيدا أعتقه) 
وأقام كل واحلٍ منهما بيّنة؛ صحّحنا أسبق بقَ التصرقيْنء إن عُلم الماريخ. (أو 
اذُعى شخصض أن زيدا باعه) أي: العبدَ له» (أو وهبه له» واأعى آخرٌ مثله, 
وأقام كلّ) منهما (بيْه بدعراه» (صحّحدا أسبق التصرّقيْن إن عُلم العاريخ) 
لمصادفة التصرّف الثاني ملك غير ه» فو حب بطلانه. (والا) يعلم التار يخ أو 
اتفق» (تساقطتا) لتعارضهماء وعدم المرجّح. (وكذاء إن كان العبدُ بيد نفسيه) 
امنا إل ذه اب لوم عستديعاء وهو التُعوىه وم ككيثة كدّن “يليه غهة 
اذُعى أنه اشتاء مِن يفن ولك زيدٌ» فلا ييحكم له بهذه اليد. 

»2 .لنو ادّعيا) أي: اثنان (زوجيّة امرأةٍ) فأنكرتهماء أو أحدّهما دون 
اتأخخرء (و ألام كل) منهما (البيّنة) بدعواهء (ولو كانت) امرأة (ييا أحايهما) 
أي : المدعيين ع» (سقطتا) أي: البينتان؛ ارش واليك ل "به ابسن ل ا 
وان قرت لأحدهما س4 لأنها متهّمة» وان کان اسسا 1 وحلده» 
کک له بهاء وإن اذّعاها واحذ» فصدقته: قبل إقرارٌها؛ لأنها غير متّهمة إذن. 


1۰ 


ولو اقام كل من العين بيدئهما بيه بشراها من زياد يډ وهي يلځ 
بكذاء وانّحدَ تاريجُهماء تحالفاء وتناصفاها. ولكلٌ أن يَرحعٌ على زيد 
بنصف الثمن› وأنيفستخٌ وترحم بكله: وأن يخ كلها مع فسخ الآعثر. 
وإن سبّق تاريخ أحدهماء فهي له؛ وللثاني الشمن. 
وإن أطلقتاء أو إحداهماء تعارضتا فى ملك إذاء لافي شراء» فيقبل 
من زید دعواهاء بيمين هما. 
وإن ادعی اثنان تّمنَ عین بيد الث کل منهما: أنه اشت اها منه 





(ولو أقام كل كن العينٌ بدَيْهما بيّنة بشرائها مِن زيدء وهي) أي: العين 
(يلكه. بكذاء واتحد تاريخهما) أي: البينتين؛ (تحالفاء وتناصفاها) لان بينة 
كل منهما داعلةٌ قي أنحدٍ التصفيّن: عنارحة في الآخر. (ولكل) منهما (أن 
يرجع على زد بلِ/ بنصفي الشمن) الذي دفعه له؛ لأنه ل يسلم له سوق نصق 
لمبيع. (و) لكل منهما (أن يَفسّخ) البيمً؛ لتبعض الصفقة عليه» (ويرجع) من 
فسخ منهماء (بكلّه) أي: الشمنء (و) لكل منهما (أن يأخذّها كلّها) أي: 
العين بکل الشمن» (مع فلخ الآخر) ) البيع في نصفه. 

(وإن سبّق تاريخ) نَةٍ (أحدهماء فهي) أي: العينٌ (له) لصحة عَفَدِه 
بسَبقِه. (وللثاني) على بائعه (الشمن) إن كان قَبَضه منه؛ لتبين بطلان بيعه. 

(وإن أطلقتا/ أي: بينتاهماء (أو) أطلقت (إحداهماء تعارضتا في ملكيه 
أي: ف ملك المشتريين (إذن لا في شراء) لحواز تعدّدهء بخلاف الك (فيُقبَل 
ِن زيد) باع هماء (دعواها) فيه (بيصسين) واحدةٍ (لهما) أن العين لم 
تخرج عن مِلكه. 

(وإن اذّعى اثنان ثْنَ عين بيد ثالث كل منهما) يقول: (أنه اشتراها) كلها 
(منه بشمن سماه) في دعواه (فمن صدّقه) من العينٌ بيده منهماء أحذ ما ادّعاه. 
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أو أقام بينةًء أحَذ ما ادّعاةُ. وإلا حَلف. 

وإن أقاما بِنتيّْن ‏ وهو منكرٌ - فإن اتحد تاريخهماء تساقطتاء وإن 
احتّلف» أو أطلقتا أو إحداهماء عمل بهما. 

وإك قال أحذهما: غصبنيهاء والآحر: ملكنيهاء أو أو لي بها 
وأقاما يتين فهي للمغصوب منه» ولا يَعرَمُ للآعر شيئا. 
(أو) من (أقام) منهما (يسة) بدعواه» (أخذ ما ادعاه) من الشمنء (وإلا) 
بصق) واخ منهماء ولا أقام واحد مهما بين (حَلف) لكل منهما عيناً؛ 
لجواز تعدو( العقد. 

(وإن أقاما بينتين, وهو مُنكر) دعواهماء (فإن اتحد تاريخهما) أي 
البينتين؛ تعارضتا نا رواسالا لعدم إمكان ) لجع يينهماء ويكون كما لو ادّعيا 
عينا بيد تالث» اقا ب ينتير : . (وإن اختلف) تاريخهماء د أطلقتا) بأن شهد 
کل منهما أنه ا؟ شتراها بكذاء ولم تذكر تاريخاً. (أو) أطلقت (إحداهُما) بأن 
قالت: ارا منه بكذاء فقطء وأرّخت الأخرى؛ (عمل بهما) أي: البينتين؛ 
أن لامر أنهما عقدان شهدت بهما بینتان» في عين واحدةٍء على مشت 
واحد» وعقد ٠‏ شرن فيه دليلٌ على اعتزاف المشتري للبائع پالاق وغو الجائر 
أن يكون اشتراه من الأول» : لم انتقل عنه ببيع أو هبة إلى الثاني» ثم اشتراه من 
الثاني» فلا تعارض» فيلزمه الثمنان المذعى بهما. 

(و! إذ)» كانت عين بيد إنسانب فادّعاها اثنان؛ فبقل أحذهما: 
غصّبنيها. 0 قال (الآخرٌ: مَلگنيهاء أو أقرَ لي بهاء وأقاما ييِن) أي: أقام 
کل منهما كه يضرا (قهن للمقصرير سم لذ مع ّيه زيادة عم وهو 
سبي ابوت اليك واليية الأأحرى إنما تشهد بتضرفه فيهاء فلا تعارضها. (ولا 
غر هُ) المدّعى عليه (للأآخر ) الذي ادٌعى أنه مَلّكه العينَ» أو أقر له بهاء (شيئا) 


)١(‏ في (ز) و(س): «يصدقه4. 


(؟) ف (ز) و(س): «تعداد». 


وإن ادعَى أنه آَحَرَة البيت بعشرة» فقال المستأحرٌ: بل كل الدار» 
وأقاما بينتيّن» تعارضتاء ولا قسمة هنا. 
لعدم متعضيدة إذ باز الايا أو الإقرارة ل 2 ت يلك الغير بغير فِغله لا 
يوحب عوضاء بخلاف ٠‏ البيع؛ ٠‏ فإنه / يوحب رد الشمن؛ لأنه أنحذه بغير . وإن 
قال كل من المدعيين: غصبنيهاء وأقاما يُسيء/ فكما لو ادّعى كل منهما أنه 
اشتراها منه على ما سبق. 

(وإت اذعى) اس دار على آخير (أنه آجرّه البيت) (١أي:‏ يتا Li‏ 
ين الدارء (بعشرةء فقال المستأجرٌ: بل) آحرتئ (كلّ الدار) بالعشرةٍء 
(وأقاما بيسيْنَ) شهدت كل منهما أن أقامها بدعواه؛ (تعارضعاء ولا قِسْمةً 
هنا) أي: لا يقتسمان بقية منفعة الدار. ة قلت: والظاهرٌ أن القول قول المؤحر 
بیمینه؛ لأنه نه نكر إحارةً غير البيستو. ومّن أذ مِن اثنين : نوبيين» ایسا 





بعشرةء والآخر بعشرين» ثم لم يَدْرِ أنهما ثوب هذا ِن ثوب هذاء أو اذعى 
كل منهما الأحود أنه له فقال أحمد في رواية ابن منصور: يقرع بينهماء 
فأيهما أصابته القرعة: خُلق وأَنْدذ الشوبي اليد والآقى” للآخرة) أي: 
لأنهما تنازعا عينا بيدٍ غيرهما. 


)١-١(‏ ليست ف (س) و(ز). 
(؟) شرح الزركشي 408/17. 
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باب فى تعارض البينتين 
وهو: التَعَادذل من كل وجه. 
ن قال لِقنه: متى قُيِلْتُ فأنت حر لم تمل دعوى نه قله إلا 
ببينة وتقدم على بينة وارث. 


ه 2 به 4 5 0 3 ٠‏ َ ..ءان “«ه | 9 سات CC.‏ 
وإن مت في ارم فسالم حر وفي صفرء فغاام حر. وأقامَ كل بينة 


عُوجب عتقِه تساقطتاء ورقا كما لو لم تَقُم بينةَ وجهل وقته. 


وإن عُلم موه في أخدهماء أقرع. 


باب فى تعارض البيّنتين 

(وهو: التعادل من كل وجه) يقال: تعارضت البيتعان» إذا تقابلتاء أي: 
أثبتت كل منهما (اما نفمه الأرى» فلا يُمكن العمل بواحكة وتا 
فتسقطان» ا وي ترا | إذا كان أتاه .كثل ما أتاه. 
رن قال لقنهم) ین ذکر آو أنتى: (متى قيلت فأنت حر م تقل دعورى 
قنه) بعد موت سیا قله أي: أنه مات قتيلاء رلا بینة) لأنه حلاف 
الأصل» (وتقدم) ق بقتله» (على بينة وارث) پان مات حتف أف لأن 
مع ا الأولى زيادةٌ عِلْمي فإن م تكن بء فلق تحليفُ وارث على نفي العلم. 

وی إ۵ تال سی عبلئن فأكثر: ران ِت في الحرم فسا حر و) إن 

ِت (في صفرء فغام حر ثم ماتء (وأقام كلّ) مِن سالم وغام (بِيْنَةبموجب 
عنقه تُساقطتا/ لأ كل منهما تنفي ما ثيه الأحرىء (ورقا) بجواز موێه ل 
غير امحرّم وصفر؛ لما سبق. (كما لو ل تقم بيئة) (الواحدٍ منهما"» (وجُهل 
وفته) أي: وقت موته, قير كاق1 ا س 

(وإن عُلم موته في أحدهما) أي: الشهرينء وجهل أهو الحرم أو صفر» 
(أقرع) بين العبدين» فمن حرحت له القرعة؛ تعتق» ورقً الآخبر. 


)١1-١(‏ ليست في (ز) و (س). 


وإن مِتُ في مرضي هذاء فسالم حرٌ وإن برت فغام. وأقاما 
ينتَيْنَ تساقطتاء ورقًا. 

وإن هل مِمٌ مات ولا بين أْرع. 

وكذا إن أنَى ب «ين» بدل «في)» في التعارض. وأما في صورة 
الجهل» فيَعتّقَ سال : 

وإن شهدت على ميت بينة : أنه وصّى بعتق سام وأخرى: أنه 
وصّى بعتق غانم» وكل واحد... مجعو اماه بلعو ده ب مدل 
و إن قل ون يسن في مرضي هذاء فسا خر ونارت سه 
(فغاتم) حر ثم ماتء (وأقاما بيُنتيْن) أي: أقام كل بيْنة.موجب عتقه؛ 
(نساقطتا) أي: بينتاهماء (ورقا) لنفي كل مِن البّميْن ما شهدت به الأخرى. 
حكاه في «المقنع1(0) عن الأصحابيء ثم قال: والقياس أن يَعتِقَ أحذهما 
بالقرعةٍ. وزيّف في «الشر ح»() ما نقله عن الأصحاب؛ إذ لا يَخلو من أن 
يكون مات/ ف المرض أو برئ منه. قال فى «الإنصاف)(): وهو الصواب» 
وهو ظاهر ما قدّمه ن «الفرو ع)(). 

(وإك جُهل مم مات» ولا نة أقرع) بينهماء فيُعتق من خرحت له 
القرعة؛ لأنه لا يُخلو إما أن يكون برئ» أو يرك سن اسا علي ل 
حال. (وكذا إن ات ب«من» بدل «في») بأن قال: إن مت من مرضي هذاء 
فسا حل وإن ات منهء فغاءم حر (في التعارض) إذا أقام كل منهما د 
موجب عتقه؛ فيسقطانء ويبقيان في 3 اال مزه في امرض ماد 
كلسع. (وأما في صورة الجهل) وعدم البينةه ين (فيعسق سال لأنّ الأصل دوام 
المرض» وعدم البرع (وإت شهدت على میت يد أثة وصی بعتق سال <9( 
شهدت عليه ينه (أخرى أنه وصى بعتق غانم» وكل واحل) من سالم وغام 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۹ - ۹4 


(؟) 40/5ه-41ه. 


م«إوناة 


منتهى الإرادات 


شرح منصور 


ثلث ماله» ولم جز الورثةٌ» عتّق أحذهما بقرعة. 

ولو كانت بينة غائم وارثة فاسقةء عتق سالنم وتعق تق غائم بقرعة. 

وإن كانت عادلة» وكذبت الأحنييّة» عُمِل بشهادتهاء ولهَا 
تكذييُهاء فينعكس الحكم. 

ولو كانت فاسقةٌ» وكذبت» أو شهدت برحوعه عن عتق 
سال عَتَقا. 


ثلث ماله) أني: الموصري. (ولم تجز الورثة) عتقهماء (عتق أحذهما (ابقرعة) 
لنبوت الوصيّة بعتت كل منهماء والإعتاقٌ بعاد الموتيء كالإعتاق في مرض 
المونت» وقك نيت الإقراع بينهما١)‏ فيه؛ الحديث عمران بن مون فكذا 
الإعتاق بعد الموت؛ لاتحادٍ المعنى فيهماء فإن أحاز الورثة الوصيتين» عتقَا؛ لأن 
الح لهم كما لو أعتقوهما بد مو ۰ 

(ولواكانت بد غانم وارثة فاسقة) وه تكذب الأحكة (عتق سال) 
بلا قرعة؛ أن نة غا | الفاسقة لا تعارضهاء (ويعتق غاتم بقرعة) بأن كتنب 
برقعةٍ: يعتق. وبأخرى: : لا يعتق. وتدرجٌ كل منهما ييُندُقَةٍ مِن شمع أو طين 
بحيث لا تتميّر إحداهما ين الأخرى؛ ويقال كن م يُحضر: أخرج بندقة على 
هذاء وبندقة على هذاء فان حر جحت لغانم ر العنق» عتق» وإلاء فلا؛ لأن 
البينة الوار مقرةٌ بالوصيّة بعتق غا أيضا. ) 

(وإن کانت) البينة الوار ثة (عادلة و كذبت) البيّنة (الأجنبيّة: ممل 
بشهادتها) لعدالتهاء (ولغا تكذيبُها) الأجنبيّة (فينعكس الحكم) فيعتق غاتم 
بلا قرعة؛ لإقرار الورثة أنه م وس سراف ويف عتق سا لم على القرعة. 

(ولو كانت) البينة الرارثة (فاسقةء و كذبت) العادلة الأحنبيّة» (أو 


شهدت وجوه عن صق سال عتقا) أما سا ل؛ فلأنه م ثبت عتق غانم» 


رت لیست في (س). 


() وهو: أن زحلاً أعتق ستة آعبد له اي مرضه» لا مال له غيرهي فاستدعاهم رسول الله وك 


فجزأهم ثلاثة أجزاى وأقرع بيهم فأعتق اثنين وأرق أربعة. وقد تقدم ص ١۷۹‏ . 


1 


ولو شهدت برجوعه؛ ولا فِسئق» ولا تكذيب» عَمّق غاتم. 

فلو كان في هذه الصورق غات سدس مالِه» عَتقاء ولم تقل شهادتها. 

وبر وارثة عادلة» كفاسقة 2 

وإن شهدا بي بعت سال في مرضيه: وأخرى بعتق غائم فيه 
عتق السابق» فإن حُهل» اهنا بقرعة. 





ر غا ۴ ؛ فلإقرار الورئة بعتقه وحد ولان شهادتها اسه جن عي سال 
يتضمّنُ الإقرارٌ بالوصيّةٍ بعتتي غاام وده "كما لو كذبت الأخرى. 

(ولو شهدت) الوا رثة (برجوعِه) عن عتق سال (ولا فسق) بهاء/ (ولا 
تكذيب) منها لین سال (عتق غات وحده؛ بر الرحوع عن عدي سام بيد 
عادلق بلا تهمة؛ لھا لا تحر إلى نفسيها بشهادتها تفعاء ولا تدفعٌ عنها ضررا. وا 
جرها ولاءً غائم» فيُعادله إسقاط ولاء سال ؛ على أن دش 
الإرثء ومثله لا ترد الشنهادة فیه» کما بث ثبت النسب بالشهادة» وإن كان الشاهد 
يجوز أن يرث المشهود له به قبا شهادةٌ الإنسان لأخحيه بالمال» وإن حاز أن يَرثه. 

(فلو كان في هذه الصورة) وهي ما إذا كانت الوارثة العادلة شهدت 
برحوعه غن عتق , سالم - (غاتمٌ) أي: قيمته (سدس مالله. عتقا) أي: سا 
وغانم» رول تقل شهادتها) برجوعه عن عتق سالم؛ لأنها متهمة بدفع 
السدس الآخر عنها. (وخبرٌ وارثة عادلةء ك) -شهادة وارثة (فاسقة) لأنه 
إقرارء وسواء فيه العدل والفاسق. 

(وإت شهدت نة ! بعتق سام ل مرضه» و) شهدت بينة ة (أخرى بعتي 
غانم فيه عتق السابق) منهما تارينا؛ لا تقدّم أذ تبرعات المريض المنجزة يبدأ 
5 بالأول فالاو ل. (فإن جهل) التاريخ نخ؛ بأن أطلقت البينتان» 2 إحداهماء 
(فأاحذهما) ر يعتتق (بقرعة) كما لو اتحد تاريخهما؛ بعل ها أ بكو 
أعتقهما فعا: يقرع بينهما؛ لحديث عمران بن حصنین 0۵ › أو یکون أعتق 
أحدهما قبل الآخر وأشکلء » فيخر ج بالقرعةء كنظائره. 


)١(‏ في (ز): #شهادتهما». 
(؟) المتقدم صن ية/اه. 


"YY 
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ركذا إو کان يبا ادبا وار 


فإن سبّقت الأحنبية» فكذّبئها الوارثة» أو سبّقت الوارئة» وهي 
فاسقة عَبَعًا. 
وإن جُهل أسبقهماء عق واحدٌ بقرعة. 


وإن قالت الوارثةٌ: ما أَعبّق إلا غاغاء ڪت کل وحکم سالم كحكمه ‏ لو 
لم تطعن الورثة في بينته» في أنه يعتق إن تقدم عتقه» أو حرجت له القرعة. 

(وكذا لو كانت بينة أحايهما) أي: العبدين (وارثة) و تکڌب() الأجنبيّة 

فيعتق السابق إن عُلم التاريخء وإن م يعلم السابق» عتق أحدهما بقرعق. 

(فإن سبقت) لبينة (الأجنييةٌ) تاريخا؛ بأن قالت: أعتق سالماً في أوّل يوم من 
حرم وأعتق غانماً في انيه (فكذبتها الوارثة) بأن قالت: ما أعدق ف أل لو 
إلا غانماء عتق العبدان» أما سال؛ فلشهادة اة العادلة أنه السابق ر أما غا 
فلإقرار الورثة أنه المستحق للعخق وحده لسبق عتتيه. (أو سبقت) البينة (الوارئة) 
البيّنة الأحنيية, (وهي) أي: الوارثة (فاسقة, عتقا) أما غائ؛ فلشهادة البيّنة العادلة 
بسبق عتقه» وأما سا فلإقرار الورثة أنه المستحق للعتق وحده لسيّق عتقه. 

(وإن جهل أسبقهما) أي: العبدين عتقا؛ بأن اتفقت اليّمان على أنه 
أعتق(؟) العبدين وأنهما لا تعلمان أسبقهما عتقاء (غتق واحذ) منهما (بقرعة) 
كما لو أعتقنهما بلفظل روا 

(وإن قالت) اة (الوارثة: ما أععق إلا غانما) طعناً فى بينة سال 
(عتق) غات ( كلهم لإقرار الورثة بعتقهء (وحُكم سالم) إذن (كحكمه لو لم 


اام تطعن الوا رئه) في بينته في آنه عق إن تقدم) تاريخ (عتقهء أو حرجت له 


القرعة) لعدم ول طعن الوارئة ف الأحنبية؛ لن الأجنيّة مشبتة ا 


نافية» والمثبت مقدم م على النافي. 


)١(‏ في (م): «تنكر). 
(۲) بعدها في (م): «أحد». 


1۲۸ 


وإن كانت ٠‏ الوارثة فاسقة» ولم تطعن ق بينة ة سام تق كله 
ري في غام؛ s3‏ , د اقرع له او لن ومع 
وإن کذبت بینة سال عَتّقا 
وتَدْبِيرٌ مع تنجيز» كآخر تنجيزئن مع أسبقهما. 
فصل 
Ay @ > ٍ ٍ‏ 3 ٍ 
ومن مات عن ابنّن: مسلم و كافر» فادعی کل: أنه مات على 
دينه) فإن عرف أصلّه» قبل قول مدّعيه. 
وإلا فميراله للكافرء إن اعترف المسلغ تيه أو ثبتت 
(وإن كانت) البينة (الوارثة فاسقة, وم اطع في ين سال عشق) سال 
کله لشهادة البينة العادلة شه ولا عارش هاء (ويُنظر في غانم, د 
سبق) تاريخ (عتقه. أو) مع (خروج الفُرعة له» يعت كله) لإقرار الورئةٍ أنه 
الستحق للعتق دون غيره. (ومع تأخره) أي: عتق غانم» (أو خروجها) أي: 
القرعة, (لسالمء لم يَعتق منه) أي : غانم (شيء) 4 يع لر گات عادلق ل 
يعتق منه إذن تي + فأؤلٍ إذا كانت فاسقة. 
(وإن كذبت) الوارثة (بينة سال الأحنبيّة (عَتَقا) لأ سالا مشهودٌ 
جنه وغافاً مقرل به لاتحي الست سوا ٠‏ (وتدبير) رة رقيق (مع تمجيز 
نعلي الح بالوت» ف فوحب 3 ہے لار ل افا 
(ومّن مات عن ابنين» مسلم وكافرٍ. فاذّعى كل) من الابنين (أنهم أي: 
أياه (مات على دينده فإن عرف أصلّه) i‏ أو كفرء (قبل قول 
مدّعيه) أن الأصل بقاوٌّه على ما كان عليه مِن الدين. 
)و( يعر ف أصل دينه» (فمير اله للكافر إن اعرف المسلم بأخوشمه: 
أو ثبتت) أخحوته له (ببينة) لأنّ المسلم لا يقر وله على الكفر في دار الإسلا» 


KS 


منتهى الإرادات 
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0۷۸/۴ 


وإلا فبينهما. 

وإن جُهل أصل ذينه» وأقام کل نة بدعواه» تساقطًا. وإن قالت 
يْنة: تعره مسلماأء وأخرى: تعره كافرأء ولم يُوَرّحاء وجهل أصل 
دينه» ينه فميراه للمسلم. وتَقَدَم الناقلكٌ إذا عرف أصل دينه» فيهن فيهن 

ولو شّهدت: أنه مات ناطق بكلمة الإسلام» وأخحرى: أنه مات 
ناطقاً بكلمة الكفرء تساقطتًاء عرف أصل دنه أو لا 

وكذاء إن حَلف أبوين كافرَيْن » وابتئن مسلمئن » أو ا 
ولاعارافه بكفر أبيه فيما مضىءوادعائه إسلامّه» فحّعل أصل دينه الكفي 
والأصلٌ بقاؤه عليه. 

(والا) يعرف المسلم بأحوته» (ولا تبت بینته» (ف)ميراثه (بينهما) 
لاستوائهما في اليد والدّعوى, كما لو تداعيا عينا بأيديهما. 

(وإن جُهل أصل ديبه. وأقام كل) منهما رة بدعواه» تساقطتا) 
أت التركة» كما لو لم تكن بينة. (و! إن قالت بيّة: رنه سلتا و( 
قالت بينة (أخرى: مره معرابرا] يوَرّخا) أي: البينشان(") معرفتهما له 
بالدين المشهود به» (وجهل أصل دن بئنه؛ فميراثه للمسلم) لإمكان العمل 
يتين إذ الإسلامٌ يُطرأ على لكفرء وعكسه حلاف الظاهر؛ أن المرتد لا 
قر على ردثة. (وتقدّم) المنة (الناقلة إذا غرف أصل لك فيه) أن معها 
علما أ م تعلمه الأخرى» كما تتم في نظائره. 

(ولو شهدت) بينة (أنه مات ناطقاً بكلمة ت الإسلام» و) شهدت 0 
(أخرى أنه مات ناطقا بكلمةٍ الكفرء تساقطتا)/سواء (عُرف أصلّ ديبه ا 
لا) لأنهما أرّختا وقتا واحداء هو ساعة موته؛ فتعارضتا. 

(وكذا) أي: كمن حلف ابتین سلما وكاقرأة فادعى كل أنه مات على 
دينه» فيما تقدّم تفصيله. (إن خلّف أبويْن كافرَيْنء وابنين مسلمّين» أو) خلف 


)١-١(‏ في (ز) و(س): ولم يثبت). 


(۲) في (ز) و(س): «البينات». 


<» 


55 وزو مشا وابنا كافرا. 

وش تمتا الال سمه للأبنين على ثلاث ونصفه للزوجة 
والأخ على أربعة. ۰ 

ومن ادَعَى تقدّم إسلايه على موت موربه المسلم» أو على سم 
تركته» قبل ببينة» أو تصديق وارث 
(أخا وزوجة مسلمَيّن وابنا كافرا) أ ہر ع لبوسو تعواهم ورئة ا 
فَرْقَ بين دّعواهم ودّعوى الابن. قال شارح «امحرر): وفيه نظِر؛ لأنهم قالوا 
فیا تش إن المسلمّ إن إن كان معترفاً بأخرّة الكافر» حُكم به للكافر؛ در 
اعترفت الزوجة والأخ المسلمان بکون الکافر ابأ للميستة م يمدوله بها 
لأنّ الكافرَ لا يقر على نكاح المسلمةٍ» فبقاؤهما على التكاح يدل على 
إسلامه» فوحّب أن لا يُحكم به بوالكير ززعت الصورة. قال قي «المستوعب»: 
وعلى كل حال يُغسّل» ويكفن» ويُصلى عل ويدفن في مقار السالمين. 
وف (الفرو ع06©: ويُصلى عليه؛ تغليبا له مع الاشتباهٍ. قال القاضي: ويدفن 

معنا. وقال ابن عقيل0): وعيدة 

(ومعى نفا الال الحلف عن المختلف ف در ينه في المشال اقاي 
رشصفه للأبوَيّن على ثلاثةٍ) للام لش وباقیه للب وللابنین نصفه. (و) متى 
نصفناه في المشال الشالث» ف (نصفه للزوجة والأخ على أربعة) ربغه 
للروجة» وباقيه للاخ. 

(ومّن) أسلم و(ادّعى تقد مَ إسلايه على موت مورثه المسليء أو) ادّعى 
تقد إسلايه (على سم تركته) أي: قريبه المسليء (قبل) ذلك منه (بييّسة) 
تشهد له (أو تصديق وارث) معه لدعواه» وإلا فلا؛ لأنّ الأصلَ بقاؤه على 
الكفر, فالقولٌ قولٌ أخيه المسلم يمیزه؛ لأنّه منكيٌ. 


(1) معونة ول النهى 81/6. 
(5) 435/5 ه. 


(5) بعدها في (م): #ويدفن؟. 


1۴1 
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7ه باه 


وإن قال: أسلمت في محرم» ومات في صفرء وقال الوارث: مات 
قبل عر زيوت 

ول اف حر ابنأ حرّاء وابناً كان قَنَاء فادّعى: أنه عَتّق وأبوة 
حي ولا بينة» صدّق أخوه في عدم ذلك. 

وإن ثبت عتقّه برمضاتٌ» فقال الح: مات بي بشغبان» وقال 
العتِيقْ: بل بشوال» صدق العتيق. 

ب ل مع التعارض. 

وإن شهد شهد اثنانٍ على اثتئن بقتلء فشهدا على الأَرَليْنٍ به فصِدّق 
الو ل الأَوليْن فقطء 0 

(وإن قال) من كان كافرا: (أسلمت ف حرم ماه مورّثي(1) (في 
صفر» وقال الوارث) غيرّه: (مات) موربنا (قبل محرّم» وَرِث) لاتفاقهما على 
الإسلام ف الحرم واحتلافهما في اوت هل كان قبله 1و بعدّه؛ والأصل بقاء 
حياة الأب فالقول قول مدعي تأخر الموت. 

(ولو خلف حر ابنا حرا وابنا کان قا فاذّعى) الذي كان قنا: (أنه 
عتق وأبوه حي ولا بينة) له بدعواه؛ (صدّق أخوه في عدم ذلك) أي:. العتق 
قبل موت أبيه؛ لان الأصل بقَاء الرق. 

(وإن ثبت عتقه برمضان, فقال الحر: مات أبي بشعبان» وقال العتيق: 
بل بشوا ال مدق العتيق) لأنّ الأصلّ بقاء حياةٍ الأب إلى شوال. 

(وتقادم بين الحرٌ مع التعارض) بأن أقام العتيقٌ بيّسة بأنه مات بشوال» 
وأقام الحر بيّنة أنه مات بشعبات؛ لأ مع بينة الحر زيادة عِلْم. 

(وإن شهد اثنان على اثنيين بقل فشهدا) أي: المشهود عليهما 
(على الأولين) الشاهدين عليهما أوَلاًء (به) أي: القتلِء (فصدّق الولي) أي: 

مستحق الدم الشاهدِيّن (الأوَّلَيْن فقط)/ أي: دون المشهود عليهما أوَلا 





)١(‏ ليست في (ز) و(س). 
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حکم بهما. وإلا فلا شيء. 

وإن شهدت بتلفي ثوبيء وقالت: قيمته عشرون» وأخرى: 
ثلاثوث» ثبت الأقل. 

وكذا لو كان بكل قيمةٍ شاهد. 

والقائمة» كعين ليتيب؛ يريد الوصيئٌ بيعهاء أو إحارتهاء إن احتلفا في 
يمتها أو أثر مثلهاء أخيذ يكن يصدقها الجر فإن احمل أخيذ بينة الأكثر. 
كما لو شهدا ينة: آله آجرَ حصة مول بأحرة مثلهاء وي بنصفها. 





(حكم) له (بهما) أي: بالشاهدين الأوَلئيِنِ؛ لرُححانهما بتصديق المشهود له 
(وإلا) يأن صدّق الجميع أو الآخرَيْن» أو كذب الجميمٌ أو الأو لين فقطء (فلا 
شيء) له لسقوط شهاذةٍ المشهودٍ عليهما؛ لانُهامهم(١)‏ بالدفع عن أنفسيهما 
بذلك» وتصديق الول هما غير معتير؛ وكذا لو صدق الجميع؛ بأن قال: قتلوه 
كلهم. د كلا ين ابن تدفع عن نفسرها القتل بالشهادق» فلا تقيل. تالو 
كدب الجميع؛ ؛ لأنه م ُصير ر كمّن لا بينة له. 

روزت ضهدت) ية (بتلف ثوب. وقالت: قيمشه عشرون. و) شهدت 
(أخرى) أن قيمته (ثلاثون» ثبت الأقل) وهو العشرون؛ لاتفاقهما عليه» دون 
الزائل» لاا حتلافهما فيه. 

(وكذا لو كان بكل قيمةٍ شاهذ) واحدٌ» فيثبت الأقل؛ لما تقدّم. 

(و) العينُ (القائمة, كعين ليتيم يريد الوصي بيعهاء أو) يريد (إجارتهاء إن 
اختلفا) في قيمتها) عند إرادة بيعهاء (أو) اختلفا في (أجر مثلها) عند إرادة 
إحارتهاء (أخِذ) أي: عمل رمن يصدها اجس ين لين رفن احمَمَلم ما 
شهدت به (أخذ بين الأكثر, كما لو شهدت ية أنه جر حصّة مرل أي: 
ححوره» (بأجرة مفلهاء و) شهدت ريق ت أخرى أنه أحرها (بنصفها) أي 

نصفي أجرةٍ مثلهاء فيُوخحذ .من يصادقها اليس» فإن احتمل؛ فبيّنة الأ كثر. 

(1) في (ز) (س): الاتهامها». ‏ 


(۲( قي (س): (ااحتلفتاة. 


نفك 


شرح منصور 


